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 الرسالة ملخـص

 الواجب أداء وزتجا عن العام للموظف الجزائية المسؤولية

 الأردني والمصري والفرنسي القانون بين مقارنة دراسة

 إعــداد

 قرقز كايد غالب

 بإشراف

 صالح جبار الدكتور: علي الأستاذ

في ضوء تزايد تجاوزات الموظفين لأداء الواجب الذين يشمل نشاطهم وعملهم كافة 
اته ابتداءً من نشوء حيمجالات الحياة وكافة الاحتياجات الضرورية للأفراد العاديين 

فهو بحاجة ماسة للخدمات التي يقدمها الموظف العام سواء كان في دوائر الدولة 
المدنية الأمنية أو العسكرية والتي تشمل صلاحيات وسلطات كثيرة وحماية قانونية 
لأعمالهم، مما شكل بعض التجاوزات على الأفراد في حرياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم 

 كنهم وصحتهم. وأمنهم ومسا

ونظراً لأهمية ودور الموظف العام في حماية وصيانة الحقوق السابقة وعدم التعدي 
عليها نظم القانون الجزائي كافة الجرائم بنصوص قانونية مجردة وعامة يجب على 

لا دخل الموظف في مجال الجريمة.   الموظف التقييد بها وا 

  



 ي 

 نع الامتناع أو به القيام له موكل وه ما وتجاوز دوره، عن العام الموظف فخروج
 الممنوحة له بالقانون  . الحمايةه عن وينزع التجريم، دائرة يدخله أدائه

أقر بمشروعية أفعال   الأردني قد  قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلا أن المشرع و
 م.0611لسنة  01الموظف المبررة له بشروط قانون العقوبات الأردني رقم 

عناصر المشكلة  ، و فقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة متضمنة مشكلة الدراسةلهذا     
 وأهمية الدراسة ومحدداتها وأهدافها ومصلحاتها ومنهجيتها.

، تعرضت إلى الموظف العام ومدلوله الإداري والجنائي ثم واجبات  ففي الفصل الأول
 وغير  الموظف المتمثلة في تنفيذ القانون وطاعة الرؤساء المشروعة

 المشروعة.

في الفصل الثاني من الدراسة   قمت بوضع تأصيل" النظرية التجاوزية" في أداء  و   
تعرضت بالدراسة لمسؤولية   في الفصل الثالث و ، ثم الجرائم التجاوزية ، الواجب

الدولة عن تجاوزات موظفيها  ثم تجاوزات الضابطة العدلية و أفراد الأمن العام 
لة عن عمل إداراتها العامة ، وفي الفصل الرابع  تعرضت لدراسة مسؤولية ومسئولية الدو 

رؤساء الدول جنائياً ثم الجرائم العسكرية  ،، وفي الفصل الأخير تعرضت لدراسة 
 التقادم و الدفوع التي يجوز للموظف العام الدفع بها أو إبدائها قضائياً. 

الضعف ومجاراة الجوانب الإيجابية وقد بينت الدراسة مكان الخلل ومعالجة أوجه    
في التشريعات الأخرى سيما ما يتعلق  بأداء الواجب وضمانات الأفراد وحرياتهم من 
جهة أخرى وذلك لتسهم في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة بعمل الموظف العام 
 لوممارساته الوظيفية  من خلال نظرية التجاوز التي  قمنا بتأصيلها  لتكون الوعاء لك

أنواع الجرائم التجاوزية و تجاوزات حالات المشروعية أثناء أداء الواجب وذلك ليسود 
 القانون وتتحقق العدالة الاجتماعية. 

 الباحث   
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Abstract 

Criminal Responsibility For The General Employee  

Excess Of Power 

(Comparative Study Between Jordanian, Egyptian, and French 
Laws) 

Prepared by: 
Ghaleb Kayed qarqaz  

supervised by: 

Dr. Ali Jabbar Salih 
 

        In light of the growing excesses of job performance by the 
employees whose jobs cover all life fields and all the necessary needs 
of normal people as of the start of life needing the services provided by 
the general employees whether in civil or military security government 
departments, which include several powers and legal protection of job, 
there emerged some breaches and excesses on the freedoms, 
properties, honor, security, homes and health of people. 
        Due to the importance and the role of the general employee in 
protecting and not trespassing such rights, the criminal law organizes all 
crimes in abstract and general legal texts which must be observed by 
the employees or else entering into the field of crime. 
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        In the case of public employee exceeded or breached what is 
entrusted to him of duty performance, such breaching leads to entering 
into the crime circle and removing the protection afforded to him by law . 

        Through this study, I have found that the Jordanian legislator has 
acknowledged the legitimacy of the provisions of the employee in terms 
of the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960. 

       Accordingly, the study is divided into an introduction including the 
problem of the study and the elements of the problem in addition to the 
importance, limitations, objectives, terminology and methodology of the 
study. 

          In the first chapter, I have introduced the general employee and 
his administrative and criminal role as well as his tasks in the 
implementation of the law and the legal and illegal obedience to superiors. 

          In the second chapter we have developed transcendental theory in duty 
performance. Then transcendental crimes  

         In the third chapter, I have studied the breaching of the public 
employees  and the government responsibility for it.  

       In the fourth chapter I have studied the criminal responsibility of head 
of state and  military offenses.    

In The final chapter I have studied defenses  that relieve the employee of 
criminal punishment. 

  



 م 

 

The study concluded many results, recommendations and suggestions for 
the Jordanian legislator such as revealing defects, addressing 
weaknesses and keeping up the positive aspects in other legislations 
particularly those related to duty performance, and guarantees and 
freedoms of individuals in order to contribute to finding an integrated 
legislative system of the job of the general employees and his professional 
practices. during the transcendental theory of crime that we developed to 
be the vessel for all kinds of excesses crimes, This is attributed to the 
increase in the excesses of legitimacy during duty performance reaching 
to a case when law and social justice exist. 
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 فصل تمهيدي

إن قوانين الجزاء التي تُسن من المشرع  والتي يحدد بها السلوك ألجرمي والأفعال    

التي يتصف بها الفعل ألجرمي وكذلك يحدد الأفعال التي يخرجها من عداد الجريمة 

بالرغم من النص عليها في أنها تشكل جريمة يبررها أداء الواجب الذي يقوم به بعض 

نفذون واجبات مهمة للمجتمع، فهؤلاء الأفراد هم موظفو الإدارة وأفراد أفراد المجتمع وي

 الضابطة العدلية.

المناط بهم حفظ الأمن الداخلي والخارجي الذين  إن موظفي الإدارة المدنية والموظفين

يمارسون أداء الواجب المتمثل بتنفيذ القوانين وأوامر رؤسائهم قد يلتزم بعضهم بهذا 

 ز ما قد ينص عليه القانون أو ما يؤمر به.الواجب أو يتجاو 

ن تطبيق القانون بشكل خاطئ أو تطبيق الأمر الصادر بشكل تعسفي أو غير أصولي إ

ن م يعني عدم الفهم للنص، أو تعمد  الأفراد تجاوز ما نص عليه القانون أو ما تلقوه

وابط اة ضوقد استقر الفقه والقضاء على ضرورة مراعأوامر أو واجبات توكل إليهم.

معينة عند القيام بأداء الواجب، وحدد شروط وطريقة أدائه ، وحدد الوقائع التي تعد 

ضمن مظلة أداء الواجب، وكذلك الظروف التي يمارس فيها أداء الواجب حتى يكون 

 أداء الواجب مبرراً أو مباحاً.
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داء الواجب، لذا فإن عدم مراعاة الضوابط المحددة، والشروط والطريقة عند ممارسة أ

 يعد تجاوزاً لأداء هذا الواجب، ويكون الفعل بهذه الحالة خارج دائرة التبرير أو الإباحة.

 ويسأل الفاعل عن الفعل إذا كان يسبب جرماً أو ضرراً يمس الأفراد أو المجتمعات. 

فأداء الواجب بالصورة الصحيحة مبرراً ومباحاً ولا يمكن أن يسأل فاعله ولكن عليه  

لا عد خارج دائرة الحماية أو التبرير.أن لا   يتجاوز ما يناط به لأي سبب وا 

ونتيجة لازدياد وظائف الدولة أزداد عدد موظفيها باعتبارهم يد الدولة ، وأصبح لهم 

دور في غاية الأهمية ، نظرا لكونهم هم الذين يقومون بتنفيذ سياسة الدولة والمسؤولين 

لات ، )غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء الموظفين من عن تحقيق أهدافها في كافة المجا

ارتكاب أخطاء ومخالفات أثناء قيامهم بوظيفتهم تسمى هذه الأخطاء والمخالفات تجاوز 

 أداء الواجب(.

فالموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره  

يفي معين ، وذلك عن طريق الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، ضمن تسلسل وظ

 عملهُ كموظف بصفة دائمة يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. 
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فمخــالفــة أداء الواجــب من طرف الموظف العــام يؤدي إلى توقيع عقوبــة تــأديبيــة عليــه 

ردعا له وردعا لغيره من العودة إلى ارتكابه ،  وهي عقوبة تصيبه في مركزه الوظيفي 

من الوظيفــــة إذا كــــان الخطــــأ المرتكــــب على درجــــة كبيرة من  وقــــد تؤدي إلى طرده

 الخطورة .

وعلى اعتبـار أن التـأديـب هو الضــــــــــــــمـانـة القـانونيـة الفعـالة لاحترام الموظف لواجباته 

الوظيفية  فقد وضـــــع المشـــــرع بين يدي الإدارة كســـــلطة رئاســـــية صـــــلاحيات قانونية، 

ومنها صـــــلاحيات إجباره على بإســـــناد الواجبات وتحمل  المســـــؤوليات للموظف العام 

القيام بهذه الواجبات وتحمل المسـؤوليات وكذلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات التأديبية 

اللازمة لتوقيع العقاب التأديبي عليه إذا أهمل أو قصـــر أو امتنع عن القيام بما أُســـند 

طأ خ إليه، وبصـفة عامة إذا أرتكب أي خطأ تأديبي أثناء ممارسته لوظيفته، وقد يمتد

الموظف ليشـــــــــــــكل جريمة عند تجاوزه أداء واجبه، وخصـــــــــــــوصـــــــــــــا إذا كان من أفراد 

 الضابطة العدلية أو القوات العسكرية. 
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 مشكلة الدراسة

تتمثل مشـــــــكلة الدراســــــــة في بيان المســــــــؤولية الجزائية للموظف العام عن تجاوز أداء 

ط أداء وط وضـــــوابالواجب والتي تتمثل في بيان متى يعد الفعل قد تجاوز حدود وشـــــر 

الواجـب، حتى يمكن مســــــــــــــاءلته أو تبرير الفعل أثناء تأدية الواجب من قبل الموظف 

 العام.

 عناصر مشكلة الدراسة

 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:       

متى يعد الفعل أثناء تأدية الواجب مبرراً أو مباحاً، ومتى يكون الفعل قد تجاوز  -0

 مضمون أداء الواجب ؟ أو خالف

 كيف يظهر تجاوز أداء الواجب ؟ -3

 كيف يتحقق تجاوز أداء الواجب ؟ -2

 ما المسؤولية الجزائية للشخص الذي يرتكب تجاوز أداء الواجب ؟ -4

 حدود أداء الواجب ؟ كيفية التميز بين أداء الواجب وبين تجاوز -5
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 أهمية الدراسة

ها ســـــــــتتناول بالدراســـــــــة والتحليل المســـــــــؤولية تبدو أهمية هذه الدراســـــــــة، في أن 

الجزائية للموظف العام عن تجاوزه أداء الواجب،إذ إن التطبيق القانوني لأداء الواجب 

وضمن محددات القانون وشروطه هو الفعل المباح أو المبرر و به نستطيع أن نحدد 

ؤدي ن يمســــــــؤولية أو عدم مســــــــؤولية الموظف أثناء تأديته لواجبه وبذلك يســــــــتطيع م

الواجــب أن يــدفع بــأن عملــه كــان لأداء الواجــب والــذي بــات هــذا الطعن أو الــدفع من 

 أكثر الدفوع أثارة ورواجاً .

هذه الدراسـة متى يعد الفعل  قد تجاوز حدود وشـروط وضوابط أداء الواجب، وفي  وسـتبين

 . العامإظهار متى يمكن مساءلة أو تبرير الفعل أثناء تأدية الواجب من قبل الموظف 

وســــــتقدم هذه الدراســــــة اقتراحات  ووســــــائل جديدة في تعريف الموظف بماهية أداء الواجب 

وحـدوده وتعريف الموظف العـام أو الشــــــــــــــخص المنـاط به أداء الواجب عند تجاوزه للواجب 

 للحد من خطورته ، ومعرفة العقوبة عند تجاوزه البسيط أو الأشد خطورة.

مســــــؤولية  مخالفة أداء الواجب الصــــــادر عن الموظف كما و ســــــتظهر هذه الدراســــــة أثر و 

العام والشــــخص المناط به أداء الواجب، كل ذلك من خلال التأســــيس لنظرية عامة لتجاوز 

 حدود  أداء الواجب .   
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 محددات الدراسة

تتناول هذه الدراســـــــــة موضـــــــــوع تجاوز ومخالفة أداء الواجب الصـــــــــادر عن الموظف العام 

اء الواجب لذا سيتم التطرق في نطاق الدراسة للمخالفات والتجاوزات والشخص المناط به أد

التي يرتكبهــا الموظف العــام أثنــاء تــأديتــه لواجبــاتــه الوظيفيــة والمرتبطــة بــالنــاحيــة الجنــائيــة 

،وســــــوف تتم دراســــــة هذه الموضــــــوعات في القانونين المصــــــري والفرنســــــي مقارنة بالقانون 

 الأردني. 

 أهداف الدراسة

 اسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:تسعى الدر 

 التعرف على أداء الواجب وتجاوزه. -

 التعرف على المسؤولية الجزائية للموظف العام عن تجاوزه أداء الواجب. -

التعرف على الزمن الــــذي يعــــد الفعــــل أثنــــاء تــــأديــــة الواجــــب مبرراً أو مبــــاحــــاً، والزمن            -

 وز أو خالف مضمون أداء الواجب.الذي يكون الفعل فيه قد تجا

 التعرف على أداء الواجب والحد الفاصل بينه وبين تجاوز أداء الواجب. -
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 مصطلحات الدراسة

المصــــــطلحات الواردة في هذه الدراســــــة تتعدد بتعدد المواضــــــيع التي تناولتها، ويمكن 

 استعراض بعضها على النحو التالي:

المدان بجرم ، العقوبة  المقررة قانوناً         هي تحميل الشــــــــــــخص المســــــــؤولية الجزائية:

 وتقع على الموظف و الفرد  عند مخالفة القانون.

: هو الشــــخص الذين يعين من قبل الســــلطة العامة تحت اســــم موظف الموظف العام

أو مســــتخدم أو عامل أو مســــاعد عامل يشــــغل وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام 

 العامة سواء كانت مدنية أو أمنية أو عسكرية. تديره الدولة أو الإدارات

 : مخالفة القانون و الخروج عليه وعدم التقيد بشروطه .لتجاوز ا

المهـــام التي يجـــب أن يقوم بهـــا الموظف خلال خـــدمتـــه على المنه   أداء الواجــب:

 القانوني بإخلاص واستقامة ونزاهة في العمل المناط به بكل دقة وأمانة.

ونعرفها ) خروج الموظف العام عن الحدود  والشروط والضوابط  ية:الجريمة التجاوز 

أثنـاء أداء الواجب، بعد نشــــــــــــــأة الحق  به  المقررة قـانونـاً لعملـة و ســــــــــــــلوكـه الوظيفي

للموظف وتخويله  القيام به بصــــورة صــــحيحة شــــكلًا وموضــــوعاً  مســــتوفيا لشــــروطه 

 .وأركانه القانونية(
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 منهج الدراسة

 لمناهج التالية:استخدمت الدراسة ا

المنه  الوصـــــفي من خلال وصـــــف نظام المســـــؤولية الجزائية، وأداء الواجب،  -0

 والوظائف العامة.

المنه  التحليلي حيث سـيتم تحليل نظام المسؤولية الجزائية للموظف العام في  -3

أداء الواجب للوصـــــــول إلى مواقع النقص التي تعيق الوصـــــــول إلى الغاية في 

 اجبمكافحة تجاوز أداء الو 

المنهج المقارن : وذلك بدراسة التشريعات الجزائية للموظف العام 

في أداء الواجب المتبعة في الأردن ومقارنتها مع غيرها من الدول 

والوصول من حيث أوجه التشابه والاختلاف والكشف عن الروابط 

والعلاقات بينهم
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. الموظـف العـام :الفصل الأول  

 -مقدمة وتقسيم :

من يقوم بأداء الواجب هو الشـــــخص الذي تعينه الدولة للقيام بهذا الدور وهذه ن أ غني عن البيان

المهمـة من خلال الوظيفـة العـامـة ولقـد أطلق على كـل من يوكـل إليه مهمات أو واجب ضــــــــــــــمن 

خلاص، وحســــــــــــــبما  وظـائف الـدولـة بـالموظف العـام، الـذي يجب عليه القيام بواجباته بكل أمانة وا 

د للموظف الطرق القانونية والوســـــــائل المتبعة  للوصـــــــول إلى  أداء واجبه ينص القانون الذي يحد

بطريقة مشــــــــــروعة وقد نص القانون على تبرير أفعاله عندما ينفذ القانون أو ينفذ أوامر رؤســــــــــائه 

 وفقا للمشروعية .

وعليه فســـــــــوف نقوم في هذا الفصـــــــــل بدراســـــــــة مفهوم الموظف العام إدارياً وجنائياً وأداء الواجب 

قانوني من خلال تنفيذ النصــوص للقانونية ، ثم تنفيذه لأمر رؤســائه ألمشــروعه من خلال تقســيم ال

 هذا الفصل  إلى ثلاث مباحث:

 : مفهوم الموظف العام المبحث الأول

 المبحث الثاني : أداء الواجب بتنفيذ القانون .

 .  المبحث الثالث  : أداء واجب الطاعة  
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 وظف العاممفهوم الم:المبحث الأول 

الموظف العام، إلا أن الأمر لا يزال غير  تعريفإذا كان الفقه الإداري قد اســـــــــــتقر على        

مســــــــتقر في القانون و الفقه الجنائي، وبناء علية ســــــــوف نتعرف على المفاهيم المختلفة للموظف 

ات له  العقوبـ العـام، في القـانون الإداري و في القـانون الجنـائي حيـث أن الموظف العـام في قـانون

مدلولا واســــــــــعاً و متميزاً ، ثم واجبات الموظف العام المنصــــــــــوص عليها في القانون، في مطلبين  

 الأول: المفهوم الإداري والجنائي  للموظف العام.  المطلب-:

 الثاني : واجبات الموظف العام. المطلب

 المفهوم الإداري والجنائي  للموظف العام:المطلب  الأول

ل بان للموظف العام مفاهيم  مختلفة في القوانين الإدارية أو الجنائية أو الاقتصــادية أو يمكن القو 

هوم  يتعين دراســة المفولكون الموظف العام وتجاوزه هو محور هذه  الدراســة في  القانون المدني ،

 -الإداري للموظف العام ، ثم دراسة المفهوم الجنائي للموظف العام في فرعين :

 المفهوم  الإداري للموظف العام.  :لالفرع الأو 

 المفهوم  الجنائي للموظف العام . الفرع  الثاني:
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 المفهوم الإداري للموظف العام:الفرع الأول

إن القانون الإداري ســـــــواء في الأردن ومصـــــــر وجميع الدول العربية  وفي فرنســـــــا لم يحدد مفهوم 

نما تعددت مدلولاته بتعدد و   (.332ص0611جهات النظر إليه. )حسني:  واحد للموظف العام، وا 

 وعلية سندرس  تعريف الموظف العام ثم شروط  اعتبار الشخص موظفاً عاماً. 

 أولًا: تعريف الموظف العام

إن المدلول الشـــــامل الذي يتســـــع لأغلب أغراض القانون الإداري يضـــــع الموظف العام بالتعريف  

 التالي: 

طريق الاســــــتغلال المباشــــــر، بر مرفق عام يدار " كل شــــــخص يشــــــارك على نحو عادي في ســــــي

                                 waline, paris 1955, p:323) -فيشغل فيه وظيفة دائمة .

- DE – Laubadere (Andre) , Paris, 1975, P:658.   

-Catherine , Paris 1973, P29.  

-Barihetemu ,  Paris 1933, 11 editions, P: 110.  

 ( 31القانون الإداري الأردني ص 0664ار إليهم في ) علي خطار شطناوي مش

بـــالرغم من كثرة التشــــــــــــــريعـــات التي تتنـــاول الوظيفـــة العـــامـــة والموظف العـــام، إلا أن جـــل  هـــذه 

التشــــريعات، لم تضــــع تعريفاً جامعاً مانعاً تحدد بموجبه المقصــــود بالموظف العام، حيث يقتصــــر 

ف العـام في مجال تطبيق أحكامه فقط، تاركاً أمر التعريف للفقه كـل تشــــــــــــــريع على تحـديـد الموظ

 والقضاء.
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نظرة هذا  ، و رئيســـــــــياً من موضـــــــــوعات القانون الإداري  ، موضـــــــــوعاً  ويعد الموظف العام    

، والتي تختلف من  للقانون الإداري  للطبيعة المتطورة  ، نظراً  القانون للموظف العام نظرة متغيرة

رى، أو حتى في الدولة نفســـــها من وقت حخر، حســـــب تطور فلســـــفة الإدارة والحكم، دولة إلى أخ

 الأمر الذي يجعل التسليم بمفهوم محدد للموظف العام لحقبة طويلة من الزمن أمراً عسيراً.

من يرى أنهم عمال المرافق العامة   لقد ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للموظفين العموميين  فمنهم و

رى أنهم الأشـــــــــــــخاص الذين يخضـــــــــــــعون في علاقتهم مع الدولة لقواعد القانون العام ومنهم من ي

 (.0614،ومنهم من يرى أنهم اولئك الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة )العتوم منصور،

 عام تديره مرفق خدمة في يعمل أنه الصـــــــفة هذه يكتســـــــب العام منهم من  يرى ان الموظف و

 (  012، ص0661الدولة )الزعبي،

(ثلاث عناصــــــر لتوفر صــــــفة الموظف العام هي  piquemalويشــــــترط الفقيه الفرنســــــي بيكمال )

 في درجة من درجات السلم الإداري شغل وظيفة إدارية ،وأن تكون الوظيفة دائمة ،و التثبيت 

 (  013.ص  2ط 0661) الزعبي _

 فهوم الموظف العام.وعليه،لابد لنا من استعراض موقف المشرع و القضاء الأردني  من م

فقد أورد المشرع الأردني تعريفاً للموظف العام في الدستور الأردني، وكذلك في قانون العقوبات،  

وهــدف المشــــــــــــــرع من إيراد مثــل هــذه التعريفــات هو تطبيق مفهوم الموظف العــام في نطــاق تلــك 

 التشريعات دون غيرها.
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[ منه على أنه: "لا يجوز الجمع 21المادة ]فقد عرف الدســـــــتور الأردني الموظف العام،فنص في 

بين أعضــــــــــــاء مجلس الأعيان والنواب وبين الوظائف العامة.... ويقصــــــــــــد بالوظائف العامة كل 

 وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل  ذلك دوائر البلديات .."

اً إياه لموظف العام واصـــففالمشـــرع الدســـتوري وفي معرض تعريفه للأموال العامة، تطرق لمفهوم ا

 بالشخص الذي يتقاضى مرتبه من الأموال العامة.

فهو لم يقصــد وضــع تعريف جامع مانع لمدلول الموظف العام، بل كان يهدف إلى وضــع ضــابط 

ــــــــــــــــر م بموجبه الجمع ما بين عضــــوية مجلس النواب والأعيان )الســــلطة التشــــريعية( والوظائف  يُحـ

 العامة )السلطة التنفيذية(.

وممـا يؤكـد  ذلـك المـدلول  ما ذهبت إليه محكمة العدل العليا في احد أحكامها بالقول ) إن المادة 

من الدســتور لم توضــع لتعريف الموظف العام ولكنها حددت وصــف الموظفين العامين الذين  21

لا يجوز لهم الجمع بين عضــــــوية مجلس الأمة والوظيفة، ولذلك لا يعتبر هذا النص شــــــاملا لكل 

 ( 0625لسنة016موظفين العامين ....((. )قرار محكمة العدل عليا رقم ال

فـه نظـام الخـدمـة المـدنيـة الأردني  رقم  في المـادة الثـانيـة منه "هو  3112لســــــــــــــنـة  21وكـذلـك عّر 

الشـــخص المعين من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشـــكيلات الوظائف الصــــادر 

موازنة إحدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين بعقد ولا  بمقتضــــــــــــــى قانون الموازنة العامة أو

 يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً". 

ويلاحظ أن المشـــــــــــرع اخرج عمال المياومة من عداد الموظفين رغم أن القضـــــــــــاء لم يخرج عمال 

 3) مجلة نقابة المحامين عدد621، لســــــــــــــنة 50الميـاومة من عداد الموظفين . تمييز جزاء، رقم 

 (0136ص0621سنة
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وكـان هدف المشــــــــــــــرع الأردني من التعريف هو بيان فئات الموظفين الخاضــــــــــــــعين لأحكام نظام 

/أ من مدونة قواعد الســلوك الوظيفي وأخلاقيات  2الخدمة المدنية، دون غيره حيث جاء في المادة

دمة عين للخالوظيفة العامة في الأردن "تســــــــري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين الخاضــــــــ

 المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة".

ولم يهدف المشــــــرع إلى وضــــــع تعريف جامع  لمفهوم الموظف العام في الدولة بشــــــكل عام، لأن 

هناك عدد كبير من الموظفين، غير خاضــعين لأحكام الخدمة المدنية، ومع ذلك لا يســتطيع أحد 

 أن ينكر عليهم صفة الموظف العام. 

وكذلك لم يضــــــــــع المشــــــــــرع تعريفاً للموظف العام في قانون التعليم العالي، وكل ما في الأمر أنه 

اســـــــــــتخدم عبارة )أن لا يكون ... موظفاً عاماً( دون أن يحدد المقصـــــــــــود بالموظف العام لغايات 

 تطبيق أحكام قانون التعليم العالي.

 عرف الموظف :3في م نص   0662لسنه   00رقم  وفي  قانون الجرائم الاقتصادية

) كـل من كلف بخـدمة عامة باجر أو بدون اجر و تشــــــــــــــمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون  

كــل موظف او مســــــــــــــتخــدم او عــامــل معين من المرجع المختص بــذلــك في أي جهــة من الجهــات 

المنصــــوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة ، كما تشــــمل رؤســــاء وأعضــــاء مجالس الجهات 

( من الفقرة )ب( من هـذه المـادة وكـل من كلف بخـدمة عامة بأجر أو 1إلى  2في البنود )الواردة 

 منه : 5المادة ي بدون اجر وف
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إذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية أو موظف فيها أو أي من أعضـــــــــــــاء مجلس إدارتها او  -أ

ات بمـــا في ذلـــك رئيس المجلس أو الهيئـــة أو أي من العـــاملين في الهيئـــ  هيئـــة مـــديريهـــا

تبين  خلافـا لأحكامه و  أي جريمـة  من هـذا القـانون ، 3الواردة في الفقرة / بمن المـادة 

أن هذا الجرم قد ارتكب قصــــــدا فيعاقب بمقتضــــــى العقوبات المنصــــــوص عليها في قانون 

 العقوبات وهذا القانون،

إذا ارتكب  أي من المذكورين في الفقرة / أ من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة  -ب

جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين ..وهم من يعملون في الوزارات خطأ 

والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ،أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، رؤساء وأعضاء 

البلديات والمجالس المشتركة ،النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي والبنوك والشركات 

سات الإقراض المتخصصة والأحزاب السياسية وأي جهة يتم رفد المساهمة العامة ومؤس

القانون على اعتبار أموالها من  أي جهة ينصو  موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة

 الأموال العامة .

ويرى الباحث أن النص لا يشــــــــــــــمل إلا الجريمة الناتجة عن خطأً جســــــــــــــيم وهذا مثلب وعلى     

جرائم الاقتصـــادية قد تشـــكل ضـــرر عام وشـــامل وكبير وقد يكون المشـــرع اســـتدراكه خاصـــة أن ال

الخطأ بسـيط ولكن الأثر خطير وقد يسـبب كارثة وهذا لا يمكن التسـامح به وكان الأولى بالمشرع 

 أن ينص على أو إذا كان الضرر جسيم .
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كن يضــــــــــــــاف الفعل إلى الفاعل لا احمر ما لم ي -0) -312المادة أمـا  في القانون المدني     

ومع ذلك  - 3مجبرا على أن الإجبار المعتبر في التصــــــــــــرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده. 

لا يكون الموظف العام مسـئولا عن عمله الذي أضـر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من 

اعتقاده  ىرئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل عل

بمشــــــــــــروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أســــــــــــباب معقولة وانه راعى في عمله 

 جانب الحيطة والحذر(.

) يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضــــــمان أو أن لا تحكم  منه تنص على أنه314وفي المادة  

 فيه(.  بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد 

 أما مفهوم الموظف العام في القضاء الأردني:

،لتحديد مفهوم  0622ســـــــنة23فقد تصـــــــدت محكمة العدل العليا الأردنية بحكم لها بالدعوى رقم  

الموظف العام، فقد عر فت الموظف العام بمناســبات كثيرة، وقضــاؤها مســتقر في هذا الشــأن على 

ل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أن الموظف العام هو كل شــــــــخص يعهد إليه بعم

ــــــــــــة، ممثلة  أشخاص القانون العام ، وهذا التعريف ينسحب على موظفي المرافق التي تديرها الدولـ

بســــلطاتها الثلاث التشــــريعية والتنفيذية والقضــــائية، كما ينســــحب أيضــــاً على موظفي المؤســــســــات 

/ 013القانون العام.حكمها بالدعوى رقم  العامة الإدارية والمؤســـــــــــســـــــــــات المعتبرة من أشـــــــــــخاص

 11.)مجلــــة نقــــابــــة المحــــامين ص 30و بــــالــــدعوى رقم 0621/ 003و بــــالــــدعوى رقم 0612

 (.0611سنة
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أما محكمة التمييز الأردنية، فقد تصــــــــدت لتحديد مفهوم الموظف العام، فعر فت الموظف 

الدولة أو أحد الأشـــــــخاص  العام )الشـــــــخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره

.)مجلة نقابة المحامين 016/0625الإقليميـة أو المؤســــــــــــــســــــــــــــات العـامـة و حكمهـا بـالدعوى رقم 

 (.02ص 0625

من قانون العقوبات أنها  016يســــــتفاد من المادة  -0تقول : ) ثوفي مناســــــبة أخرى حي

غــايــات تطبيق قــانون اعتبرت حتى العــامــل أو المســــــــــــــتخــدم في الــدولــة أو في إدارة عــامــة موظفــا ل

من ذات القانون أنها لم تشــــــــترط أن يكون الجاني  025العقوبات  وكما يســــــــتفاد من نص المادة 

موظفا بل يكفي في ذلك أن يكون موكلا إليه بيع أو شراء أو إدارة مال لحساب الدولة أو لحساب 

عها لأشــــــــخاص ليس إدارة عامة ، فان قيام المميز بالاســــــــتيلاء على أثمان كمية من الأعلاف با

لهم الحق بشـــــرائها يعتبر اختلاســـــا لمال عام واســـــتثمار للوظيفة بمخالفة لقواعد بيع الأعلاف كل 

.)  66/ 45قــانون العقوبــات . تمييز جزاء رقم   من 025،  024ذلــك خلافــا لأحكــام المــادتين 

 (. 0663ص 2مجلة نقابة المحامين عدد

مان الاجتماعي هي مؤســســة عامة ذات شــخصــية وفي قرار أخر حيت تقول  )أن  مؤســســة الضــ 

معنوية مســتقلة تقوم على إدارة مرفق عام وهي من أشــخاص القانون العام، وبالتالي فإن  موظفيها 

 3113لســـــــــنة  41هم موظفون عامون ولو أن  المادة الرابعة من نظام موظفي المؤســـــــــســـــــــة رقم 

 نصت على أن
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به على موظفي المؤســــــــــــــســــــــــــــة في غير الحالات ) تطبق أحكـام نظـام الخـدمـة المدنية المعمول  

المنصـــــوص عليها في هذه النظام، ذلك إن تطبيق نظام أي مؤســـــســـــة على موظفيها لا يعني أن  

المؤســــســــة ليســــت من أشــــخاص القانون العام ولا يعني أن  موظفيها ليســــوا موظفون عامون ... ( 

 (. 3111سنة 2مجلة النقابة عدد323.)حكمها بالدعوى رقم 

وفي حكم  لها تقرر :إن كون المشــــــــتكى عليه يعمل في وزارة المواصــــــــلات بأجرة يومية لا       

 يخرجه عن كونه موظفا.

ـــارهم من أفراد الشــــــــــــــرطـــة يعتبرون من الموظفين        وفي حكم أخر تقرر إن المميزين بـــاعتب

كية لمجرد ( من قانون العقوبات ، وأن معاملة المتهمين للمشـــــت016العامين حســـــب نص المادة )

حينا  مخالفة قانون النقل على الطرق مخالفة بســـــــيطة وذلك بســـــــوقها حينا إلى مخفر صـــــــويلح و

العسكري الذي يوجب  الضبط  آخر باتجاه وادي السير ، هو تصرف فيه اختلال بحسن النظام و

عليهم أن يقوموا بعملهم ضـــــــــمن حدود القانون وليس المســـــــــاس بحقوق أو حرية المواطنين خلافا 

مجلة نقابة  621لســنة  50نص  المادة الرابعة من قانون الأمن العام. )تمييز جزاء. حكمها رقم ل

 ( .0136ص 3المحامين عدد

 ثانياً :شروط  اعتبار الشخص موظفاً عاماً 

وعلى ضـــوء  ما اســـتقر عليه فإن شـــروط اعتبار الشـــخص موظفاً عاماً هي  العمل  الدائم       

وشـغل الوظيفة عن طريق التعيين من السـلطة المختصة، وسنتناول   والعمل في خدمة مرفق عام

 دراستها تباعاً :  
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 الشرط الأول: الخدمة الدائمة.

يلزم لاعتبار الشــــخص موظفا عاما، أن يشــــغل وظيفة دائمة، وان يكون شــــغله لهذه الوظيفة      

ق  2لسنة  0202رقم ،الطعن 5/5/0613بطريقة مسـتمرة لا عرضـية. )الإدارة العليا، حكمها في 

 (.011ص 0مجموعة المبادئ التي قررتها الإدارية العليا في عشر سنوات، جـ 

 فيستلزم هذا الاتجاه أمرين: دوام الوظيفية، واستمرار أو عدم عرضية علاقة الموظف بها. 

 

 ولـيـس الـمـقصــــــــــــــود بـــــــالـوظـيـفـــــــة الـــــــدائـمـــــــة، أن تكون داخـــــــل الهيئـــــــة أو خـــــــارجهـــــــا، يجري 

نما يقصــــــــــــدعليها حكم الاســــــــــــت  قطاع للمعاش أم لا تســــــــــــري عليها قوانين المعاشــــــــــــات القديمة وا 

 (. 311، ص  0623به الدوام الفعلي. )حشيش

 الميزانية في احد الهياكل الإدارية. والمناط في ديمومة الوظيفة إنما هو بوصفها الوارد في

 وهكذا يستبعد من نطاق الوظيفة العامة:   

(WALINE,paris,1955 P: 326)   354ص 0660مشار إلى ذلك في سليمان الطماوي) 

المكلف بخدمة عامة. والمعاونون.والمحلفون الجنائيين.العمال أو المستخدمون الخاضعون 

 لقانون خاص.و المجندون. والموظفون تحت التمرين.

ون لالمحلفين الجنائية أو هيئة المحلفين لنزع الملكية يعم  أن أعضاء هيئة يؤكد العميد  "دوجى و

، وهم في الوقت نفســـه مكلفون بخدمة عامة  مرفق عام  لوظائفهم في خدمة  في أثناء ممارســـتهم

فـي الـمـرفـق، لـكـنـهـم لا يـعـتـبـرون مـوظـفـون عـمـومـيون لأنهم لا يؤدون وظـــــــائف دائمـــــــة في 

 (.311، ص  0623المرفق.)حشيش
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 الشرط الثاني:العمل في خدمة مرفق عام

في مرفق يدار بأســــلوب الإدارة المباشــــرة، أي يدار المرفق  الأصـــل أن يعمل الموظف العام      

بأســـــــــلوب  را كان المرفق يداالعام بواســـــــــطة الدولة  أو احد أشـــــــــخاص القانون العام الأخرى. فإذ

الإدارة المباشـــرة أو يدار بواســـطة الدولة أو أحد أشـــخاص القانون العام، فإن العاملين به يعتبرون 

 موظفون عموميون..

 ود بالعمل في خدمة مرفق عام:المقص -1

ذا كانت القاعدة العامة أن عمال المرافق العامة أيا كانت طبيعتها هم موظفون عموميون، فان  وا 

المشرع الفرنسي قد خرج على هذه القاعدة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في المشروعات الاقتصادية 

ي افق العامة الاقتصادية، واعتبر العاملين فلحركة التأميم، فميز بين المرافق العامة الإدارية والمر 

النوع الأول فقط موظفين عموميين يخضعون لنظام الموظفين، وبالتالي للقانون العام، في حين 

 اعتبر العاملين في النوع الثاني أّجراء يخضعون للقانون الخاص.

-(JEZE, Paris 1930, P: 233). - (DUEZ) (Paul) , Paris 1952, P 637).   

 (54ص  0612القاهرة  -في رسلان إليه) مشار 

اســــتثناء بالنســــبة  0641وقد اقر المشــــرع الفرنســــي في قانون التوظيف الصــــادر في فرنســــا ســــنة 

للعاملين في المرافق العامة الاقتصـــادية وذلك بالنســـبة لمن يشـــغل منهم وظائف التوجيه والرئاســـة 

ون التوظف الصـــــــــادر في فرنســـــــــا ســـــــــنة ووظائف المحاســـــــــبين واعتبرهم موظفين عموميين.) قان

0641.) 
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المعروف أن المســــــــــــــتخـدم الخـاص لا يكون موظفا عاما حتى ولو كان  Jeze) يقول الفقيـة ) و

من يعمل في دولة أجنبية أو   بالأحرى لا يكون موظفا عاما ، و رئيســــــــــا للمرفق أو المصــــــــــلحة

 وكالة دولية،

 ، ولكن في مرفق إداري فون بالخدمة ، الأشخاص المكل وكذلك لا يعتبر موظفون عموميون

 ليس مرفقا عاما،
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هكذا قضى بان "موظفي كلية فيكتوريا يعتبرون موظفون عموميون بحكم تبعيتهم لمؤسسة  و

. )حكم المحكمة الإدارية العليا في  عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة

ة الأستاذ سمير أبو شادي مشار إليه في مجموع –ق 4لسنة  0طعن رقم   ،33/00/0651

 (. 51ص 

ونصت المحكمة الإدارية العليا أيضا بان "موظفي هيئة قناة السويس يعتبرون موظفون 

عموميون، وان كانوا مستقلين عن موظفي الدولة".)الإدارية العليا، حكمها بجلسة 

 (.51ق مجموعة أبو شادي ص  4لسنة  642، طعن رقم 34/03/0651

خذ المشرع بتعبير "عمال المرافق العامة" ، في تعريفه لشاغلي الوظائف في إيطاليا يأ و  

عرفهم بأنهم الأشخاص الذين تستخدمهم الدولة أو الهيئات العامة سواء بصفة دائمة  العامة، إذ

 أم مؤقتة للقيام بأعمال تشريعية أو إدارية أو قضائية.

يشترط القضاء  "خادم الملك" و في انجلترا يطلق على شاغل الوظيفة العامة اصطلاح و   

 هناك أن يكون الموظف معيناً مباشرة بواسطة الملك لأداء أعمال عامة لخدمة الملك.

وفي الدول الاشـــــــــــــتراكية يطلق على الموظف العام  لقب "عامل" ويلاحظ أن هذا اللقب يطلق    

ن تمييز بين العاملي أيضــــــــــــــاً على العـاملين بـالقطـاع العـام والخـاص معـاً، لعـدم وجود أي تفرقة أو

بـالـدولـة وغيرهم من العـاملين بـالقطـاعين العـام والخـاص حيث يخضــــــــــــــع الجميع للحماية القانونية 

والقضـــــــــــائية المقررة للعامل، كما لا يوجد تمييز بين عامل يدوي وعامل بأشـــــــــــغال ذهنية فالجميع 

 عاملون.
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 حكم العاملين في شركات القطاع العام -2

وقضــــاء ســــواء في مصــــر أو في فرنســــا يتجه إلى عدم إضــــفاء صــــفة الرأي الســــائد فقها  

 ( 351ص 0626–الموظف العام على العاملين بشركات القطاع العام. ) الطماوي 

وقد قضــــــت محكمة النقض في هذا الشــــــأن بان على رئيس مجلس إدارة الشــــــركة الذي يتقاضــــــى 

لك شــان لتفرغ لشــؤونها شــانه في ذشــاغلها عنها أجرا وبدل تمثيل مقابل انصــرافه إلى عمله بها وا

ســـــــــائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشـــــــــركة ليســـــــــت تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز 

بعنصـــــر التبعية المميزة لعقد العمل، وتنتفي عنه صـــــفة الموظف العام. وليس من شـــــان إشـــــراف 

وحدة يم ما يضــــفي على الالمؤســــســــة العامة ومالها من ســــلطة التخطيط والتنســــيق والمتابعة والتقي

نما تظل هذه الوحدة ذات شـــخصـــية اعتبارية مســـتقلة تمارس  الاقتصـــادية صـــفة الموظف العام، وا 

 نشاطها في نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل.

لســـــــــــــنة  11 من القرار بقانون رقم 41ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصـــــــــــــت عليه المادة  

من أن تعيين رئيس مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس الجمهوريـــة، لان ذلـــك لا يعـــدو  0620

في حقيقته أن يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشـــــــــركة التي 

اصــــرها عنيعمل بها بالإضــــافة إلى أن أداة التعيين لا تســــبف عليه صــــفة الموظف العام ما دامت 

غير متوافرة في جـــانبــه ، فرئيس مجلس الإدارة لا يعـــد موظفـــا عــامـــا في المفهوم العـــام للموظف 

أحكـام محكمة النقض  ق مجموعـة 51لســــــــــــــنـة  2436طعن رقم  -31/0/0610العـام. )نقض 

 (.0010ص  040رقم  23)المكتب الفني( س 
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(  في 541ص –0612(،) رســـــلان 005، ص 0614–أخر ، )مهنا  بيد أن هناك رأياً  

فقه القانون العام، يتجه إلى إضـفاء صـفة الموظف العام على العاملين بشركات القطاع العام وان 

كــان هــذا الاتجــاه لا يؤيــده إلا أحكــام قليلــة، بــل نــادرة .  وحجتهم بــذلــك ترجع إلا أن إحــالــة قــانون 

م ، ليس دليلا على عدالعاملين بشـــــــــــركات القطاع العام لقانون العمل في ما لم يرد بشــــــــــــأنه نص

اعتبار هؤلاء موظفين عموميين، ذلك أن العبرة هي بثبوت صفة الموظف العام بغض النظر عن 

مجموعــة،  – 1/5/0611القـانون أو اللائحــة التي تحكم النزاع. )محكمــة القضــــــــــــــاء الإداري في 

 (.201، ص 3المبادئ القانونية س 

فة الموظف العام للعاملين بشــــــــــــركات القطاع ويرجح  الباحث الرأي الأخير الذي يعترف بصــــــــــــ  

   .العام، سـيما وان هذه الشركات هي الركيزة الأساسية في البنيان الاقتصادي في كافة دول العالم 

أما في الأردن فيميز بين نوعين من الهيئات والمؤســـــــســـــــات ، فمنها عام ومنها خاص فالعامة أو 

 من في حكمها يعاملها المشرع  كدائرة عامة .

 الشرط الثالث: شغل الوظيفة عن طريق التعيين من السلطة المختصة.

 فضــــــــــــــلا عن الشــــــــــــــرطين الســــــــــــــــابقين، يشــــــــــــــترط أن يكون شــــــــــــــغــــل الموظف العــــام للوظيفــــة

 عن طريق التعيين من السلطة التي تملك ذلك قانونا.  

 (WALINE ,1955P: 311),  (DELAUBADERE, 1980, P: 251), ( JEZE,  1980 ,P:235) 

(. فمن يباشــــــر أعماله بمجرد ترشــــــيح الإدارة له. 356، ص 0626-في الطماوي إليهشــــــار ) م 

وقبل صــــــدور قرار التعيين، لا يعتبر موظفا عاما، حتى ولو كان قد تســــــلم العمل فعلا وتقاضــــــى 

 مقابلا لعمله، ما دام لم ينشأ في حقه المركز القانوني للموظف، وهو المركز الذي لا ينشأ إلا
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مجموعــة أحكــام الإداريــة العليــا  – 21/00/0652تعيين ممن يملكهــا، )حكمهــا بجلســــــــــــــة بــأداة ال

 (. 021السنة الثالثة ص 

وعلى ذلك  ةظيفة التي تم التعيين فيها شــــــاغر والتعيين  كقاعدة لا يتم قبل اليوم الذي تكون فيه الو 

مشــروعة  ا بوســيلة غيريخرج من عداد الموظفين العامين الأفراد الذين اغتصــبوا الوظيفة أو تولوه

من غير تعيين، وتصــــبح أعمالهم من ثم معدومة إلا في الحدود التي تقتضـــــيها نظرية" الموظفين 

 (.356، ص 0626–الفعليين". ) الطماوي 

على انـه اســــــــــــــتثنـاء من التعيين من الوظيفـة العـامـة، نجد أن هناك بعض الوظائف ذات  

ك الدبلوماســـي، يتم شـــغلها عن طريق الانتخاب أو الصـــفة الســـياســـية أو الوظائف العليا مثل الســـل

 (.361ص  0626-الاختيار التقديري، وكذلك الشأن بالنسبة للوظائف المحجوزة. )الطماوي

 اطياً ، فان مجموع الشــــعب يختارونحينما يكون النظام المتبع في الدولة ديمقر  الانتخاب -أ

ين، طريقة اختيار هؤلاء الممثل ممثلين لهم يتخـذون القرارات نيـابـة عنهم ، والانتخـاب هو

كاختيار قضــــــــــاة الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتخاب العمد والمشــــــــــاي  في 

 (361ص  0626-مصر. )الطماوي 
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 الاختيار التقديري للإدارة  -ب

والاختيار التقديري هو الطريقة المناســــــــبة للتعيين حينما يكون المقصــــــــود اختيار موظفين لشــــــــغل 

ئف العليا في الســـــــلك الدبلوماســـــــي أو القضـــــــائي، كالمحافظين والســـــــفراء ورؤســـــــاء الهيئات الوظا

والمؤســـــســـــات ورؤســـــاء الجامعات.( على أنه مما يؤخذ على هذه الطريقة انه قد يشـــــوبها تســـــرب 

النفوذ الســـــياســـــي والوســـــاطة مما يؤدي إلى ســـــوء الاختيار والهبوط بمســـــتوى الموظفين، كما إنها 

 -في الطماوي إليه) مشـــار WALLNE, 1955, P:331الفســـاد و الرشـــوة. ) تؤدي إلى انتشـــار

 (361ص 0626

 الوظائف المحجوزة :     -ت

وهي وظائف قليلة الأهمية، ولا تتطلب كفاءات خاصة، ولا تتطلب من ثم ضرورة التعيين، يحتفظ 

زقهم. وقد ر بها المشـرع للعسـكريين القدامى أو مشـوهي الحرب كمكافأة لهم وتمكينا لهم من كسب 

 . 0641الصــــــــــــــــــــادر في ســــــــــــــنـــــــة  3211نـص عـلـيـهـــــــا قـــــــانـون الـمـوظفين الفرنســــــــــــــي رقم 

 .0651أغسطس سنة   06الصادر في  0111/51وكذلك القانون رقم 

، وأعاد 0641لســـنة  41من القانون  11ولقد اقرها المشـــرع المصـــري لأول مرة بمقتضـــى المادة 

 06، ثم في المادة 0620لســــنة  51نون رقم النص عليها مرة أخرى في المادة الســــادســــة من القا

 (341ص0626 -.  )الطماوي0621لسنة  42من القانون الحالي رقم 
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 المفهوم الجنائي للموظف العام :الفرع  الثاني 

( من قانون العقوبات بالقول "يعد 016عرف المشــــــــــرع الأردني الموظف العام في المادة )       

ا الباب  )الثالث باب الجرائم التي تقع على الإدارة العامة( ""كل موظفاً بالمعنى المقصـــــــود في هذ

موظف عمومي في الســــــلك الإداري أو القضــــــائي، وكل ضــــــابط من ضــــــباط الســــــلطة المدنية أو 

 العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة"".

فهوماً واســـــــعاً للموظف العام، حيث أســـــــبف هذه ونلاحظ أن المشـــــــرع في قانون العقوبات أعطى م

الصـــفة على كل شـــخص يعمل في أي مصـــلحة من مصـــالح الدولة، وهدف المشـــرع من ذلك هو 

حماية المرافق العامة وضـــمان ســـيرها بانتظام واطراد بما يحقق الصـــالح العام، إضـــافة إلى أهمية 

ي يهدف المشـرع لوضع تعريف فقه وخطورة الأعمال الملقاة على عاتق الموظفين العموميين، ولم

أو اصـــــــطلاحي للموظف العام، أي أن هدف المشـــــــرع من التعريف هو تحديد الموظف العام في 

 مجال تطبيق أحكام  هذا الباب من قانون العقوبات.

لم تتضـــمن الأحكام العامة لقانون العقوبات  الأردني و المصـــري أو الفرنســـي نصـــاً مجرداً يضـــع 

املًا ومنضــــــــبطأً،  يشــــــــمل كافة الجرائم التي يمكن أن يقترفها الموظف العام . تعريفاً محدداً وشــــــــ

ولتحديد المدلول الجنائي للموظف العام على أســـاس من الاعتبارات التي تقوم عليها أحكام قانون 

 العقوبات سندرس هذا الفرع  في  أربعة مفاهيم: 
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 أولًا :   مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات 

ذهب الرأي الســـائد في الفقه إلى أن مدلول الموظف العام في القانون الجنائي لا يختلف ي 

عنه في القانون الإداري، فهو ينصـــــرف في الحالين إلى كل شـــــخص يباشـــــر عملا دائما في احد 

المرافق التي تديرها الدولة بطريق الاســــــتغلال المباشــــــر. ولذلك فان صــــــفة الموظف العام لا تقوم 

 -(. )مصطفى420، ص  0626- إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة احتية: )الطماويبالشخص إلا

 (.04ص  0614

أن يسـاهم في العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرى عن  -0

 طريق الاستغلال المباشر.

 أن يشغل وظيفة دائمة بطريقة مستمرة غير عارضة.- 3

همته في إدارة المرفق العام عن طريق التعيين من الســــــلطة المختصــــــة بذلك أن تكون مســــــا - 2

 قانونا.

وكما هو مســــــتقر ، ليس بشــــــرط أن يتقاضــــــى الموظف مرتباً، وســــــيان أن يكون  عمله في مرفق 

ــة، أو أن تكون  تبعيتــه للحكومــة المركزيــة أو  ــدول إداري أو مرفق صــــــــــــــنــاعي أو تجــاري تــديره ال

يشـــــــترط كذلك أن يتفرغ لعمله الرســـــــمي، فقد يصـــــــرح له بان يجمع إلى  لا، و  الهيئات اللامركزية

( و ) الطماوي 455،ص 0655–جـانبـه مهنـة حرة، أو عملا في مشــــــــــــــروع خـاص. )شــــــــــــــحـاتـه 

 (340ص  0626،

بيـد انه يمكن القول بان النظرية الجنائية في تعريف الموظف العام لا تقف عند المدلول الإداري، 

نما تتعداه إلى مدلو  ل أكثر اتســــــاعا يتفق وتطور الظروف الاقتصــــــادية والاجتماعية ويتلاءم مع وا 

 الاعتبارات التي تقوم عليها أحكام قانون العقوبات.

  



                                                            29 

 ثانياً: مفهوم الموظف العام حكما

إن بعض من لا يعتبرون موظفون في المعنى الإداري، يعتبرون كــــذلــــك في المــــدلول  

 (.01ص  -0611  -ن  حكما". )حسني الجنائي، وهؤلاء هم "الموظفون العامي

وينبغي أن يلاحظ أن المشـــــــــرع الجنائي قد نص على اعتبار بعض طوائف من الأشـــــــــخاص في 

حكم الموظفين العامين وذلك بالنســـــــــبة لبعض الجرائم الهامة مثل الرشـــــــــوة والاختلاس والتســـــــــبب 

ري ،بل القانون الإدا بالخطأ، فلم يتوقف المشــــــرع الجنائي عند مفهوم الموظف العام المســــــتقر في

تجاوزه إلى مدلول أكثر اتســــــــاعا يتفق وتطور الظروف الاقتصـــــــــادية والاجتماعية، ويضـــــــــم فئات 

 أخرى من الأشخاص.

( من قـانون العقوبـات بـالقول "يعد 016فقـد عرف المشــــــــــــــرع الأردني الموظف العـام في المـادة ) 

 ئم التي تقع على الإدارة العامة( كلموظفاً بالمعنى المقصـــــــــــــود في هذا الباب  )الثالث باب الجرا

موظف عمومي في الســــــلك الإداري أو القضــــــائي، وكل ضــــــابط من ضــــــباط الســــــلطة المدنية أو 

 العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

 كلمة الموظف /ج  من قانون العقوبات الأردني لغايات هذه الفقرة تشـــمل012وكذلك نص المادة 

عضـــــــو هيئة التدريس في جامعة خاصـــــــة أو المعلم في كلية أو مدرســـــــة خاصـــــــة أو الطبيب أو 

 الممرض في مستشفى خاص" 

عقوبات  أردني ادخل فئات لا يمكن وصــــــــــــفهم بالموظف : كل من اختلس أموالًا  024/3وفي م

 تعود لخزائن أو صناديق البنوك... ( رغم ان البنوك هي مؤسسات خاصة . 

  



                                                            31 

ونلاحظ أن المشـــــــرع في قانون العقوبات أعطى مفهوماً واســـــــعاً للموظف العام، حيث أســـــــبف هذه 

الصـــفة على كل شـــخص يعمل في أي مصـــلحة من مصـــالح الدولة، وهدف المشـــرع من ذلك هو 

 حماية الأموال العامة و المرافق العامة وضمان سيرها بانتظام واطراد بما يحقق الصالح العام.

( من قانون العقوبات المصــــــــــــــري  واعتبرتهم في 001،  000ت  بـذكرهم المـادتين )وكـذلـك ورد 

حكم الموظفين العموميين، وان لم يكونوا كـذلك وفقا للمعنى المحدد لهذا المصــــــــــــــطلح في القانون 

 الإداري 

) يعد في  000ومن الأشـــــخاص المعتبرين في حكم الموظفين العاميين وفق نص المادة  

تطبيق نصــــوص هذا الفصــــل،المســــتخدمون في المصــــالح التابعة للحكومة أو حكم الموظفين في 

الموضــــــــــــوعة تحت رقابتها ،أعضــــــــــــاء المجالس النيابية العامة أو المحلية ســــــــــــواء كانوا منتخبين 

أممعينين،المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمحققون والحراس القضـــــائيين.،كل شـــــخص مكلف 

ة ومشـــــيرو ومســـــتخدمو المؤســـــســـــات والشـــــركات والجمعيات بخدمة عمومية،أعضـــــاء مجالس إدار 

والمنظمات والمنشـــإت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تســـاهم في مالها بنصـــيب ما بأية 

 صفة كانت(.
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على أعنــه) يقصــــــــــــــد بــالموظف العــام في حكم هــذا البــاب، القــائمون بــأعبــاء  001وتنص المــادة 

رؤســاء وأعضــاء المجالس   ، المحلية  الإدارة ووحدات  الدولة في   العاملون و العامة  الســلطة 

والوحدات والتنظيمات الشـــــــــــــعبية وغيرها ممن لهم صـــــــــــــفة نيابية عامة ســـــــــــــواء كانوا منتخبين أو 

، كل من فوضـــــــته إحدى الســـــــلطات العامة في القيام بعمل معين  معينين،أفراد القوات المســـــــلحة

والمديرون وســــــــــائر  الإدارة   ء وأعضــــــــــاء مجالس، رؤســــــــــا وذلك في حدود العمل المفوض فيه

 العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمواد السابقة، كل من يقوم بأداء

عمل يتحمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صــــادر إليه بمقتضــــى القوانين أو من موظف عام  

ك كليف بمقتضـــــــى القوانين أو النظم المقررة وذلفي حكم الفقرات الســـــــابقة، متى كان يملك هذا الت

 بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به( وسوف ندرس هذه الفئات  تباعاً:

 "المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتهاأ: 

بشـــــان نظام موظفي الدولة المدنيين "حدد  0650لســـــنة  301عند صـــــدور القانون رقم   

جال اســتخدام كل من لفظ "موظف" "ومســتخدم" فقصــر لفظ "موظف" على من يعين في الشــارع م

وظيفة داخل الهيئة ولفظ "مســـــــــتخدم" على من يعين في وظيفة خارج الهيئة واخضـــــــــع كلا منهما 

المســـــــــؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، رســـــــــالة دكتوراه،  –لأحكام خاصـــــــــة. )د. جودت الملط 

 (.31النهضة العربية، ص

الخاص بنظام العاملين  0614لســـــــــــنة  41وقد ألغي هذا القانون وحل محله القانون رقم  

المدنيين بالدولة الذي هجر تعبير الموظف العام والمســــــــتخدم واســــــــتبدل بهما مصــــــــطلح "العامل" 

 (.30ص  –)جودت الملط 
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  0621لســــــــــــــنـــة  42وقـــد تعـــاقبـــت قوانين التوظف بعـــد ذلـــك وكـــان أخرهـــا القـــانون رقم  

  0612لســــــــــــــنـــــة  005بشـــــــــــــــــأن نظـــــام العـــــاملين المـــــدنيين بـــــالـــــدولـــــة المعـــــدل بـــــالقـــــانون رقم 

 حيث جرت جميعها على استخدام لفظ "العامل" للدلالة على تعبير "الموظف" أو "المستخدم"

من  022وقد اســتخدم المشــرع عبارة "المصــالح الموضــوعة تحت رقابة الحكومة" نقلا عن المادة  

 سي والتي عبرت عنها بقولها: قانون العقوبات الفرن

(administration place'e sous le control de la puissance public)        

إشــــــــــــــارة إلى الهيئــات العــامــة كــالجــامعــات ومراكز البحوث، كــالمحــافظــات والمــدن ووحــدات الإدارة 

عة الخاضــــ المحلية والمؤســــســــات العامة الاقتصــــادية والصــــناعية والتجارية وفي الجملة المصــــالح

 لرقابة الدولة أو لوصايتها الإدارية، 

والتعبير الفرنســي متســع جدا ويشــير ليس فقط إلى أعضــاء الجمعية الوطنية الفرنســية أو  

مجلس الجمهورية  أو أعضــــــاء المجالس العامة أو المحلية، وليس فقط إلى مأموري الســــــلطة في 

اة وســــكرتيري العمدية وضــــباط الشــــرطة ولكن نطاق التدرج الإداري كالوزراء والولاة والعمد والقضــــ

أيضا إلى موظفي الشركات المؤممة والمصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومة مثل مرفق الرقابة 

ص 0611–.) مشــــــار اليه في ســــــالم  (carcon, op. cit, Art: 177, P: 450)الصــــــناعية 

42.) 
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رطة وضـــــــباط الجيش والعمد هذا وقد اعتبر القضـــــــاء الفرنســـــــي الوزراء والقضـــــــاة وضـــــــباط الشـــــــ

محكمة الاســــتئناف، موظفين عموميين  و  ، وكتبة المحاكم الابتدائية والمحضــــرين وســــعاة البريد

حيــث اهتم  0604مــارس  20الأولى بقــانون  جرمهــا للمرة  . الــذي  في نطــاق جرائم الرشــــــــــــــوة

رض اخبين بغالمشــــــــــــرع الفرنســــــــــــي بتجريم كافة صــــــــــــور التأثير المادي أو المعنوي على إرادة الن

التصــــــــــــــويـت على نحو معين ولا أدل على ذلك من تعدد المواد التي تناولت هذا الأمر في قانون 

من هذا القانون بعقاب كل من يقدم هبات أو 011/0الانتخـاب الفرنســــــــــــــي. إذ تقضــــــــــــــي المـادة  

ة وظائف عامة أو خاصـــــــــــــة أو أي  بتبرعات أو فوائد أو عداً  تبرعات نقدية أو عينية أو يقدم و

الناخبين للحصـــــــول أو   أو أكثر من  بقصـــــــد التأثير على تصـــــــويت واحد  مزايا خاصـــــــة أخرى

محاولة الحصـــول على أصــــواتهم ســـواء بصــــورة مباشـــرة أو بواســــطة الغير، وكذلك عقاب كل من 

يســـــــــــــتعمل نفس هذه الوســـــــــــــائل لكي يحمل أو يحاول أن يحمل واحداً أو أكثر من الناخبين على 

 ,Garcon, art)وذلك بالحبس لمدة ســــــــنتين وغرامة مئة ألف فرنك. ) الامتناع عن التصــــــــويت

177, no. 30. (.41ص 0611-) مشار إليه في سالم 

 أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية  ب :

الواقع انه وان لم تقم بأعضـــــــــــــاء هذه المجالس صـــــــــــــفة الموظف العام، لتخلف عناصـــــــــــــرها      

بصــــفتهم النيابية العامة في إدارة شــــؤون الدولة أو الوحدات الإدارية  القانونية، إلا أنهم يشــــاركون 

المحلية التي يمثلونها، ومن ثم يجب أن تشـــــملهم دائرة التجريم تعقبا للأحوال التي يتقاضـــــون فيها 

 (.44ص 0611الرشوة ليعطوا أصواتهم على وجه يتحقق به معنى الاتجار بهذه الصفة ) سالم 
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ون هذه المجالس عامة أي على مســــــــــــتوى الجمهورية كمجلس الشــــــــــــعب وســــــــــــواء في ذلك أن تك

والشـــــورى، أو أن تكون محلية كمجالس المحافظات والمدن والقرى ســـــواء كان العضـــــو منتخبا أو 

معينا. وعلة اعتبار أعضــــــــــــاء هذه المجالس في حكم الموظفين أنهم يمارســــــــــــون الاختصــــــــــــاص  

 (.41ص 0611 -) سالم  التشريعي للدولة وجانبا من اختصاها التنفيذي.

 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.  -ج:

وهؤلاء هم "موظفون عامون" في المدلول الإداري للموظف العام، ومن ثم لم يضــــــــــف بيانهم      

 (13ص 0611  –جديداً إلى معنى الموظف العام. )حسني 

 حة أفراد القوات المسل  -د:

ما إنهم مكلفون بخدمة عامة.      وهؤلاء أما أنهم  موظفون عامون في المدلول الإداري وا 

 (13ص 0611–) حسني     

 المكلفون بخدمة عامة -و:

اعتبر المشــرع المصــري أيضــا، في حكم الموظف العام "كل شــخص مكلف بخدمة عمومية"      

" كل من فوضـته إحدى السلطات العامة من قانون العقوبات( وهو يصـدق على  5/  000)مادة 

/د من قــانون العقوبــات(. 006في القيــام بعمــل معين وذلــك في حــدود العمــل المفوض بــه " )مــادة 

تزام بحســــــــب الأصــــــــل في الال –والتكليف أداة اســــــــتثنائية للتعيين في الوظائف العامة، تنحصــــــــر 

ولة أو احد الأشــــــــــــــخاص العامة المكلف بالخدمة على وجه دائم أو مؤقت في مرفق عام تديره الد

دون اعتماد رضــائه أو قبوله فالذي يميز بين "المكلف" وبين الموظف" وهو عنصــر "الإرغام "أو" 

الإكراه" فبينما تقوم الرابطة القانونية بين الموظف والإدارة العامة على رضـــــــائه وقبوله للوظيفة. و 

 ي يكون التحاق المكلف بالخدمة جبرا عنه كما هو الشأن ف
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التكليف بالخدمة العســــــــكرية بالنســــــــبة للمجندين والتكليف بالخدمة المدنية بالنســــــــبة للمهندســــــــين. 

 (.45ص 0611  -)سالم

ويشــــــــترط لصــــــــحة التكليف الصــــــــادر إلى موظف عام أن يصــــــــدر ممن يملكه قانوناً فلا  

أن  ييســــــــتعاض عن ذلك بالأمر الواقع الذي تفرضــــــــه الإدارة خروجا على حكم القانون، ويســــــــتو 

 يكون العمل المكلف به دائما أو مؤقتا، بمقابل أو بغير مقابل.

وقد عبرت محكمة النقض عن هذا المعنى بقولها " من المقرر أن المكلف بالخدمة العمومية هو  

كل شـــخص يقوم بخدمة عامة لصـــالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو 

دام أن هذا الشـــــخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف. المســـــتخدمين العموميين، ما 

 (.510ص  304ق  01مجموعة أحكام محكمة النقض، س  0621ابريل  35)نقض 

 العاملون في القطاع العام -ه : 

يعد في حكم الموظفين العموميين في مجال الرشــــــــوة والاختلاس "أعضــــــــاء مجالس إدارة  

لشـــركات والجمعيات والمنظمات والمنشـــإت إذا كانت الدولة أو ومديرو ومســـتخدمو المؤســـســـات وا

عقوبات مصــــري (  000/1إحدى الهيئات العامة تســــاهم في رأس  مالها بأي صــــفة كانت )مادة 

مكرر/هـــــــــــــــ ،ويعنى الشارع بذلك العاملين لدى شركات  006وهؤلاء مشـار إليهم أيضـاً في المادة 

رج الوظيفي، فيشــــــــــــــمل المدير وأعضــــــــــــــاء مجالس الإدارة القطـاع العـام أيـاً كـانـت مراتبهم في التد

 (.32ص– 0611والموظفين فنيين كانوا أم إداريين أو بعمل كتابي. )د. حسني ، 

  



                                                            36 

عقوبات مصـــري: هو كل من تربطه    000عقوبات أردني و  016فالمســـتخدم في معنى المادة 

ون دائمة أو مؤقتة أو أن تك بها علاقة تبعية بمقابل أو بدون مقابل ، يســــــــــــتوي في ذلك أن تكون

 (42ص0611 –قائمة على عقد عمل أو الوكالة. )حسني 

 وقد قررت محكمة النقض المصرية بتطبيق النص على عامل في المصانع الحربية.  

 (.51ص  13رقم  01مجموعة أحكام محكمة النقض س  – 6/2/0656) نقض 

مجموعة أحكام محكمة  -0616ناير ي 02وعلى خفير في شـــــــــركة تابعة للقطاع العام.  ) نقض 

 (.011ص34رقم  31النقض س 

بشأن الرشوة على مستخدمي الشركات المؤممة  02وفي فرنسا ينطبق نص المادة        

والرقابية ومستخدمي شركات المياه والغاز والكهرباء والبنوك ومناجم الفحم وغيرها من الشركات    

 كمستخدمي السكك الحديدية.

 كمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيين.المح -ع : 

موظفين في جريمة الرشــــــوة   نصــــــت على اعتبارهم  عقوبات أردني 021نصــــــت المادة  

رغم انــــه لا ينطبق وصــــــــــــــف الموظف العــــام على المحكمين والخبراء ومن في حكمهم لتخلف 

ذلك مع إنهم يدخلون جميعا في  العناصـــــــر القانونية التي يقوم بها عن أشـــــــخاصـــــــهم ولا ريب مع

 عداد الأشخاص المكلفين بخدمة عامة.  

إن أرادة الشارع بالنص عليهم تخصيصا في هذا البند أن يعبر عن خطورة ارتشائهم، والحال إنهم 

 يؤدون أعمالًا من نوع وطبيعة العمل القضائي. 

 في فض الخصــــــــــومة. فالخبير يعاون القاضــــــــــي على الفصــــــــــل في الدعوى، والمحكم يقوم مقامه

 (.44ص 0610 -)سالم
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هذا وينطبق النص على الخبراء والمحكمين  ســـواء اســـتدعتهم المحكمة أو اســـتدعاهم الخصـــوم   

. " باعتبار هؤلاء الأشخاص في حكم الموظفين العاميين مقصور على الموطن الذي ورد  أنفسهم

ن ثم فلا يســــري في موطن آخر، وم الاختلاس، و النص كما هو الشــــأن في جرائم الرشــــوة   فيه

الشـــــــــــارع اعتبار العاملين في شـــــــــــركات القطاع العام في حكم الموظفين العاميين في   فكلما رأي

جرائم الرشـــوة واختلاس الأموال الأميرية والتســـبب بالخطأ   فيه نصـــا كالشـــأن في  موطن ما أورد

من  دة في البابين الثالث والرابعالجســــيم في إلحاق ضــــرر بالأموال العامة وغيرها من الجرائم الوار 

 000إلى المادة  0613لســـنة  031الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضـــاف بالقانون رقم 

نصــــــــــــت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في   مســــــــــــتحدثة  فقرة  من قانون العقوبات

ئات ولة أو إحدى الهيتطبيق نصـــوص الجرائم المشـــار إليها، مســـتخدمو الشـــركات التي تســـاهم الد

في حالها بنصــــــــيب ما بأي صــــــــفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين   العامة

مجموعة أحكام  – 34/00/0624) نقض في هـذا المجـال فحســــــــــــــب دون ســــــــــــــواه".  العموميين

لســــــــــــــنــة  2436طعن رقم  – 31/0/0610، نقض 251ص  012رقم  35محكمـة النقض س 

 (.046ص  23محكمة النقض س  ق مجموعة أحكام 51

فحدود هذه الصــــفة، الموضــــوع  الذي انصــــرف إليه رأي الشــــارع ولا يمتد إلى غيره، ولا قياس في 

ص  031ق  30س  –مجموعة أحكام محكمة النقض  – 0621ابريل  1هذا الصـــــــــدد. )نقض 

523). 
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 ثالثاً:  مفهوم الموظف الفعلي .

عامة دون ســـند قانوني لذا ســـنســـتعرض ذلك من خلال هو الشـــخص الذي يتولى أعمال الوظيفة ال

    -تعريف هذا الموظف ثم الأساس القانوني لوجوده وأخيراً حالات الموظف الفعلي تباعاً:

 : تعريف الموظف الفعلي  -أ:

الموظف الفعلي هو ذلك الشـــــــــــخص  الذي يتولى وظيفة عامة دون أن يســـــــــــند إليه قرار  

فة ر قرار باطلًا بتعيينه  ، أو بمعنى آخر هو الذي يتولى الوظيبالتعيين في تلك الوظيفة أو يصد

 (.51ص  0611 -العامة دون سند شرعي. أو دون سند مطلقاً. )بدوي

وكما اعترف القضـــاء الإداري لهذا الشـــخص بوصـــف الموظف خلافا للأصـــل الذي كان  

ا يمنع لدى ليس ميقضــــــــــــــي  بـالحكم على تصــــــــــــــرفـاتـه  بالبطلان تقديراً لاعتبارات عملية بحته، ف

 \(.21ص0610 -جمهور الفقه الجنائي من تطبيق أحكام القانون الجنائي عليه.) سالم

 الأساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي-ب:

يمكن القول بــان الأســــــــــــــاس القــانوني لنظريــة الموظف الفعلي يختلف بــاختلاف الظروف  

لوضــــــــــــــع الظــاهر، أمــا في الأحوال والأحوال، ففي الأحوال العــاديــة تقوم على أســــــــــــــاس حمــايــة ا

 (.52ص   0611-الاستثنائية فتقوم على أساس نظرية الضرورة. ) بدوي

 وسنقوم بتوضيح هاتين الحالتين :
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 )حماية الوضع الظاهر( لموظف الفعلي في الظروف العاديةا -:1

ى  لأســس الفقه والقضــاء نظرية الموظفين الفعليين في هذه الظروف على فكرة الاعتماد ع 

الوضـــــع الظاهر، فما دام الأفراد قد اعتمدوا في تعاملهم مع هؤلاء الأشــــــخاص بحســــــن النية،على 

المظاهر الخارجية التي توحي بتوافر صــــــفة الموظف الأصــــــيل، وجب احترام مصــــــالحهم الناجمة 

عن هـذا التعامل، لأن هؤلاء الأفراد غير مفروض فيهم أن يتحققوا في كل مرة يتعاملون فيها معه 

من أنـه الموظف المختص، لا ســــــــــــــيمـا إذا كـان في المكـان المخصــــــــــــــص لذلك وتوجته الظروف 

 المحيطة به بهالة من المظاهر الخارجية التي توحي بأنه الموظف المعين رسمياً. 

Plantey (Alain),1971,:p 40 .(.56ص   0611-) مشار اليه في بدوي 

 "فكرة الضرورةالموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية  " -:2    

في حالة  الظروف الاســـــتثنائية تجد نظرية الموظف الفعلي أســـــاســـــها في فكرة الضـــــرورة  

ومبدأ دوام ســـير المرافق العامة، فضـــرورة ســـير المرافق العامة بانتظام تفرض في بعض الظروف 

الاســتثنائية الاعتراف بســلامة الإجراءات والتصــرفات الصــادرة من موظفين غير مختصــين، ومن 

ذلك حال اختفاء أو هرب الســــلطات الشــــرعية بســــبب قيام الحرب أو الثورة أو الفيضــــان أو غيرها 

من الكوارث، ففي مثــل هــذه الظروف قــد يتصــــــــــــــدى بعض الأشــــــــــــــخــاص لإدارة المرافق العــامــة 

وتســــييرها، ويفعلون ذلك دون ســــند من القانون وبغير مســــوغ شــــرعي يلحقهم بالوظيفة العامة التي 

 صاتها.يباشرون اختصا

ومع ذلك فضــــــرورة اســــــتمرار ســــــير المرافق العامة بانتظام واطراد تحتم الاعتراف بشــــــرعية تلك   

 (.56ص – 0620-التصرفات الصادرة عن هؤلاء الأشخاص. )د. ثروة بدوي
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 .حالات الموظف الفعلي -ج:

(،)حســــــــــــــني 21ص 0610للموظف الفعلي في القــــــانون الجزائي  حــــــالتــــــان: )ســـــــــــــــــــالم      

 (31ص0622

 حالة البطلان البسيط أو غير الواضح" -1

إذا كــان النقص الــذي وقع في إجراءات تعيين الموظف الفعلي ممــا لا يعتــد بــه، أو كــان  

على الرغم من أهميته غير معروف حتى أن الموظف لم يفقد بســــــببه شــــــيئا من مظاهر الســــــلطة 

، فان ذلك لا قراره هيناً معقولاً التي تســبغها عليه وظيفته، أو بمعنى آخر إذا كان البطلان العالق ب

 يمنع من تطبيق أحكام قانون العقوبات عليه.

 حالة البطلان الجسيم و الواضح: -2

أما إذا كان النقص الذي يشــــــوب إجراءات تعيين الموظف الفعلي واضـــــــحاً، بحيث يمتنع  

ت، إذ انه امعه قيام الموظف بأعمال الوظيفة بحال، فلا يمكن أن تطبق عليه أحكام قانون العقوب

(، 21ص  -ص 0610مغتصب للسلطة، وتصرفاته باطلة ومعدومة وغير ملزمة للإدارة. )سالم 

 (.31ص –0622)حسني 

 الفرنسي. 623و م  مصري  16عقوبات أردني و م 11رابعاً: الموظف العام في حكم م 

بب قوبات كســلما كان محور هذه الدراسـة هو  تجاوز أداء الواجب الوظيفي  المقرر في قانون الع

للتبرير  أو الإبــاحــة ،وان المشــــــــــــــرع قــد نص على ذلـك في هـذه المواد ، لــذا من الأهميــة أن نبين 

 في القانون أو الفقه والقضاء :  المقصود بالموظف العام لغايات تطبيق هذه المواد سواء
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 موقف قوانين العقوبات الأردني و المصري و الفرنسي:-أ:

، نصـــــــا يتضـــــــمن تعريفا  الأردني أو المصـــــــري أو الفرنســـــــي  لم يورد التشـــــــريع الجنائي 

عقوبات أردني بل وصــــــــف الشــــــــكل القانوني )لحالتي  10للموظف العام في مجال تطبيق المادة 

من قانون  12أســــــــــــباب التبرير ( وترك تحديد أو وصــــــــــــف الفاعل للفقه والقضــــــــــــاء ،وفي المادة 

الفرنســي، وقد عبر الشــارع المصــري عن  من قانون العقوبات 232العقوبات مصــري ، أو المادة 

 الموظف العام بقوله " موظف أميري" وهي عبارة غير محددة المعنى .

يكون تفســــــــيرها على مقتضــــــــى ما تفســــــــر به النصــــــــوص  يرى البعض أنه من الواجب أن  و   

الأخرى من القــانون التي تعــاقــب على جرائم تكون صــــــــــــــفــة الموظف العــام فيهــا ركنــا من أركــانهــا 

 0653العامة في قانون العقوبات،القاهرة  الأحكام)الســـــعيد  مصـــــطفى الســـــعيد،  يمة التزويركجر 

 (.021ص 

الأصـــــــلية   المشـــــــروعية و  الرأي كون التبرير خروجاً عن القاعدة  يرى الباحث رجاحة هذا و  

ولمـــا فيـــه من خطورة . فمـــدلول الموظف العـــام في نطـــاق المـــادة  الـــذي عرفـــة قـــانون العقوبـــات 

منه"" يعد موظفاً كل موظف عمومي في الســــــلك الإداري أو القضــــــائي،  016ردني في المادة الأ

أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو   أو العســــــــكرية  من ضــــــــباط الســــــــلطة المدنية  وكل ضــــــــابط

عقوبات أردني  10وهذا يشــــــــــمل غايات تطبيق نص  إدارة عامة"". مســــــــــتخدم في الدولة أو في 

 مصري. 12و
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من قانون عقوبات الإمارات العربية يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون ،القائمون  5/  والمادة

، أفراد القوات المسـلحة ،رؤساء  والدوائر الحكومية  والعاملون في الوزارات بأعباء السـلطة العامة 

لقيام ا المجالس التشـريعية والاسـتشـارية والبلدية وأعضـاؤها،كل من فوضـته إحدى السلطات العامة

ذلك في حدود العمل المفوض فيه ، رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون  بعمل معين ، و

وســـــائر العاملين في الهيئات والمؤســـــســـــات العامة،رؤســـــاء مجالس الإدارة وأعضـــــاؤها والمديرون 

 وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام .

كم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصــــــــــــوص عليها ويعد مكلف بخدمة عامة في ح  

في البنود الســــــــابقة، ويقوم بأداء عمل يتصــــــــل بالخدمة العامة بناء على تكليف صــــــــادر إليه من 

موظف عـام يملـك هـذا التكليف بمقتضــــــــــــــى القوانين أو النظم المقررة وذلـك بالنســــــــــــــبة إلى العمل 

 المكلف به .

أحكام المادة السـابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة  منه  في تطبيق 1وفي المادة 

دائمــة أو مؤقتــة ، بــأجر أو بغير أجر ، طواعيــة أو جبرا ،ولا يحول إنهــاء الوظيفــة أو العمــل أو 

 الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمة في أثناء توفر الصفة، 

ائيا بشــــــــــكل عام  يمتد ليشــــــــــمل إلى جانب مدلوله الدقيق في ونلاحظ هنا أن تعريف الموظف جن

القــانون الإداري الطوائف التــاليــة: المكلف بخــدمــة عــامــة وهو من تســــــــــــــتعين بــه الــدولــة على نحو 

مؤقــت والموظف الفعلي و المجنــدون بــالجيش وكــل شــــــــــــــخص تربطــه بــالــدولــة احــد عقود القــانون 

 أو الشعب.الخاص مثل الخبير الأجنبي وأعضاء مجلس  الأمة 
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 موقف الفقه الأردني و المصري و الفرنسي -ب: 

 ( 331ص –ص 0622يذهب الرأي السائد في الفقه المصري )حسني 

في القانون الإداري،   في هذا الصدد عند تعريف الموظف العام السائد  إلى أنه لا ينبغي الوقوف

مقاصــــــــــــــده وعلى الأخص في   ققولا يح  لأن هـذا التعريف لا يتلاءم تمـاما مع قانون العقوبات

لان علـة تقريرها توجب قدرا من التوســــــــــــــع في تحديد دائرة من ينطبق   مجـال التبرير أو الإبـاحـة

عليهم هـذا الوصــــــــــــــف، إذ ينبغي أن يكون تحـديـد مفهوم الموظف العام في تطبيق هذا الســــــــــــــبب 

ا، فالشــــارع الإباحة نفســــهالتبرير أو الإباحة على أســــاس من الاعتبارات التي يقوم عليها التبرير أو 

اختصــاصــها على النحو الذي يحدده القانون وتباشــر الدولة   أراد به تمكين الدولة من مباشــرة قد 

 ( 331ص  – 0622-هذه الاختصاصات عن طريق الموظفين العموميين. )حسني 

من 12عقوبـــات أردني  و  10وينتهي هـــذا الرأي إلى تعريف الموظف العـــام في حكم المـــادة  

بأنه "كل شـــــــــــــخص يباشـــــــــــــر طبقا للقانون أي اختصـــــــــــــاص  من   انون العقوبات  المصـــــــــــــريق

اختصــــاصــــات الدولة أو قدرا من الســــلطة العامة" ســــواء كان مأجورا أم  غير مأجور وســــواء كان 

 (   336، ص 0622-موظفا بصفة دائمة أم مؤقتة. )حسني 

انـــه لا منـــاص في تعريف  –على عكس الرأي الأول  –على أن هنـــاك رأي آخر في الفقـــه يرى 

 – 0626–الموظف العام في هذا الصــــــــــدد من الرجوع إلى تعريفه في القانون الإداري.  ) عبيد 

 ( 506ص 
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ويرى الباحث تفضــــــــيل الأخذ بالمدلول الإداري للموظف العام في هذا الصــــــــدد، وذلك للأســــــــباب 

 احتية:

من قانون  12عقوبات أردني  10 أن التوســـــــــــــع في تعريف الموظف العام في نطاق المادة  -ا:

العقوبات  المصــــري من شــــانه التوســــع وزيادة  المســــتفيدين من هذا الســــبب التبريري أو الاباحي، 

 في أداء الواجب والتغول في استعمال السلطة.  إلى مزيد من التجاوزات  وهذا من شانه أن يؤدي

ذ إن أســــــباب الإباحة موضــــــوعية إن التوســــــع يغري ويزيد أعداد المســــــاهمين مع الفاعلين، إ -:3

أصــــلا و قد يمتد تأثيرها في الأصــــل إلى من ســــاهم في الجريمة، وهذا  يجعل من الأمر فوضــــى 

 ويؤدي إلى مزيد من التجاوزات و الظلم على الأفراد.

أما الفقه الجنائي الفرنســـي: فقد ســـار على وتيرة التشـــريع بالفرنســـي، فلم يشـــأ أن يضـــع هو احخر 

من  004من قـانون العقوبـات. لكنـه في مجال المادة  232ف العـام في حكم المـادة تعريفـا للموظ

قانون العقوبات بشــــــــان الاعتداء على الحريات الشــــــــخصــــــــية المرتكب من موظف عام بناء على 

أوامر رؤســـــائه المتدرجين. نجد الفقه الفرنســـــي قد اتجه إلى التوســـــع في مفهوم الموظف العام في 

 0626.في  عبيد  إليه)مشــار  (Garcon ,Paris ,1952, art, 114, p: 221) هذا الصــدد.

 .           (506ص ،

مأمورو الضبط و  وة العموميةلطة العمومية أو مأموري القساء الأمن وذ يشمل: الوزراء إ   

مة المكلفون بخد ووالنواب الجمهوريون  العموميون ائي وخاصة قضاة التحقيق والنوابقضال

مشار .(Garcon:114, p: 221, volume et Rassat , p: 239) رطة.رجال الش وعامة 

 .( 531ص  – 0626–إليه في عبيد 
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 :موقف القضاء الأردني و المصري و الفرنسي -ج :

لقد عرفت محكمة العدل الأردنية الموظف "هو الشــــــــــــــخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة  

وهذا التعريف ينســـــــــحب على موظفي المرافق التي مرفق عام يديره أحد أشـــــــــخاص القانون العام، 

تديرها الدولـــــــــــــــة، ممثلة بسـلطاتها الثلاث التشـريعية والتنفيذية والقضـائية، كما ينسحب أيضاً على 

موظفي المؤسـسات العامة الإدارية والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون العام.)قرار بالدعوى 

 (22ص 0عدد 0611(.مجلة نقابة المحامين سنة 30/11رقم 

بالشـــــــــــــخص )الذي يعهد  ، فقد عر فت الموظف العام  أما محكمة التمييز الجزائية الأردنية      

الإقليمية أو المؤســــــــــســــــــــات  إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشــــــــــخاص

 العامة.

لعامل أو المســــــتخدم من قانون العقوبات إن  ا 016يســــــتفاد من المادة  -0وبقرار أخر تقول  )  

في الـدولـة أو في إدارة عـامــة موظفـا لغــايـات تطبيق قــانون العقوبـات ، وكمــا ويســــــــــــــتفـاد من نص 

من ذات القانون أنها لم تشــــــــترط أن يكون الجاني موظفا بل يكفي في ذلك أن يكون  025المادة 

ان قيام المميز موكلا إليه بيع أو شـــــــراء أو إدارة مال لحســـــــاب الدولة أو لحســـــــاب إدارة عامة ، ف

على أثمان كمية من الأعلاف باعها لأشـــــــــــخاص ليس لهم الحق بشـــــــــــرائها يعتبر  بالاســـــــــــتيلاء 

مجلة نقابة المحامين  663ســــــــــنة 45اختلاســــــــــا لمال عام واســــــــــتثمار للوظيفة.) تمييز جزاء رقم 

 ( . 0362ص 2الأردنيين عدد

من قانون  004م المادة وقد قضـــــــت محكمة النقض الفرنســـــــية أن تعريف الموظف العام في حك 

العمد ي الضــــــــبط القضــــــــائي ومفوضــــــــو الشــــــــرطة و العقوبات يشــــــــمل "مأموري الضــــــــرائب ومأمور 

 والمعاونون الذين هم في الوقت نفسه مأمورو الضبط القضائي ورجال السلطة بحكمين هما: 
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 (Cass. Crim, 6 decembre 1862, Roger – saint –clair No: 261, sirey, P: 63 – 25 juill 

1881, carn, No: 21 P: 456) –( cass 18 avril 1886 – parent, No: 237, P: 555 note 

garcon, op. cit, P: 456)  ( 521ص، 0611حسني،  ذلك  في إلىمشار) 

أما محكمة النقض المصـــــــــرية فقد عرفت الموظف العام في هذا الصـــــــــدد بأنه "من يولي قدرا من 

و مؤقتة، أو تمنح له هذه الصـــفة بمقتضـــى القوانين واللوائح، ســـواء الســـلطة العامة بصـــفة دائمة أ

أكان يتقاضــــــى مرتبا من الخزانة العامة كالموظفين والمســــــتخدمين الملحقين بالوزارات والمصــــــالح 

التابعة لها أم بالهيئات المســـــتقلة ذات الصـــــفة العمومية كالجامعات والمجالس البلدية ودار الكتب 

 عامة دون اجر كالعمد والمشاي  " . أم كان مكلفاً بخدمة

 (.0220ص  215رقم  2المكتب الفني س  –– 0651ديسمبر  35)نقض 

الواضـــــح من هذا التعريف هجر المحكمة لمفهوم الموظف العام في القانون الإداري. لكن قضـــــاء 

ائم د النقض استقر بعد ذلك على الأخذ بالمدلول الإداري للموظف العام فهو" من يعهد إليه بعمل

في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشـــــخاص القانون العام عن طريق شـــــغله منصـــــبا يدخل 

في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وانه لكي يكتســب العاملون في خدمة مرفق عام صــفة الموظف 

 العام يجب أن يكون المرفق مدار بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر".

فبراير  6،  211ص  0211ق  31مجموعــة أحكــام محكمــة النقض س  0621يونيو  1)نقض 

 ( .042ص  23، مجموعة أحكام النقض السنة 5035،طعن رقم 0610
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أما العاملين في الشــركات الخاصــة أو العاملين لدى الأفراد ، إذا ما ارتكبوا جرائمهم تنفيذاً لأوامر 

ن كانت العلاقة بينهم  وبين من أصــدروا الأوامر تفرض عليهم الطاعة، رؤســائهم أو مخدوموهم وا 

ومن ثم فلا يمكن لهؤلاء الاســــتفادة من  أســــباب تبرير أداء الواجب كونهم لا ينطبق عليهم صــــفة 

 (.521ص، 0611الموظف العام.)حسني، 

 واجبات الموظف العام:المطلب الثاني

تجنب ما ا يقتضيه واجبهم  ويمن المسـلم به أن الوظيفة العامة  هي تكليف الموظفين ان ينفذوا م

يتعـارض مع هـذا الواجـب و من الواجبـات العـامـة لكـل موظف ،واجـب أداء العمـل بـدقـة وأمـانة و 

   -الالتزام بالنزاهة و عدم إفشاء الأسرار وسنتناولها بالدراسة في ثلاث  فروع:

 الفرع الأول: واجب أداء العمل  بدقة وأمانة.

 لنزاهة .الفرع ثاني : واجب الالتزام با

 الفرع الثالث: واجب عدم إفشاء أسرار المهنة.

 واجب أداء العمل  بدقة وأمانة:الفرع الأول

إن من البـديهيـات المســــــــــــــلم بهـا عـالميـاً إن من يقوم بمهام الوظيفة العامة يجب أن يلتزم  بالدقة  

والأمانة  ولدراســـــــــة واجب أداء العمل  بدقة وأمانة يجب أن نتعرف على مضـــــــــمون الدقة والأمانة

المدنية الأردني   بشـــــــــــأن نظام الخدمة  في كافة القوانين التي صـــــــــــدرت  حيث ورد هذا الواجب

 .ونظام  العاملين المدنيين بالدولة في مصر
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لســـــنة  51من القانون رقم  53/0، والمادة 0614لســـــنة  41من القانون رقم  52/0فنجد المادة  

من نظام العاملين المصــــري تقرر  0621لســــنة  42 من القانون رقم 12/0وأخيرا المادة  0620

وأن يخصــص وقت العمل   وأمانة  انه "يجب على العامل أن يؤدي العمل المنوط به بنفســه بدقة

  وجهده في الحدود المعقولة  الرسمي لأداء واجبات وظيفته. والأصل أن يخصص الموظف وقته

ف ط به في أوقات العمل الرسمية أو الذي يكلوظيفته وان يقوم بنفسه بالعمل المنو   لأداء واجبات

بأدائه ،والأصــــــل أن يخصــــــص العامل وقت العمل الرســــــمي لأداء واجبات وظيفته. ولكن هذا لا 

يســــتغله كما يشــــاء بل انه محظور عليه أن يؤدي للغير أعمال   يعني أن باقي وقت العامل ملكه

لا إذا خوله القانون هذا صــراحة.) حســن  ، إ بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرســمية

 (.61ص 0614

والمفروض أن العامل بتعيينه، إنما يقبل الخضـــــوع لكافة مقتضـــــيات المرفق الذي أصـــــبح ينتمي  

إليه، ومن أولى هذه المقتضــــيات ضــــرورة ســــير المرفق بانتظام واطراد. وعليه يتعين على العامل 

سير المرفق، إذ أن من حق الدولة أن تعتمد على أن يمتنع عن كل ما قد يكون من شانه تعطيل 

معاونته الصــــــــادقة في هذا الشــــــــأن، لذلك يســــــــال العامل تأديبيا إذا انقطع عن عمله بمجرد تقديم 

 (61ص  – 0614استقالته وقبل قبولها صراحة أو ضمنا. )حسن

ق العــامــة، ، وخرقــا لمبــدأ انتظــام ســــــــــــــير المراف يعــد إخلال بواجــب أداء الوظيفــة بــدقــة وأمــانــة و

الإضـــــــــراب عن العمل. ذلك أن إضـــــــــراب الموظفين يعد مكونا دائما لخطأ جســـــــــيم، فالإضـــــــــراب 

 – 0614في حســــن إليهمشــــار JEZE,1930 , P: 233 والوظيفة مفهومان متناقضــــان دائما. 

 (61ص 
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شــــــــــــخصــــــــــــية للموظفين ومهما كانت هذه المنافع أو  يمكن القول بان الإضــــــــــــراب هو لمنافع  و

، إلا إنها لا يمكن أن تتفوق أو ترجح على المصــــــــلحة العامة الممثلة  يرة بالاحترامالمصــــــــالح جد

 في سير المرفق العام، فنظام الوظيفة يقوم على سيادة أو تفوق المصلحة العامة. 

أ 034، 034أما المشــــــــرع الجنائي المصــــــــري فقد اعتبر الإضــــــــراب مكونا لجريمة جنائية "المواد 

لســـــــــــنة  36ثم بالقانون رقم  0650لســـــــــــنة  34معدلة بالقانون رقم ج عقوبات ال 034ب،  034

وقــد عنيــت أحكــام تلــك المواد بنوع خــاص بمقــاومــة الحركــات الجمــاعيــة التي تكون الغــايــة  0613

ومنظميها والداعين   منها ترك العمل أو الإضراب عن أدائه فقررت عقوبات شديدة على مرتكبيها

ســواء أكانوا من الموظفين أم من غيرهم كما حظرت الدعوة  إليها والمحرضــين والمشــجعين عليها،

النشــــر  إلى تجنيد هذه الحركات وانتشــــارها بإذاعة أخبار عنها ولو كانت صــــحيحة أو الإعلان و

لســــــــــنة  34الإيضــــــــــاحية لمشــــــــــروع القانون رقم  . ) المذكرة  عنها بأية طريقة من طرق العلانية

0650) 

من قانون العقوبات هو أن  034ما تتطلبه المادة وقد قضـــــــى في هذا الشـــــــأن بان " كل  

 يمتنع الموظف أو العامل عن عمله ويتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.

ولا  يشــــــــــترط أن يكون المتهمون  هي لا تســــــــــتلزم وقوع ضــــــــــرر بالمصــــــــــلحة العامة  و 

،ج 2ضـــــرقمق مجموعة أحكام النق 02لســـــنة  211طعن رقم  – 03/5/0624متعددين". )نقض 

 (.311،ص 0
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واعتباره عملًا غير مشروع وخطأً جسيماً   تجريم الإضراب  قد قرر مجلس الدولة الفرنسي و

لأنه العائق الأول لسير المرفق العام ،الا انه قد رجع عن هذا الاجتهاد فيما بعد بصدور قانون 

جزئيا  الذي ينظم ممارسة حق الإضراب في المرافق العامة تنظيما 01/ م 0612

02/2/0612.(Bonnard, 1932, P: 405( 224ص  0664-) شطناوي 

وأخير يقتضــــــي واجب أداء الوظيفة من العامل أن يتفرغ لها، فلا يقوم بأي عمل آخر إلا ضــــــمن 

حدود معينة. ويسري هذا المنع حتى ولو كان العامل في إجازة مرضية، والحكمة من ذلك هو إلا 

بعضــــها خاص بالوظيفة والأخرى بالعمل الخارجي، فيجنح إلى  يتنازع العامل مصــــالح متعارضــــة

 (. 011ص  –0614 -تفضيل هذا الأخير. ) حسن

 واجب الالتزام بالنزاهة :الفرع الثاني 

الموظف ملزم أو مكلف بحكم القانون بأداء أعمال وظيفته بكل حيدة ونزاهة وموضـــوعية  

 (.222ص 0664وتجرد تام .)شطناوي 

للرابطـة القانونية التي تربطه بالدولة وليس له أن يتقاضــــــــــــــى من الأفراد ما يقابل كـل ذلـك  تنفيـذا 

العمــل أو المهمــة التي يقوم بهــا، أو أن يمتنع عن أدائهــا أو يخــل بواجبــات وظيفتــه لقــاء اجر مــا، 

وعليه ان يمتنع عن  استغلال وظيفتة لأي أهداف شخصيه أو حزبية  وكل ما من شانه المساس 

 (.221ص 0664الوظيفي. )شطناوي بهذا لواجب 
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ولا شـــــــك أن حاجة الأفراد الأســـــــاســـــــية  للخدمات العامة التي قد يؤديها الموظف العام قد تحملهم 

على الإذعان لشـــهواته إذا ما أراد الاتجار بوظيفته أو اســـتغلالها لمإربه الخاصـــة. وهو أمر يؤدي 

ص  0611 -الاحترام نحو الدولة. )سروربهيبة الوظيفة العامة. ويضـعف شعور الأفراد بالهيبة و 

002.) 

ومن ثم يبدو واضـحا أن الرشـوة هي اخطر احفات التي تصيب الوظيفة العامة وابلف أنواع الفساد 

 الذي يمكن أن ينخر في أجهزة الدولة.

عقوبات أردني  تنص على  )كل موظف وكل شــــــــــــــخص ندب إلى خدمة  021فنجـد أن المـادة  

أو بالتعيين وكل شــخص كلف بمهمة رســمية كالمحكم والســنديك طلب أو  عامة ســواء  بالانتخاب

قبل لنفســـــــه أو لغيرة هدية أو وعدا أو منفعة ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا 

 تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين ( .

ل طوائف كثيرة بعداد الموظفين كالمحامي ونلاحظ أن المشـــــرع قد شـــــدد النص على العقوبة وادخ

 منه . 020من المادة  3ضمن المشمولين بالعقوبة في الفقرة 

بتعديل أحكام  0652لســنة  16وقد وعي المشــرع الجنائي المصــري هذه الحقيقة في القانون رقم  

 الرشوة، فتوسع في تجريم الرشوة وغلظ العقوبة والغرامة المقرة لها.

تنص على أن " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره  012قوبات المصري موفي  قانون الع 

أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشـــــــــــــيا، ويعاقب بالأشـــــــــــــغال 

 الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى له أو وعد به".
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من كل موظف " يأخذ أو يطلب  025عـاقـب المـادة وفي قـانون العقوبـات الفرنســــــــــــــي وت  

فائدة أو منفعة مهما كانت قيمتها في أعمال المناقصــــات أو المزايدات أو العمليات التي له عليها 

سـلطة الإدارة أو الرقابة" ويقع تحت طائلة هذا النص على سـبيل المثال، العمدة الذي يأخذ عطية 

 ة. من شركة بغرض استغلال منبع خاص بالعام

.(Cass.Crim.5,juin,1890–D:91-1-42-note,Waline,P:338). 

 ( 215ص 0612في عدلي خليل  إليه)مشار 

كل موظف عمومي مكلف بالحراســـة  الصـــادر في فرنســـا، يعاقب 0606أكتوبر ســـنة  01فقانون 

أو الرقابة المباشـرة على مشـروع خاص في خلال خمس سنوات بعد خروجه من خدمة مرفق عام 

 دمة في هذا المشروع.بالخ –

(Waline, paris ,1955, P: 339) 215ص 0612. مشار إليه في عدلي خليل) 

 0641فبراير ســـــــنة  31كما تعاقب المادة الخاصـــــــة من المرســـــــوم بقانون الصـــــــادر في  

الموظفين المكلفين بمبيعات الحكومة بنفس العقوبات الســــــابقة إذا قاموا بشــــــراء الأشــــــياء المكلفين 

 (.215ص 0612في عدلي خليل  إليه.)مشار (Waline, paris 1955 P: 339)ببيعها. 

من قانون العقوبات  014وقد قضــــــــــى في هذا الشــــــــــأن بأنه : من المقرر أن الشــــــــــارع في المادة 

المصـري التي عددت صور الرشوة، قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض 

 حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته. الرشوة، وجعله بالنسبة للموظف أو من في
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وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة في النص مطلقا من التقييد يتســـــع مدلوله لاســـــتيعاب 

كـل عبــث يمس الأعمـال ويعــد واجبــا من واجبـات أدائهــا على الوجـه الســــــــــــــوي الـذي يكفـل لهـا أن 

ذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري تجري على ســـنن قويم ، فكل انحراف عن واجب من ه

 عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص.      

المكتب الفني  –مجموعة أحكام محكمة النقض  –ق  21لسنة  422طعن رقم  – 0611)نقض 

 (.264ص  040رقم  06س 

مر الذي راعاه المشـــــــــرع فقدره فالابتعاد بالعامل في مواطن الريبة ومدارك الشـــــــــبهات، الأ 

على النحو المشـــار إليه. )إدارة الفتوى والتشـــريع للجهازين المركزيين للمحاســـبات والتنظيم والإدارة 

مشــــار إليه في شــــرح أحكام القانون  42/ 012ملف رقم  – 0/1/0615في  4110فتوى رقم  –

 (.12ص –الأستاذ إسماعيل فوده  – 0610لسنة  51رقم 

بشـــــأن نظام العاملين المدنيين بالدولة  0621لســـــنة  42ف القانون المصـــــري  رقم هذا وقد أضـــــا

تتضمنان صراحة النص على التزام الموظف بالنزاهة فحظر على  22فقرتين جديدتين إلى المادة 

 العامل بالذات أو بالواسطة:

 قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته. -أ

 يجمع نقودا لأي فرد أو لأية هيئة ...أن   -ب

المكتبة  – 0621لســــنة  41التعليق على نصــــوص قانون العاملين رقم  -)مســــتشــــار عدلي خليل

 (.215ص  0612 -القومية الحديثة
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 واجب عدم إفشاء أسرار المهنة:الفرع الثالث

 .كم وظيفتهمن  الواجبات الوظيفية  واجب عدم إفشاء إسرار المهنة التي يطلع عليها بح

 وبالخصوص إذا كانت سرية وخطيرة على الدولة وأمنها الداخلي أو الخارجي أو بسبب  طبيعتها 

عقوبات أردني على عدم إفشـــــاء الأســـــرار المهنية إلا لســـــبب مشـــــروع 2/ 255وقد نصـــــت المادة 

ع عليها لفالأصــل انه لا يجوز إفشــاء أســرار الخطابات والتلغرافات والاتصــالات التليفونية التي يط

الموظف بحكم وظيفته ، غير أنه إذا اســـــــتلزمت مصـــــــلحة التحقيق ضـــــــبط الخطابات والتلغرافات 

الاطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصــــــــــــلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على 

 أسرار هذه المكاتبات والمكالمات. 

ى عقاب كل من أخفى من موظفي من قانون العقوبات المصــــــــــــــري عل 054فقد نصـــــــــــــت المادة 

)البريد( أو مأموريها أو فتح مكتوباً من المكاتيب المســـــلمة للبريد، أو ســـــهل  الحكومة أو البوســـــته

من قانون الإجراءات الجنائية أجازات لقاضــــــــــــــي  65ذلـك لغيره بـالحبس أو بـالغرامـة و إن المـادة 

والطرود لدى مكاتب   د والمطبوعاتوالجرائ والرسائل   يأمر بضبط جميع الخطابات  التحقيق أن

وان يأمر بمراقبة المحادثات الســـــلكية واللاســـــلكية او   البرق  وجميع البرقيات لدى مكاتب  البريد

إجراء تســــــــــــــجيلات لأحـاديـث جرت في مكـان خـاص متى كـان لـذلـك فـائدة في ظهور الحقيقة في 

 65.." كما أجازت المادة .هر أشــــ  لمدة تزيد على ثلاثة  أو جنحة معاقب عليها بالحبس  جناية

 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية" لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة
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مكررا"  011قيــام دلائــل قويــة على أن مرتكــب إحــدى الجرائم المنصــــــــــــــوص عليهــا في المــادتين 

، 0612مهدي التســــبب عمدا في انزعاج الغير بإســــاءة اســــتعمال أجهزة المواصــــلات التليفونية ) 

 ( .02ص 

من القانون  المصري  22/1ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل للخدمة  "مادة 

 ".0612لسنة  42رقم 

ولكن هذا القيد أو الواجب ليس على كافة الأشـــــــــياء أو الأســـــــــرار التي يعرفها الموظف فقد ينص 

مهمة وقد يصــــــل الأمر إلى  إلزام  الموظف المشــــــرع اســــــتثناءً على إباحة بعض الأســــــرار غير ال

 616، طعن رقم 03/3/0613بإفشـــــــــــاء الأســـــــــــرار أو التبليف الفوري عن بعض الأمور. )نقض 

 .(025ص  02ق مجموعة أحكام محكمة النقض س  20لسنة 

   -وسندرس هذه الموضوعات تباعاً :

 .(311ص  0615)سرور أ: الإباحة الاستثنائية لعدم إفشاء الأسرار. 

إن الإلتزام بواجب عدم إفشــــــــــاء الأســــــــــرار المهنية إلا لســــــــــبب مشــــــــــروع  حســــــــــب منطوق المادة 

من قانون عقوبات الأردني ليس مطلقاً ،الا انه ترد عليه عدة اســــــــــتثناءات يباح فيها ذلك 255/2

 وهي كما يلي: 
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 واجب التبليغ  -1

عقوبــات 201  و  عقوبــات أردني  2 \ 312  والمــادة  3\312إلى نص المــادة    بــالرجوع

عقوبات فرنســـي نجد أنها تنص على إن تجريم إفشـــاء الأمين للأســـرار إنما يكون "  221مصــري 

هــذه الفقرة ليســــــــــــــت إلا تطبيقــا للقواعــد  في غير الأحوال التي يلزمــه القــانون فيهــا بتبليف ذلــك". و

 –ســــــــرور) العامة بشــــــــان أســــــــباب التبرير باعتبار التبليف هو حق وأمر مقرر بمقتضــــــــى القانون.

 من قانون الإجراءات الجنائية المصري  على انه "  34/0فتنص المادة ، ( 321،ص 0615

يجب على مأموري الضــــبط القضــــائي أن يقبلوا التبليغات والشــــكاوي التي ترد إليهم وان يبعثوا بها 

 فورا إلى النيابة العامة".

موظفين العموميين او منــه أيضـــــــــــــــا على أنــه " يجــب على كــل من علم من ال31وتنص المــادة 

المكلفين بخـدمـة عـامـة إثنـاء تـأديـة عملـه أو بســــــــــــــبـب تـأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز 

للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شــــــــــــــكوى أو طلب أن يبلف عنها فورا النيابة العامة أو اقرب 

حوال أن جعل مأمور من مأموري الضـــــــــبط القضــــــــــائي. بل وصــــــــــل الأمر بالقانون في بعض الأ

التبليف عن الجرائم واجبــاً على المواطنين بحيــث يترتــب على مخــالفتــه وقوع المخــالف تحــت طــائلــة 

ــدولــة الخــارجي "مــادة  ــالنســــــــــــــبــة إلى عــدم التبليف عن جرائم امن ال  14العقــاب، كمــا هو الحــال ب

 (.113رسالة دكتوراه  ص  – 0611عقوبات". )سلامة، 01عقوبات" أو الداخلي " مادة 

تعاقب بالحبس :02المادة / 3111لســـنة  54وكذلك في قانون إشـــهار الذمة المالية الأردني  رقم 

من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية 

الخاصـــــــــــة به ، وتعاقب بذات العقوبة كل من يقدم إخباراً كاذباً عن إثراء غير مشـــــــــــروع بقصـــــــــــد 

 اءة للغير، ولو لم يترتب على الإخبار إقامة دعوى.الإس
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ونأخذ على المشــــــرع هذا التشــــــدد تجاه المخبرين، فالأصــــــل تشــــــجيع المخبر لا تخويفه أو زجره،  

وبخاصــــــة أن المخالفات الخاصــــــة بالذمم لا تفتح إلا بورود إخبارات لدائرة إشــــــهار الذمة المالية، 

مخبّر عنهم، وبذلك فالشــطر الثاني من العقوبة يبطل مفاعيل كما أنها إخبارات ســرية لا تشــه ر بال

 الشطر الأول منها ويضعف قوة الردع التي توخاها المشرع من هذا القانون.

ويرى الباحث  أن يشـــدد المشـــرع تلك العقوبة على من يقدم بيانات غير صـــحيحة،كونها تكشـــف  

جريم ،وبالمقابل عدم النص على تعن قصــــــد  وســــــوء نية مبيتة للتربح واســــــتثمار الوظيفة مســــــبقاً 

 المخبر كون الأخبار سري ولا يشكل ضرراً بالمبلف عنه.  

وعلى العكس من ذلــــك  فــــان  القــــانون الأمريكي يحــــث الموظفين على التبليف عن المخــــالفــــات 

والتجاوزات التي تقترف في مكان عملهم ويكافئهم على ذلك بنســــبةمن الأموال المحصــــلة"" يحمي 

لفدرالي الخاص بالمُبلف عن التجاوزات الموظفين الذين يفشــــــون النشــــــاطات غير القانونية القانون ا

لأصــــــحاب الأعمال الذين يعملون لديهم. فإذا خدع صــــــاحب عمل الحكومة الفدرالية قد يحصــــــل 

بالمائة من الأموال التي تستعيدها الحكومة بسبب  %21الى %05المُخبر على نسـبة تتراوح بين 

 ئ للشركة. التصرف الخاط

وفي قضـية اسـتثنائية، حصـل مدير مبيعات سـابق لشركة رائدة في مجال إنتاج الأدوية على مبلف 

التي مثلت حصــــــته من المبلف الذي دفعته الشــــــركة لتســــــوية تحقيق  3111مليون دولار عام  45

فدرالي في عملية تســـــــويق غير صـــــــحيحة مزعومة لأدوية اســـــــتعملت بشـــــــكل واســـــــع في البرنام  

 الحكومي "مدي كيد" للمرضى من ذوي الدخل المنخفض. الصحي
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 التبليغ عن الأمراض المعدية: -2

عقوبـات أردني التي  أوجبـت على الأطباء والمســــــــــــــعفين تبليف    2 \ 312ففي المـادة           

السـلطات المختصة عن الإصابات المشتبه بأنها تشكل  جناية أو جنحة ،و في مصر نص على 

حيث أوجبت لائحة صـــــــــناعة  0160التبليف عن الأمراض المعدية منذ ســـــــــنة  واجب الأطباء في

الأطبــاء الــذين يتعــاطون صــــــــــــــنــاعتهم في القطر   على 0160يونيو  02الطــب الصــــــــــــــادرة في 

 المصري أن يخطروا مصلحة الصحة عما يشاهدونه من الأمراض المعدية التي يمكن ان ينشأ

الذي نص على وجوب  0642لســــــــــــــنة  052ن رقم من اللائحـة(، وفي القانو  11عنهـا وبـاء )م  

 ساعة.  03التبليف عن حدوث الإصابة أو الاشتباه في الكوليرا في خلال 

 21و  0133مــارس  2وفي فرنســــــــــــــا، نص على واجــب الإبلاغ عن الأمراض المعــديــة قــانون 

والتي توجب على كل شخص أن يبلف عن الأمراض  0613فبراير سنة  05. 0161نوفمبر سنة 

 21ثم مرســوم  0635يناير  0632أكتوبر ســنة  02عدية التي يعرف بها ، ثم صــدر مرســوم الم

الذي ألزم الأطباء وأرباب الأســر ومديري المؤســســات بالإبلاغ عن الأمراض  0625أكتوبر ســنة 

لا عوقبوا بنص المادة   عقوبات فرنسي.  420/05المعدية وا 
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 أداء الشهادة: -ب:

 كلة التناقض بالالتزام بين واجبين:  تثور بالنسبة الشهادة مش 

لأداء الشـــــــهادة أمام النيابة أو أمام المحكمة مثلا،. فهل يفشـــــــي بالســـــــر  إذا طلب  أحد الموظفين

المهني  أم يظل ملتزما بكتمان الســــــــر؟ وأي من الالتزامين يكون له الأولوية على الأخر؟ اختلف 

زام عام، إلى أن الالتزام بكتمان السر هو الت  الفقه الفرنسي بشان هذه المسالة، فذهب بعض الفقه

)مشــار إلية في .Garraudمما يفرض على الأمين التزاما بعدم أداء الشــهادة بالســر المؤتمن عليه

 (113ص 0611سلامة، 

بينما ذهب جانب أخر من الفقه إلى أن الالتزام بكتمان السر هو التزام متغير بتغير الفئة  

ن على الســـــــــــر. فهناك أمناء يجب عليهم الامتناع عن الشـــــــــــهادة كالأطباء التي ينتمي إليها الأمي

والمحامين بينما هناك أمناء يجب عليهم الإدلاء بالشهادة عما يصل إليهم من الأسرار كالموظفين 

 (113ص 0611العموميين وموظفي البنوك)سلامة، 

 ة. الالتزام بالشهاد مصر الأصل في القانون هو تغليب الالتزام بكتمان السر على وفي    

منه على عدم توقيع عقوبة الامتناع عن أداء  314إذ ينص قـانون الإجراءات الجنائية في المادة 

 الشهادة في الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك.

المصــــــــري  المشــــــــار إليها أنفاً قد  من قانون الإجراءات الجنائية 31نه يلاحظ أن المادة أإلا     

الموظف العام التزاما بالتبليف عن الجرائم التي تصــــــــل إلى علمه أثناء تأدية وظيفته أو ألقت على 

 بسببها.
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قانون عقوبات أردني  جعل الشــــــــــــــهادة التزاما قانونيا وفي  304أمـا في الأردن نصــــــــــــــت  المـادة 

   .من أداء الشهادة أو من العقوبةمنه فقد أوردت  بعض الاستثناءات التي تعفي الشاهد  301م

وغنى عن البيان أن الالتزام بالتبليف يشــــــمل الالتزام بالشــــــهادة أمام القضــــــاء أيضــــــا فلا يمكن     

تجريـد هـذا الالتزام عن التزامـه بأداء الشــــــــــــــهادة، فمن يلتزم بالتبليف عن الجريمة يلتزم بالشــــــــــــــهادة 

 .(221ص 0610بمضمون هذا التبليف.)سرور

 حق الدفاع في الاطلاع على الأوراق: -ج:

لقد نص قانون أصـــــــــــــول المحكمات الأردني على هذا الحق وذلك بالســـــــــــــماح للمحامي   

 وتمكينه من الاطلاع على التحقيق  الذي يتم بغيابه أو قبل توكله عن المتهم .

من قانون الإجراءات الجنائية المصـــــري على أنه " يجب الســـــماح للمحامي  035ونصـــــت المادة 

ســـابق على الاســـتجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضـــي غير بالاطلاع على التحقيق في اليوم ال

ذلك..." وســــــــبب هذا النص هي تمكين المحامي من العلم بإجراءات التحقيق التي اتخذت والأدلة  

 0613التي استخلصت منها كي يستطيع أداء دوره الذي أناطه القانون به. )نجيب حسني،القاهرة،

 ن التحقيق قد جرى في غيبة المتهم. يقوم الالتزام حتى ولو كا ( و214ص 

من قانون الإجراءات على حق المحامي في الاطلاع على  001وفي فرنسا تنص المادة  

المحضـــر الذي يجب أن يوضـــع تحت تصـــرفه قبل أربع وعشـــرين ســـاعة على الأقل ســـابقة على 

( وهذا الحق قاصــــــــــر على المحامي دون 214، ص  0613القاهرة ،–الاســــــــــتجواب.) حســــــــــني 

 (110، ص  0611المتهم. ولو كان المتهم نفسه محامياً. )سلامة،: 
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 تقارير الخبراء -د:

من قانون الإجراءات الجنائية المصــــــــري لقاضــــــــي التحقيق ندب خبير  15أجازت المادة  

من الأطباء ، ويعتبر جانب من الفقه أن الخبير يعتبر ممثلا للقاضــــي. ومن ثم يجب ان يوضــــح 

 كل ما تلقاه من معلومات ولو كانت من أسرار المهنة.في تقريره للقاضي 

 (Garcon: 1952, Paris p:378) 021ص  -0622-في حسني إليهمشار ) 

بينما ذهب جانب أخر إلى أن الخبير ليس ممثلا للقاضي ذلك إن واجب الخبير ينحصر  

 (.221ص  0611في المهمة التي ندب من اجلها وليس له أن يخرج عن حدودها)سرور



                                                            62 

 أداء الواجب بتنفيذ القانون :المبحث الثاني 

إن من أساسيات أداء الواجب الوظيفي قيام الموظف العام  بتنفيذ أعمال وظيفته من خلال تطبيقه 

لنصوص القانون وتنفيذه بطريقة صحيحة وحسب الأصول المشروعة وأن ينفذ الأوامر الصادرة 

 ر. إلية من رؤسائه حسب الأصول وضمن مشروعية الأم

وحيث إن الموظفين العموميين هم المكلفون بتطبيق نصــــــــــــــوص القانون احمرة  بالقيام بالعمل أو 

بالامتناع عنه رغم أن هذه  الأعمال قد  تمس أرواح الناس أو حرياتهم، كرجال الأمن والضـــــــــبط 

والقائمين على تنفيذ الأحكام القضــــــائية، ومادامت أعمالهم هذه هي من صــــــميم اختصــــــاصــــــاتهم 

عقوبــات أردني  ) لا يعــد جريمــة الفعــل  10/0قــانونيــة فــإنهــا تكون  مبررة ومبــاحــة حســــــــــــــب مال

 تنفيذاً للقانون(. -0المرتكب في أي من الأحوال التالية :

، أجازت  0651لســــنة  04وفي مصــــر فإن نظام هيئة الشــــرطة المصــــري الصــــادر بالقانون رقم 

الة الدفاع المشــروع ، و تعرض حياة للشــرطة اســتعمال الســلاح في ظروف خاصــة و خطرة ، كح

الموظف لخطر ، وعدم اســـتطاعته صـــد الهجمات إلا بالســـلاح ، و ممانعة فاعل جرم مشـــهود و 

هو شاهر سلاحه ، و عدم إمكانية التغلب على المقامر إلا باستعمال السلاح ، ذلك على أن يتم 

 بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة.
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 العقوبات المصري  إن لها غرضين" من قانون 12الحقانية على المادة  وقد جاء في تعليقات    

 ) عدم ارتكاب الموظف العمومي لأية جريمة عند قيامه بتنفيذ نص قانوني النص بصراحة على

، أو عند تأديته واجبا محتماً عليه قانوناً، ولو كان عمله مما يعاقب عليه القانون لولا هذا الظرف 

حل مما ارتكبه، ثم في حالة ما يكون الأمر الصـــــــــــادر إليه   ا  الذي جعله فيالمبرر كونه موظف

ليس من الأوامر التي يجــب عليــه العمــل بهــا أو كــان هو أخطــا في معرفــة واجبــه، مــا دام عملــه 

مبنيا على حســـن النية ومع الاحتراس الواجب بشـــرط أن يثبت  أســـبابا قوية تأييدا لظنه مشـــروعية 

 (.361، ص0624راشد، العمل الذي أتاه(.) 

 لا يسأل جنائيا من ينفذ القوانين ( 4-033وكذلك نص قانون العقوبات الفرنسي في: )المادة 

 من قانون العقوبات السوري على ما يلي : 014ونصت المادة 

 الفعل المرتكب إنقاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة . -0) 

الصـــــــــــــادر غير مشـــــــــــــروع جاز تبرير الفعل إذا كان القانون لا يجيز له أن  و إن كان الأمر -3

 يتحقق شرعية الأمر (.

من قانون العقوبات  335و لهذه القاعدة اســـــــتثناء واحد)هو الغلط المادي( نصـــــــت عليه المادة   

الســــــــوري التي جاء فيها ما يلي :)لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو المســــــــتخدم في الحكومة 

مر بـإجراء فعـل أو أقـدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد بســــــــــــــبب غلط مادي أنه ‘لـذي أا

 يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها(.

:" لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري  عقوبات مصري على أنه 12وكذلك نصت المادة

 في الأحوال احتية: 
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إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها  -0

 واجبة عليه. 

إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من  -3

 اختصاصه.

فنص  من القانون الجنائي 035و 034كما تعرض المشرع المغربي لأسباب التبرير في الفصول 

 على أنه :"لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال احتية: 034في الفصل 

 "إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية" .

عقوبات  مصـــــري و    12قانون العقوبات الأردني  و 10ويظهر لنا من نصـــــوص المواد  

رضـــــين، أن يأتي الموظف عملا قانونيا أو من قانون العقوبات الفرنســـــي  أنها  تتكلم عن ف 232

مشــــــروعا وهذه الصــــــفة مســــــتفادة من كونه تنفيذا لما يوجبه القانون مباشــــــر،أو أن يأتي الموظف 

عملا يعتقد انه قانوني وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر أي تجاوز لاختصــــــاصــــــات الموظف كما 

 ( .361ص –0622حددها القانون ) راشد 

""لا يسأل جنائيا من  يعتقد خطأ في القانون انه  2-033في المادة  لجديدوفي القانون الفرنسي ا

:  4-033كان يؤدي العمل بصورة مشروعة ويثبت أنه لم يكن في وضع يمكنه من تجنبه،والمادة 

تنص على ""لا يسأل جنائيا من ينفذ القوانين أو التي أذنت بها أحكام تشريعية أو تنظيمية، ولا 

ؤدي أمر أو إجراء  صادر عن سلطة قانونية ، إلا إذا كان العمل واضح بأنه يسأل جنائيا من ي

 غير قانوني".
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 وعلى ذلك سنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين هما: 

 المطلب الأول : المقصود بأمر القانون .      

 . المطلب الثاني :الأمر غير القانوني       

 ونالقان المطلب الأول : المقصود بأمر

إن أمر القـــانون هو" النص القـــانوني الملزم للموظف المختص بـــالقيـــام بمـــا يتضــــــــــــــمنـــه   

 القانون من تكليف مباشر له بحكم وظيفته "

ولقد استقر القضاء و الفقه الجنائي الأردني والمصري و الفرنسي على أن أمر القانون  لا يوجد   

اري نائية  كالقانون التجاري و المدني أو الإدفقط في القـانون الجنائي، ولكن في القوانين غير الج

 على سبيل المثال وليس الحصر. 

(Merle et vitu,1967, p: 419)  344في شطناوي ص إليةمشار 

 وبالنسبة لأمر القانون غير الجنائي، كالقانون المدني مثلا فانه يثير عدة مشكلات نظرية خطيرة.

نشئ الجريمة، فمن المنطقي أن يكون هو وحده الذي فإذا كان القانون الجنائي هو وحده الذي ي

 يمكن أن يبررها.

و يمكن القول بــأنــه في الحــالات النــادرة التي يوجــد فيهــا تنــازع بين القــانون المــدني والقــانون الجنــائي، 

 400فان النصــــوص الجنائية يمكن أن تفســــر على أنها اســــتثناءات فردية من النظم المدنية: فالمادة 

عقوبات الفرنســـي التي تحظر عارية الاســـتعمال التي تقع بدون تصـــريح، تعد اســـتثناء من من قانون ال

 وما بعدها من القانون المدني التي تتعلق بمشروعية هذا العمل القانوني. 322المواد 
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(Merle et vitu,1967 , p: 420): وسندرس هذا المطلب  في ثلاثة فروع، .- 

 واللائحة.   و النظامالفرع الأول: أمر القانون     

 اللائحة في مجال تطبيق قانون العقوبات.  الفرع الثاني : النظام أو    

 .  الفرع الثالث : المخاطبين  بتنفيذ أمر القانون    
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 أمر القانون و النظام و اللائحة:الفرع الأول

يعــد جريمــة الفعــل من قــانون العقوبــات الأردني على )) لا  10تنص المــادة  أولًا: أمر القــانون :

إطاعة لأمر صـــــــــــدر إليه من مرجع  -3تنفيذا للقانون ، -0المرتكب في أي من الأحوال التالية :

   .ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع(

"لا جريمــة إذا وقع الفعــل من موظف أميري في  12وفي  قــانون العقوبــات المصــــــــــــــري المــادة  

 من رئيس وجبت علية طاعته أو إليهتيـة،اولًا :إذا ارتكـب الفعـل تنفيذاً لأمر صــــــــــــــادر الأحوال اح

 واجبه علية ، ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين..." أنهاأعتقد 

من قانون العقوبات الفرنســـــــــــــي على انه: " لا جناية ولا جنحة متى  232و تنص المادة  

 الضرب. أو الجرح مأمورا به من القانون ..." كان القتل أو 

القول بأن لفظة  2/0651ولقد أوضــــــــــــح قرار المجلس العالي لتفســــــــــــير الدســــــــــــتور الأردني  رقم 

هنا تنصـــــــرف إلى القوانين التي تصـــــــدرها الســـــــلطة التشـــــــريعية، والقوانين المؤقتة التي « القانون»

ن الدســـتور ويشـــمل أيضـــاً الأنظمة المســـتقلة م 64تصـــدرها الســـلطة التنفيذية ســـنداً لأحكام المادة 

( من الدســــــتور وأخيراً الأنظمة 031( و)004التي تصــــــدرها الســــــلطة التنفيذية بموجب المادتين )

( من الدســتور، وما عدا ذلك لا يعد قانوناً ولا 20التنفيذية التي تصــدرها الحكومة بموجب المادة )

 يصلح مصدراً للتجريم والعقاب.

والتعليمات والأســـــــس والقرارات التي تصـــــــدرها هيئة أو ســـــــلطة أو   صـــــــلح الأنظمة، لا ت عليه و

مجلس أو مســـــــــــــئول معين مصـــــــــــــدراً للتجريم والعقاب، كما لا تصـــــــــــــلح الأنظمة الإدارية والمالية 

والمحاسبية وأنظمة اللوازم والأشغال التي تصدرها مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة مصدراً 

 للتجريم والعقاب.
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فالمشـــرع فقط )الســـلطة التشـــريعية صـــاحبة الاختصـــاص الأصـــيل في التشـــريع، والحكومة بما تم  

تفويضــــــــــــــه لهـا( هو الـذي يحـدد الأفعـال التي تشــــــــــــــكل جرائم، وهو الذي يحدد العقوبات التي يتم 

إيقاعها على مرتكبي هذه الجرائم. وبهذا يمتنع على القاضــــــــي تجريم أي فعل لم يجرمه المشــــــــرع 

 بلغت جسامة ذلك الفعل.مهما 

من  12من قانون العقوبات الأردني و  10إن المقصـــــــــود بالقانون في مجال انطباق نص المادة 

من قانون العقوبات الفرنســــي هو القانون الشــــكلي  232قانون العقوبات المصــــري  المقابلة للمادة 

 التشريعية.  والموضوعي)قانون أصول المحاكمات وقانون العقوبات ( الصادر عن السلطة

وعلى الرغم من إن النص الفرنســي قد اســتلزم اجتماع أمر القانون وأمر الســلطة الشــرعية، إلا انه 

 من المقرر أن أمر القانون يكون وحده كافيا لإباحة الفعل.

وهكذا فان الشــــرطي  الذي يقبض على متهم متلبس بالجريمة ويقوده إلى النائب العام أو المركز  

تكب جريمة اعتداء على الحرية الشخصية لهذا المتهم، لان فعله مبرر و مباح بناء الأمني  لا ير 

 على أمر القانون دون حاجة إلى تدخل أمر الرئيس.

كمـا أن الطبيـب الـذي يعلن عن مرض من الأمراض الوبـائيـة أو المعـديـة وفقا لما توجبه القوانين  

من قانون العقوبات   221ا في المادة الصـــــحية، لم يقم  بإفشـــــاء أســـــرار المهنة المنصـــــوص عليه

 الفرنسي على الرغم من انه تصرف بدون أمر السلطة الشرعية.

-Bouzat, Paris, 1970, P: 209.  021ص  -0622-في  حسني إليهمشار.) 

من قانون العقوبات الفرنسي تشير فقط إلى أمر القانون، إلا أن  232وعلى الرغم من أن المادة 

 يتردد في تشبيه هذا الأمر "بالتصريح العادي للقانون. الفقه الفرنسي لا
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(Bouzat, Paris, 1970.p: 210.) 312ص  0613في سلامة  إليهمشار   .( 

مايو سنة  01مما يتضمنه مرسوم   هكذا فالطبيب الذي يعلن عن مرض من الأمراض الوبائية و

يمة إفشـــــاء أســـــرار المهنة. ومثله والذي ينص على الإعلان الاختياري، لا يعد مرتكبا لجر  0621

تماما ذلك الطبيب الذي يبلف عن " حمى التيفؤيد" حيث يعد الإبلاغ إلزاميا وفقا لنفس المرســـــــــوم. 

 فليس المقصود هنا أمراً ولكن تصريحاً عادياً من القانون.

(Bouzat , Paris, 1970, P: 209, p: 351)- ص  -0622-في  حسني إليهمشار

021) 

القانون الموظف ســــــلطة تقديرية في أن يأتي العمل أو لا يأتيه كعضــــــو النيابة العامة وهنا يمنح  

بالنســـــــــبة إلى ســـــــــلطته في حبس المتهم احتياطيا أو تفتيش مســـــــــكن، فان ما يأتيه في حدود هذه 

السلطة التقديرية يكون مباحا كذلك،إذ إن القانون هو الذي منحها ورخص له أن يأتي من الأفعال 

في نطاقها، ولكن يتعين أن تتوافر كل الشـروط التي يتطلبها القانون لمباشرة السلطة  ما هو داخل

 (.021ص  -0622-التقديرية )حسني

من قــانون العقوبــات  12ويلاحظ أن عبــارة "تنفيــذا لمــا أمرت بــه القوانين" الواردة بــالمــادة  

ره القانون ئه، بل يكفي أن يقالمصري غير دقيقة ، فلا يشترط لإباحة الفعل أن يأمر القانون بإجرا

 (021، ص  3100كامل ،سنة  -ويجيزه. )السعيد

فإنه يجيز مهما   يمكن القولُ بـأنـه في النطـاق الذي يمكن التســــــــــــــليم فيه بالعرف كقانون 

 إباحة الفعل مثله كمثل القانون. –كان مصدره 
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ريرية، نعترف بإثاره التبإذا وجد العرف بما أنه مصـــــــــــدر حقيقي للقانون، فيجب أن نحترمه أي  و

  متى  الفعل  فيرى إباحة ،  قواعد الإباحة  في تفســـــير  إلى التوســـــع  الفقه الحديث  وقد اتجه

 Hindawy (Nour-Eldin)) ، ولو كان مصــــــــــدر هذا الحق هو العرف كان اســــــــــتعمالا لحق

1979 -P:99) . 

 (051 -ص -0621) مشار إليه في مصطفى

الإباحة هو في تقرير حقوق تحمي مصــــــــــالح معينة أجدر بالحماية ومع ذلك فأن دور العرف في 

في نظر المجتمع من المصـــالح المحمية بنصـــوص التجريم فهو لا يلغي هذه النصـــوص، و ليس 

في مقـدوره ذلك  باعتبار أن إلغاء القواعد القانونية يجب أن يكون بنفس الأداة التي أصــــــــــــــدرتها. 

نما يقتصر دوره على تحديد مجال تط  بيق هذه النصوص. وا 

فالقانون بصفة عامة يعاقب على الضرب والجرح ،وحتى على أعمال العنف البسيطة والأبناء 

، ولكن 0161بصفة خاصة محميون ضد الضرب والجرح بناء على نصوص خاصة في قانون

 العرف يسمح للوالدين بمعاقبة أبنائهم بعقوبات بسيطة.

 ((De Varles (H. Donnedieu), P: 244331ص 0610 -شار إليه في سرورم.) 

وسلطة التأديب هذه  كان مسلم بها أيضا بناء على العرف لصالح المعلمين في نطاق معين.  

بتبرئة زوج اعتدى على زوجته بالضرب على  0633وقد حكمت محكمة السين الجزئية في سنة 

 رت بان الحكم وقر  أساس انه كان يستعمل حقه في التأديب، لكن محكمة النقض الفرنسية ألغت
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"الأخلاق  لا تعترف للأزواج بحق تأديب زوجاتهم بالضرب"، وأسست المحكمة قضاءها على 

 أن العرف لا يقر تأديب الزوجات. 

-(Cass, crim, 9 fev.1923, D,P, P:1924, Rec.Cirey note de vabres, P: 244) 

 (. 336ص 0610 -مشار اليه في سرور

صــــــــــــــريـة فقـد قضــــــــــــــت بـان " العرف قـد جرى على إبـاحـة تـأديـب المخدوم أمـا محكمـة النقض الم

 (26السنة الثالثة ص  –مجلة الشرائع  0606أغسطس سنة  030لخادمه". )نقض 

 

على انــه يمكن القول بــان العرف الإداري لا يمكن أن يعــادل الترخيص القــانوني، مثلمــا  

 في حالة القرار المخالف للقانون.

نســــــــــــي على أن العرف الإداري لا يمكن أن يعادل " إجازة العرف" كســــــــــــبب هذا ويجمع الفقه الفر 

 للإعفاء من العقوبة. وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ.   

 ثانياً  : أمر النظام  أو أمر اللائحة 

هي ما تصـدره السـلطة التنفيذية من تشـريعات ضـمن اختصاصها و على الرغم من التشابه       

 ن ين القانون والنظام أو اللائحة إلا أن هناك اختلافا  بينهما وسندرس كلا الحالتالقائم بي
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 .الاختلاف بين القانون وأمر النظام واللائحة  -أ:

يختلف القانون عنأمر النظام  او اللائحة بالنسبة لجهة إصداره وخضوعه لرقابة القضاء          

 اع نطاقه التشريعي وطول مدة بقائه.     وتمتعه بمرتبة قانونية تعلو اللائحة واتس

يصــدر القانون عن الســلطة التشــريعية التي تمثل الشــعب طبقاً للأوضــاع :من حيث المصــدر - 0

المقررة بالدســــــــــتور، أما النظام   أو اللائحة فهي عمل إداري يصــــــــــدر عن الســــــــــلطة الإدارية أو 

 التنفيذية .

-ة من حيث الطعن فيها بالإلغاء )عبد الحميدلهذا تخضــــــــــع للأحكام الخاصــــــــــة بالأعمال الإداري

 (.34رسالة دكتوراه،ص  0614

 من حيث الرقابة القضائية: -2

يخضــــــــع القانون لرقابة دســــــــتورية القوانين في الدول التي تعترف دســــــــاتيرها بها وتنظمها  

أيضــــا في الدول التي تعترف محاكمها لنفســــها  ، و لتمارســـها بواســــطة هيئة ســـياســــية أو قضــــائية

 بحق ممارستها. 

في معظم دول العالم لرقابة القضــــــــــــاء العادي أو الإداري وفقا للنظام  وتخضــــــــــــع اللائحة والنظام

ص  0614-شــــــــــــــروعيــة. )عبــد الحميــد المعمول بــه في كــل دولــة للتحقق من مطــابقتهــا لمبــدأ الم

36). 
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 من حيث المرتبة القانونية - 6

بر ن، لأنها تعبر عن إرادة السلطة التنفيذية، بينما يعاقل مرتبة من القانو  تعتبر اللائحة والنظام 

اللائحة لا يجوز لها أن تخالف نصا قائما و القانون عن إرادة الأمة، ويترتب على ذلك أن النظام

أو تعدله أو تلغيه وكذلك لا يجوز للنظام او للائحة أن تفسر القانون وللمشرع أن يضع ما يشاء 

ما يشاء من الالتزامات والقيود على الأفراد، أما السلطة التنفيذية من القواعد القانونية ويفرض 

فحقها في وضع النظم  واللوائح مقيد ومحدد بنصوص الدستور والقوانين، وأخيراً القانون بطبيعته 

 -دائم، أما النظام واللائحة فمؤقتة لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير والتعديل باستمرار. )عبد الحميد

 (.31ص  -0614

 من حيث  النطاق التشريعي: -4

يتمتع القانون في ظل الدســــاتير التقليدية ، والتي من بيتها الدســــاتير المصــــرية والفرنســــية  

القديمة، بنطاق واســـــع وغير محدد في ميدان التشـــــريع باعتباره تعبيرا عن الإرادة العامة وصـــــادراً 

ا لا تملك في ظل الدســــاتير التقليدية عامة اللائحة فإنهو  عن الســــلطة الممثلة للأمة، أما  النظام

 (.20، ص 0614-نطاقا مطلقا في ميدان التشريع. )عبد الحميد 

يرى غالبية الفقه في فرنســـــا، أن هناك مســـــائل معينة لا يجوز تنظيمها إلا بقانون، بمعنى انه لا  

ذا كان المعتاد أن يعلو عمل على عمل آخر فانه ي بع تعين أن يتيجوز إصــــــدار لائحة بشــــــأنها وا 

 النظام واللائحة، القوانين ويعملا في دائرتها.
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 (6ص 0616)د. محسن خليل ، سنة   بحيث لا يجوز لها أن تخالفه أو تخرج عن أحكامه.    

ــه: "أن كــل القيود التي تفرض على الحريــات،  Hauroiuويحــدد الفقيــه   دائرة عمــل القــانون بقول

وضــــع لضــــمان هذه الحريات يجب أن يترك التشــــريع بشــــأنها وكل النظم الأســــاســــية للدولة التي ت

للقوانين لا للنظام أو للوائح." ويرى أن تقرير القواعد المنظمة للســـلطات العامة الرئيســـية، والقواعد 

المتعلقة باللامركزية الإدارية والقواعد المنظمة للحريات الشـــــــــخصـــــــــية والقواعد الخاصـــــــــة بالجرائم 

 ص السلطة التشريعية وحدها دون السلطة التنفيذية.والعقوبات، يدخل في اختصا

(HAIRIOU (Maurice) , paris 1971, P 124.  0616في خليل ، ســـــــنة  إليه.مشـــــــار 

 بين طائفتين من القواعد القانونية:  Larand( .ويفرق 6ص

الطائفة الأولى: وتســــــــتند إلى الوضــــــــع القانوني للأفراد والى مركزهم المالي أو الشــــــــخصــــــــي والى 

ياتهم الشـــــــخصـــــــية، وأيضـــــــا إلى كل حقوق الســـــــلطات العامة قبلهم. وكل هذه القواعد هي في حر 

 حقيقتها قواعد قانونية ينظمها قانون. 

الطائفة الثانية: أما قواعد الطائفة الثانية فليس لها ميزة خاصــــــــة في التأثير على الحقوق القانونية 

لســـــــــــير دائرة تنظيم الدولة، فهي تتعلق فقط با للأفراد، ولا تتعلق إلا بالدولة نفســـــــــــها ولا تخرج عن

 الداخلي لجهازها الإداري، فهذه القواعد لا يمكن أن تكتسب مرتبة النص القانوني.
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ومخالفة هذا النوع من القواعد لا يمكن أن يعطى الحق في إقامة دعوى قضــــــــــــــائية، بينما مخالفة 

 نص قانوني، تخول الحق بالطعن أمام المحاكم. 

(Mouskheli, paris 1943, P:16).6ص 0616مشار اليه في خليل ، سنة ص) 

هــذا و يعترف الفقــه والقضــــــــــــــاء بوجود خمســــــــــــــة أنواع من النظم واللوائح الإداريــة وهي: اللوائح 

ص  -0614التنفيذية، اللوائح  التنظيمية لوائح البوليس لوائح الضــرورة واللوائح التفويضــية.)مهنا 

114.) 

 اللائحة: نون والنظام أوالتشابه بين القا -ب:

اللائحة مع القانون من حيث العمومية أو التجريد والتطبيق والتفســـير والخضـــوع  أويتشـــابه النظام 

 لأحكام الدستور

 العمومية:  -0

يشــترك النظام و اللائحة مع القانون في صــفة العمومية أو التجريد لاشــتراكهما في وضــع القواعد 

مة التي تطبق على كل من تتوافر فيه شــــــــــــــروط تطبيقها وعلى كل القـانونيـة العـامـة المجردة الملز 

 (.22ص  -0614 -الأشخاص الذين يتوافر بشأنهم فرضها. . )عبد الحميد
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 :التطبيق والتفسير -3

 يشترك النظام واللائحة  مع القانون في التطبيق والتفسير. 

اعتبارهما ظورة أمامه بحيث يختص القاضي بصفة عامة بتفسيرهما وتطبيقهما على الوقائع المن

ذا اخطأ القاضي في هذا الصدد فيعد حكمه معيبا وقابلا للطعن بالتمييز  تشريعات موضوعية، وا 

او بالنقض أمام القضاء العادي والإلغاء أمام القضاء الإداري وفقا لنوعية الدعوى والقضاء ومساواة  

 الأنظمة واللوائح بالقوانين من حيث الموضوع والطبيعة.

 :الخضوع لأحكام الدستور -6

وتشترك اللائحة والنظام  و القانون في الالتزام بأحكام الدستور والخضوع لها و عدم مخالفتها     

مصر، وفرنسا ، قوة في الدول ذات الدساتير الجامدة . مثل الأردن  باعتبارها أعلى منها مرتبة و

دئ المســـــــــــلم بها في النظم الديمقراطية وذلك تطبيقا لمبدأ علو الدســـــــــــتور والذي يعد من أهم المبا

 (.22ص 0614-الحديثة. )عبد الحميد 

 النظام و اللائحة في مجال تطبيق قانون العقوبات::الفرع الثاني

قانون  10للائحة أيضــــــــا في مجال تطبيق المادة و  يمكن القول بان أمر القانون يشــــــــمل  النظام

من قــانون  232ت المصــــــــــــــري والمقــابلــة  للمــادة من قــانون العقوبــا 12العقوبــات الأردني والمــادة 

 (.22ص 0614-.مشار اليه في عبد الحميد (Merle  1967 p: 101)العقوبات الفرنسي.

 وعلى كل حال فان القوة الملزمة للنظام أو اللائحة تتوقف على مدى مطابقتها للقانون.
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اظ ائي، ومع ذلك يجب الاحتفومن المســــــــتحيل التســــــــليم بإمكان مخالفة اللائحة العادية لقانون جن

بالأوضـــاع التي تتلقى فيها الســـلطة التنفيذية تفويضـــا تشـــريعيا، وتكون اللائحة قائمة على تطبيق 

من قانون الصحة العامة في فرنسا التي تضع على عاتق السلطات  00القانون وهكذا فان المادة 

مة الأمراض لكي تعلن أن الصــــــــــــــحيـة التزامـا بالإعلان عن الأمراض المعدية ، تشــــــــــــــترط في قائ

 توضع في مرسوم، وفي هذه الحالة فان المرسوم يقتصر على تنظيم الأمر العام للقانون.

(Merle, 1967 ,p: 425) 22ص 0614-مشار اليه في عبد الحميد.) 

وفيما يتعلق بإباحة أعمال الملاكمين ولاعبي كرة القدم بالنسبة للإصابات التي قد تلحق 

 النظم واللوائح المنظمة لهذه الألعاب الرياضية تبرر هذه الأعمال.بمنافسيهم فان  

(Hindaw, paris, 1979  p: 101)  21ص 0614-في عبد الحميد  إليهمشار.) 

(او اللوائح الأخرى التي تصــــــــــــــدرهـا الإدارة مثل  الأردنومن الجـدير بـالـذكر أن ) التعليمـات  في 

 ة  تبريري.النشرات أو المنشورات لا يكون لها أية قيم

 المخاطبين بتنفيذ بأمر القانون:الفرع الثالث

نما يشــــــمل أيضــــــا          إن تنفيذ أمر القانون ليس محصـــــورا على الموظفين العموميين فقط، وا 

 الأفراد العاديين، وسندرس الموظفون العموميون ثم الأفراد العاديون.
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 اولًا: الموظفون العموميون 

من قانون العقوبات المصــــــــري،  12أردني و نص المادة  عقوبات 10يظهر نص المادة  

 من قانون العقوبات الفرنسي إلى انطباق أحكامه على الموظفين العموميين فقط. 232

ومن الطبيعي انـه إذا كـان الفعـل الـذي يـأتيـه الموظف العـام قـانونيا، أي انه تتوافر في حالته كل  

  يمكن أن تترتب عليه مســـــــــــؤولية، لا جنائية ولاالشـــــــــــروط والظروف التي يتطلبها القانون فانه لا

 (.211، ص 0641مدنية قبل الموظف رئيسا كان أم مرؤوساً. )القللي، المسؤولية الجنائية، 

فإذا قبض مأمور الضـبطية العدلية أو القضـائية على قاتل متلبس بجناية القتل فلا مسؤولية قبله، 

من قانون التحقيق الجنائي  05ون بمقتضى المادة ذلك لان مأمور الضـبطية القضـائية خوله القان

من قانون الإجراءات الجنائية المصري، سلطة القبض على الجاني في حالة  24الفرنسـي والمادة 

التلبس. والمأمور في هذا الشــــــــأن إنما يســــــــتعمل في الواقع حقا مخولا له بمقتضــــــــى القانون طبقا 

 ء خطيرا على الحريات. للقاعدة البديهية الحتمية والتي تشكل اعتدا

من قــانون الإجراءات الجنــائيــة  421وعنــد قيــام الجلاد بواجبــه في تنفيــذ حكم الإعــدام طبقــا للمــادة 

لا يكتفي بمجرد صــدور الحكم القضـــائي من محكمة الجنايات بالإعدام، ويلزم أيضـــا صـــدور أمر 

 (.032ص  0624-من النيابة العامة بالتنفيذ، بمصادقة  رئيس الدولة ) منصور 

 الملك.  أما في الأردن فيجب التصديق على الحكم بالإعدام من
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 ثانياً: الأفراد العاديون 

أســــلفنا أن أمر القانون لا يقتصــــر على الموظفين فقط بل يشــــمل كافة أفراد المجتمع، ولكنه غير 

يبقى  نملزما لهم إلا إذا كلف من الســــلطة بالمســــاعدة فهنا يمكن مســــائلته في بعض الأحوال ولك

أصول المحاكمات الجزائية الأردني  "لكل من شاهد  010الأصـل انه جوازاي حسـب نص المادة 

الجاني متلبســـــــــــا بجناية يجوز فيها القانون التوقيف أن يقبض عليه ويســـــــــــلمه إلى اقرب رجل من 

 رجال السلطة .

حوال التــاليــة عقوبــات أردني ) لا تعــد جريمــة الفعــل المرتكــب  في أي الأ 10وقــد نص في المــادة 

تنفيذ القانون أو....طاعه لأمر صدر إليه  من مرجع  )رئيس ( أي أنة فصل بين الحالتين وبرر 

 الفعل بأي منهما، فبرر  تنفيذ القانون للجميع بحالات معينة .

ولكن افرد نصــــا خاصــــا   الأفراد العاديين عقوبات  فلم يشــــمل  12القانون المصــــري في م  أما  

ون الإجراءات الجنــائيــة بجريمــة التلبس والتي ســــــــــــــمح بهــا للأفراد العــاديين بتنفيــذ قــان 21في   م 

 القانون .
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 الأمر غير القانوني:المطلب   الثاني

عقوبات مصـــــــري  عندما يكون تنفيذ الموظف العام  12عقوبات أردني و 10تظهر أهمية المادة 

 لمشـــــروعية أي خارج نطاق التبريرللأمر غير مطابق للقانون، أي أن تنفيذ الأمر يتصـــــف بعدم ا

 -أو الإباحة وسنبحث ذلك في فرعين :

 الفرع الأول: شروط عدم قانونية الأمر       

 الفرع الثاني: شروط إعفاء الموظف المرتكب عملًا غير قانوني       

 شروط عدم قانونية الأمر :الفرع  الأول 

عقوبات مصري   12د جريمة.. وفي المادةعقوبات أردني  لا يع 10أن المشـرع قرر في المادة  

الإعفاء من المســـؤولية الجنائية للموظف الذي يقترف فعلا غير مشـــروع ، إذا ما توافرت الشـــروط 

 (.061ص  0611احتية : )القباني 

 أن يكون الأمر خارجاً عن نطاق اختصاصه. :ألأول الشرط    

نه يعمل في حدود اختصــاصــه ،  ثم كأن يتصــرف الموظف وهو معتقداً على غير أســاس ســليم أ

يظهر فيما بعد أنه جاوز هذا الاختصـــــــاص ، فقيام مأمور الضـــــــبط القضـــــــائي بالقبض  يتبين  و

على شــــخص وتفتيشــــه خارج الاختصــــاص المكاني أو النوعي ، فيغدو تصــــرفه خارجا عن حدود 

اختصاص لدخوله في   ، والأمر يكون خارجا عن اختصاص الموظف ، إما اختصاصه الوظيفي

غيره ، أو لأنه محرم على الإطلاق ، فاســــــتراق الســــــمع وتســــــجيل المحادثات الخاصــــــة ،أفعال لا 

بأمر أو تصـــــــريح خطي )إذن( من المدعي العام أو قاضـــــــي التحقيق طبقا  يجوز  ممارســـــــتها إلا

من قـانون الإجراءات الجنـائيـة ، فـإذا بـاشــــــــــــــرها موظف دون تفويض أو إنابة  311،65للمـادتين 

 ، فإنه يعاقب جنائيا ، وتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف لا يدخل في  منهما
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نمــا هو من الأعمــال المحظورة إطلاقــا، ويعــاقــب عليــه القــانون طبقــا للمــادة  اختصــــــــــــــاص أحــد، وا 

 ( .001ص 0612عقوبات أردني  )عوض محمد 311ع مصري و المادة 031

باختصـــــــــــاصـــــــــــه ، ولكنه متصـــــــــــل بعلة   ولم ينص القانون على أن يكون عمل الموظف مرتبطا

توفير الطمأنينة للموظف في مباشــــرته اختصــــاص   الإعفاء من المســــؤولية ، حيث يريد المشــــرع

قياســـــــــا على ذلك لم تبرر  العام لإعفائه من المســـــــــؤولية ، و  ليس له ، فلا مبرر من الصـــــــــالح

  .(341ص 0613الضبط القضائي )حسني : محكمة النقض الدفاع الشرعي قي مواجهة مأمور 

 الشرط الثاني: أن يكون تنفيذا لأمر رئيس لا تجب طاعته :  

تتعلق هذه الحالة بتنفيذ أمر غير مشـــــــــروع ، إما لعدم مشـــــــــروعية الأمر في حد ذاته،  و        

مـا لأن احمر لا إختصــــــــــــــاص لـه بـإصــــــــــــــدار الأمر ، ولكن خفـاء العيب يشــــــــــــــوب الأمر على  وا 

إذ في هـــذه الحـــالـــة يكون الأمر غير واجـــب   يس فيـــه واجبـــهفـــاعتقـــد أن طـــاعـــة الرئ  المرءوس،

غير مشروع وعندئذ يمكن أن يعفى من المسؤولية  فإذا قام الموظف بتنفيذه كان تصرفه  الطاعة 

 (.351، ص ،0613الجنائية دون أن تزول الصفة الإجرامية لفعله )حسني : 

ية لشــكل أو أن يقبض بحســن نفالقبض على إنســان بمقتضــى أمر بالقبض باطل من حيث ا     

على إنســان غير ذلك الذي عين في أمر بالقبض مســتجمع للشــروط القانونية. أو أن يأمر عضــو 

 (. 001،ص 0612النيابة كاتب  التحقيق بتفتيش مسكن ) عوض محمد ،
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ويترتب على عدم مشــــروعية تصــــرف الموظف في الحالتين المشــــار إليهما أن فعله إذا كان      

تحميها التشريعات الجنائية ، تحقق   تشريعي لجريمة من الجرائم وأضر بمصلحه  لنموذج مطابقا

 بالنسبة له الركن الثاني للجريمة ، وهو ركن عدم المشروعية وبالتالي يكون مسئولا

(. ويسأل عنها كل من ساهم  61ص  0611)بدوي :  جنائيا إذا توافر الركن المعنوي للجريمة  

 فيها .

 شروط إعفاء الموظف المرتكب عملاً غير قانوني:ثاني الفرع ال

الأصل ان الموظف إذا ما قام بعمل غير مشروع  أن يسأل جنائياً إذا شكل فعله جريمةً        

ما ، إلا أنه يمكن إعفائه من المسؤولية الجزائية بحالات هي:حسن النية و أن يرتكب الموظف 

 اعا :الفعل بعد التثبت والتحري.وسنبحثها تب

 أولًا : حسن نية الموظف المخطئ

وهذا يعني أن الموظف قد أعتقد خطأ بمشروعية الفعل الذي اقترفه ،سواء بالاعتقاد بان هذا      

العمل داخل في اختصاصه الوظيفي ، واستوفى شرائطه القانونية ومن شأن هذا الاعتقاد الخاطئ 

عل )لا يكفي أن يعتقد الموظف مشــــــــــروعية انتفاء القصــــــــــد الجنائي لدى الموظف الذي اقترف الف

 الفعل بل يجب أن يستند هذا الاعتقاد على أسباب معقولة ومنطقية من الناحية القانونية.
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فحســــن النية المجرد ليس له من شــــأن في نفي المســــؤولية لأن حســــن النية غير المدعم بأســــباب 

لى  يجوز الاســــــــــــــتناد إليه إلا إذا أدى إ تبرره يعتبر من قبيـل الجهـل بـأحكام القانون، وهذا الأخيرلا

غلط في الوقائع ، فيجب إذن أن تكون الظروف التي أحاطت باقتراف الفعل غير المشـــــــــــروع من 

ديســــمبر  35شــــأنها أن تؤدي بالموظف إلى الاعتقاد بأن العمل داخل في اختصــــاصــــه ، )نقض 

 المجموعة الرسمية(. 0651سنة 

نفي القصـــــد الجنائي )لذلك فإن حســـــن النية يعتبر مبرراً لما فحســـــن النية عبارة عن الجهل الذي ي

 يقترفه المرءوس، حين يثبت للقاضي من الوقائع أن الموظف لا يعلم بعدم مشروعية الأمر(

ففي قانون العقوبات، كما إذا قام  مأمور الضــــــــبط بتعذيب المتهم لإرغامه على الاعتراف اعتقاداً 

 هو سيء النية.منه بأن القانون يبيح له ذلك ، ف

ولأن طاعة الرئيس لا تمتد إلى ارتكاب  الجريمة أو السلوك احثم ، وليس على المرءوس  

ديسمبر  35أن يطيع الأمر الصادر من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه )نقض 

مجموعة  0611ســــــــــنة  00، 0220ص  215رقم  2مجموعة أحكام النقض س  0651ســــــــــنة 

  201،  ثروت:  ص 350حسني:  ص ،  222ص  12رقم  00ض س أحكام النق

واعتقـاد الموظف مشــــــــــــــروعيـة الفعـل الـذي أقـدم على تنفيذه هو الذي يبرز حســــــــــــــن نية الموظف 

المخطئ دون اعتقـاده بـأن طـاعـة رئيســــــــــــــه فيمـا أمر به واجبه، لأن طاعة الموظف لا تجدي إذا 

 نون. كان سيء النية مدركاً أن تصرفه ينتهك أحكام القا
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ولا يمكن الإدعاء بان الرئيس يباشر نوعاً من الإكراه المعنوي ينفي إرادة مرؤوسيه، أو أن الفرض 

في أوامره أنهـا مطـابقـة للقـانون، بحيـث لا يملك أحد مناقشــــــــــــــته، فإن مثل هذا الإدعاء أو ذلك لا 

ز القانون أن ع التي اســــتوجبت لدرء المســــؤولية عن الموظف عند تجاو  12يتفق وصــــريح المادة 

(، فضلًا عن أن المرؤوس يجب أن لا 530، 531، ص 0626يعتقد مشـروعية الإجراء )عبيد، 

 يصدع لأمر رئيسه إذا كان مخالفاً للقانون .

.(GARCON. 1952, No. 159K /GARRAUD.1934 Tome 2, No. 455 مشار( .)

 ( 530، 531، ص 0626اليه في عبيد، 

ليس للمرءوس أن يطيع الأمر الصــــــــادر له من رئيســــــــه باقتراف فعل ويرى الكثير من الفقه : أنه 

 يعلم أن القانون يعاقب عليه، لأن طاعة الرئيس لا ينبغي بأية حال أن تمتد لارتكاب الجرائم.

ص  0613، الحلو: ســـــــــــنة  312ص  0622، حســـــــــــني: ســـــــــــنة 031، 006) عوض: ، ص 

213.) 

ن كـان هنـاك رأي يـذهـب على أن المـادة        ع قد جاءت باســــــــــــــتثناء هام على قاعدة لا  12وا 

يعذر أحد بجهله بقانون العقوبات" حيث يســــــــــــوغ قبول الدفاع الذي ينبني على صــــــــــــدور أمر من 

لا لما كانت حاجة لإيراد نص المادة  ص 0624ع )د. راشد:   12الرئيس ولو بارتكاب جريمة، وا 

 (. 015ص  0612، د. السعيد: 231
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–ة المســـــــــــــندة على المرؤوس صـــــــــــــارخة في خروجها عن حكم القانون كلما كانت الواقع و     

تعذر التمســـــك بحســـــن النية، مهما ثبت من أنه  -كضـــــرب متهم في جريمة لحمله على الاعتراف

، وكلما كان تصرف المرؤوس قريبا من حكم  أو بأمر صريح منهم كان يعمل بوحي من رؤسائه 

، ص    0626ير ذلك يرجع إلى القاضي )د. عبيد:القانون، كلما تيسـر التذرع بحسن النية، وتقد

( فإذا كانت نية الإجراء من الوضوح بحيث لا تخفى 501، 502ص   0624 د. راشـد:  ،533

على المرؤوس، فـإنـه بتنفيـذ أمر رئيســــــــــــــه وهو يعلم فيـه من العيوب، ينخرط في جريمـة رئيســــــــــــــه 

 31رقم  20عة رســـــمية س مجمو  0620يناير ســـــنة  05ويشـــــترك معه فيها )جنايات المنصـــــورة 

 (.  14ص 

( " 34ص  1رقم  31س  0611أبريل ســـــــــــنة  00في ذلك تقول محكمة النقض )نقض  و     

ان ما يقوله الطاعن خاصـــــــاً يعدم مســـــــؤوليته عن جريمة اختلاس أموال أميريه طبقاً لنص المادة 

فعل الاختلاس  ، فهذا القول مردود بأن ، لأنه انصــــــــاع لأمر رئيســــــــه المتهم الأول عقوبات 12

واضـــــــحة بما لا   ونية الإجرام فيه  وأدانته المحكمة به هو عمل غير مشـــــــروع  الذي أســـــــند إليه

يشـــفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مســـؤوليته بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله شـــريكا 

 للمتهم الأول في الجريمة.  

 ثانياً: التحري والتأكد و التثبت: 

نما تطلب لم يك        تف المشــروع بثبوت حســـن نية الموظف المخطئ لإعفائه من المســـؤولية وا 

أيضــــــــــاً أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشــــــــــروعيته وأن اعتقاده كان 

 مؤسساً على أسباب معقولة. 
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ن حـدود القانو ويعتبر هـذا الشــــــــــــــرط من قبيـل الاحتيـاط، حتى لا يحت  الموظف الـذي تجـاوز     

بمجرد حســـن النية وســـلامة الاعتقاد مع الإهمال والجهل بالقانون، فإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا 

بعد التثبت والتحري ، يكون الموظف قد قام بكل ما في وسعه للتأكد من شرعية العمل الذي يقوم 

 0623بر سنة أكتو  20به، وأنه خال من أي عيب يشوبه ويؤثر على صحته ومشروعيته )نقض 

مجموعة أحكام  0622نوفمبر ســــــــــــــنـة  03، 100ص  210رقم  3مجموعـة القواعـد القـانونيـة ج

ص  4: ط0613، د. حســـــــني501ص 0624، د. علي راشـــــــد: 0233ص  32النقض الســـــــنة 

353        .) 

فإذا تبين أن الموظف اقترف الفعل وليس لديه إلا اعتقاد مجرد بمشـــروعيته دون أن يبذل أي     

للتحقق من ســــــــلامة اعتقاده، فإن هذا الشــــــــرط يكون منتفياً وبالتالي يكون الموظف مســــــــئولا  جهد

عقوبات   لأن مســـــــــلكه يكون  12عقوبات أردني  المادة  10عنه، ولا يســـــــــتفيد من حكم المادة  

 (.    353ص 0613متسماً بالرعونة والتقصير )حسني: 

مر عمدة بعض الخفر بإطلاق النار على تطبيقـاً لـذلـك قضــــــــــــــت محكمـة النقض بـأنه إذا أ و    

أناس كانوا يتشــــــاجرون مع أهل بلده فأطلقوا النار عليهم وأصــــــابوا بعضــــــهم فإن الواقعة بالنســــــبة 

، لأن الغرض  النارية والقتل بها للخفراء لا يمكن اعتبارها مما يجيز لهم قانوناً استعمال الأسلحة 

نمـا رغبة المتهمين في الانتصــــــــــــــار لأهل بلدهم  منـه لم يكن في الحقيقـة المحـافظـة على النظـام وا 

، 0636أبريل ســـــــــنة  00، 150ص  351رقم  1المحاماة س  0631)نقض أول  يونيه ســـــــــنة 

 موسوعة
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 2مجموعــة القواعــد القــانونيــة ص  0620مــايو ســــــــــــــنــة  32، 504ص  0جنــدي عبــد الملــك ج 

ديســـمبر  35نقض  251ص  35مجموعة أحكام النقض الســـنة  0624نوفمبر ســنة  34، 043

 (. 00المجموعة الرسمية السنة السادسة والخمسون ص  0651

، 225ص  0611وبنــاءً على ذلــك لا يبتغي للأوامر بــأيــة حــال أن تمتــد إلى الجرائم )د. بــدوي: 

221    .) 

ويتحــدد التثبــت والتحري في كــل حــالــة على حــدة، ويتعين النظر إلى الظروف التي أحــاطــت      

رات على ســــيطرت عليه، وعما إذا كان قد بذل ما في وســــعه للتحقق من ســــلامة بالموظف والمؤث

اعتقاده، وقضــت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم قد أثبت حســن نية الموظف مرتكب الحجز 

ن  -أي احتجاز الغير– نما كان يعتقد مشروعيته وا  وقال عنه أنه لم يصدر عن هوى في نفسه، وا 

ائماً بأعمال نقطة الشرطة والمسؤول عن الأمن فيها وأنه اضطر إجراءه من اختصـاصـه بصـفته ق

على ذلك لمنع وقوع جرائم أخرى تتمثل في أن يقتص الطاعن من قاتلي أخيه، وكان الموظف قد 

تثبت وتحرى عن ظروف الحادثة من العمدة، وقد علل الحكم اعتقاد الموظف بضـــــــــــرورة ما فعله 

باب معقولة هي أن للأخير من العصـــــــبة والقوة ما يمكنه من احتجاز الطاعن بديوان النقطة بأســـــــ

من الاعتداء على قاتلي أخيه، فإن الحكم إذ انتهى على القضــاء ببراءة الموظف يكون قد أصــاب 

 سديد القانون.    
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وهذا يقودنا إلى الحديث عن العلاقة بين الشـــــــرطين المشـــــــار إليهما حســـــــن النية والتثبت والتحري 

 قانون يتطلب اجتماعهما وما الحكم إذا لم يتوافر أحداهما.وعما إذا كان ال

لا شــك انه إذا توافر الشــرطان معا فإن الموظف لا يســأل إطلاقاً، حيث أن الاعتقاد بان الفعل  و

فلا يكون هناك محل لقيام الركن   ، والتثبت والتحري ينفيان الخطأ ، مشروع ينفى القصد الجنائي

 ة بدون توافر هذا الركن الأخير. المعنوي للجريمة ولا جريم

أما عن حكم الفعل إذا لم يتوافر غير أحد الشــــــرطين، وخاصــــــة إذا كان الموظف حســــــن النية    

 دون أن يثبت ويتحرى، فإن الرأي بشأنه لم يكن موحداً. 

نما يتطلب 261ص  0626فذهب رأي ) عبيد: ( إلى أن حســــــن النية لا يقوم بالاعتقاد مجرداً، وا 

والتحري وقيام هذا الاعتقاد على أســــــــباب معقولة. وبذا يدم  هذا الرأي الشــــــــرطين ويجعل التثبت 

 الاعتقاد المجرد بمشروعية الفعل مجرداً من الأثر القانوني. 

ويبدو أن القضـــاء يســـير في هذا الاتجاه، وهو عدم الفصـــل بين حســـن النية في ذاته والتثبت     

ا المتهم بجريمة  قصديه  على أساس أن اعتقاده بمشروعية والتحري، ففي الحالات التي أدان فيه

الفعـل لم يقم على أســــــــــــــبـاب معقولـة بعـد التثبـت والتحري، و كـانـت الوقـائع لا تؤيده إدعاء المتهم 

بحســــــــــن النيه.  ولذلك قضــــــــــت محكمة النقض بأن الخفير النظامي الذي اعتقد أن المجني عليه 

موســــــــــتهما لري أرضــــــــــهما، هما لصــــــــــان لمجرد انه نادى وأخاه اللذين خرجا في الليل ومعهما جا

عليهما فلم يجيبا نداءه فأطلق عليهما الرصــاص فقتل المجني عليه، هذا الخفير لا يمكن أن يقال 

عنه أنه حسن النية لأن مجرد عدم إجابته النداء غير كاف لتكوين عقيدة بان المجني عليه وأخاه 

رقم  3أكتوبر القواعد القانونية ج 20أحدهما )نقض  لصـــــــــــان وأنه لا وســـــــــــيله لإيقافهما غير قتل

 (. 100ص  210
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ويرى الدكتور حســــني أن حســــن النية يقوم،  إذا انتفى القصــــد الجنائي، فإذا اقتنع القاضــــي       

بذلك فلا محل لمســــــؤولية الموظف عن جريمة عمديه )قصــــــديه (، ولو كان اعتقاده لا يقوم على 

تثبت والتحري الواجبين، وأضـــــــــاف على انه يغلب ألا يقتنع القاضـــــــــي أســـــــــباب معقولة ولم يقم بال

ذا تحقق القاضي  بحسـن نية المتهم إلا إذا قام اعتقاده على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وا 

من حســــن النية ولكن لم يتبين له قيام الاعتقاد بمشــــروعية الفعل على أســــباب معقولة بعد التثبت 

ل عن جريمة غير عمديه )غير مقصـــودة(إن توافرت أركانها، ولا يطعن والتحري فالموظف مســـؤو 

في صــواب هذا لكي تنتفي المســؤولية الجنائية في صــورتها )القصــدية أو غير القصــدية ( العمدية 

 (.     355، ص  0613وغير العمدية، ويكون لحكم القانون في عدم توقيع العقاب محل )حسني: 

نفى القصـــــــــــــد الجنائي، فلا يكون الموظف مســـــــــــــئولا عن جريمة ويرى الباحث أن حســـــــــــــن النية ي

نما ينفى الركن  مقصــــودة ، وشــــرط التثبت والتحري لا ينفي عن الفعل الصــــفة غير المشــــروعة، وا 

المعنوي المتمثل في الخطأ فلا يمكن نســــبة خطأ إلى الجاني، وبالتالي تصــــبح الجريمة وقد انتفى 

ذا الركن زالــت المســــــــــــــؤوليــة الجنــائيــة عن الفعــل غير ركنهــا المعنوي بصــــــــــــــورتيــه، ومتى انتفى هــ

المشـــــــــــروع، أما إذا تخلف شـــــــــــرط التثبت والتحري، فمعنى ذلك أن المتهم لم يتصـــــــــــرف طبقاً لما 

تقتضــــــــــــي به واجبات الحيطة  والحذر المفروضــــــــــــة عليه، مما يجعل الخطأ متوافراً في حقه متى 

 صودة .توافرت سائر عناصره وبالتالي يسأل عن جريمة غير مق
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يجب على الموظف المتهم الذي يدعي حســــــــن النية والتثبت  هو يجدر بنا أن نشــــــــير هنا إلا أن  

   والتحري أن يثبت ما يدعيه، فالقاعدة العامة أن من يدعي شيء أو يدفع به عليه أن يثبته.

 أداء واجب الطاعة:المبحث الثالث

رئيسه ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته  معنى الطاعة أن يصدع الموظف بالأمر الصادر إليه من

وأن ينفذه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه أو يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به فالذي 

يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين التابعين لجهة  إدارية واحدة هو الرئيس بحسب  التدرج 

 في الوحدة الإدارية التي يرأسها.الإداري، فهو المسئول أولا وأخيرا عن سير العمل 

ويودي الإخلال بهذا الواجب وعلى أي مستوى من مستويات الهرم الإداري إلى توقف العمل 

 (. 304ص 0664الإداري فوراً.) شطناوي 

فـإذا ترك الأمر للموظف يختـار مـا يشــــــــــــــاء من أعمال يقبل منها ما يرتاح إليه ويرفض ما يرتاح 

لقيام به، اختل النظام الوظيفي، وتعرضت المصلحة العامة للخطر. إليه أو يرفض ما يستصعب ا

 – 0655)الإدارية العليا، مجموعة المبادئ التي قررتها الإدارية العليا في عشــــــــــر ســــــــــنوات من 

 (  وبصورة أكثر شدة بالنسبة للعسكريين عنها بالنسبة للمدنيين.0225ص  – 0615

يات واختصـــاصـــات مرؤوســـيه في حدود الشـــرعية. وهكذا يمكن للرئيس دائما أن يعدل من صـــلاح

وتكمـل هـذه الســــــــــــــلطـة "برقـابـة رئـاســــــــــــــيـة " تقوم على الملائمـة مثـل الرقـابـة على قانونية القرارات 

التصـــــديق المســـــبق أو الإلغاء الكلي أو الجزئي  وتتحقق بطرق مختلفة تتمثل فيما يلي:  المتخذة.

 0664في  شـــــــــــــطناوي  إليهمشـــــــــــــار  ) Plantey ,1971,P: 444) أو الإيقاف أو التعديل.

 (304ص
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"إطاعة لأمر صـــــــــدر إليه من  3/ 10فقد نص قانون العقوبات الأردني على الطاعة في  المادة 

 مرجع ذي اختصاص يوجب علية القانون إطاعته  .."

يضــاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما  -0 -312المادة))  كذلك في القانون المدني الأردني  في

 -3مجبرا ،على إن الإجبــار المعتبر في التصــــــــــــــرفــات الفعليــة هو الإكراه الملجئ وحــده، لم يكن 

ومع ذلك لا يكون الموظف العام مســــــــــــئولًا عن عمله الذي أضــــــــــــر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر 

صـــــــــــدر إليه من رئيســـــــــــه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام 

اعتقاده بمشــــروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أســــباب معقولة وانه الدليل على 

 (.راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

من ذات القانون تنص على "يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضـــــــــــــمان أو أن لا   314والمادة 

 د فيه".تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زا

، اقره وأبرزه كواجب متميز من واجبات الوظيفة 0614لســــــــنة  41وفي مصــــــــر فان  القانون رقم 

منـه على انـه "يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها  52العـامـة، فنص في المـادة 

والنظم  ئحوعليه ... أن ينفذ ما يصــــــــــــدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوا

المعمول بها. ويتحمل كل رئيس مســؤولية الأوامر التي تصــدر منه، كما يكون مســئولا عن حســن 

 سير العمل في حدود اختصاصه. 

من ذات القانون على إعفاء الموظف من العقوبة اســــــــــــــتنادا إلى أمر  56/3كما نصــــــــــــــت المادة 

بالرغم  بذلك صـــادر إليه من رئيســـه رئيســـه، إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب

 من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذا الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده. 
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بشــــــــــــــأن نظام العاملين المدنيين  0621لســــــــــــــنة  42من القانون رقم  21/3وقد جاء نص المادة 

 بالدولة بشأن أمر الرئيس مطابقا للنص السابق .

 ات الموظف العام الوظيفية واجب طاعة أمر رئيسه الأعلى .لما كان من واجب 

ولما كانت "طاعه لأمر صـــــــــــــادر إليه  من مرجع ذي اختصـــــــــــــاص يوجب عليه القانون  

 من قانون العقوبات الأردني.  10إطاعته  إلا إذا كان الأمر غير شرعي" حسب نص  م

 اجب وطبيعتها في مطلبين  :  فسنتناول بالدراسة  أمر الرئيس القانوني ومشروعية أداء الو  

 : أمر الرئيس القانوني .  المطلب الأول

 المطلب الثاني  : مشروعية أداء الواجب  وطبيعتها.

 أمر الرئيس القانوني :المطلب الأول

لم تتضــــــمن معظم التشــــــريعات الجنائية تعريفا محددا للأمر الشــــــرعي للرئيس، وســــــار على نفس 

لتشــــــــــــــريعـات، حيـث اكتفـت هذه التشــــــــــــــريعات بتناول أحكام الأمر الخط، الفقـه الجنـائي في هـذه ا

 الشرعي وبيان الحدود القانونية لحق إعطاء الأوامر.

بيد أن احد التشريعات الجنائية العسكرية، وهو قانون العقوبات العسكري النرويجي عرف  

ها أو تنبي منه بأنه "كل إبلاغ وليس فقط إعلام، يتضـــــــــمن توجيها 41الأمر الشـــــــــرعي في المادة 

 للمرؤوس ليقوم بتنفيذ شيئ أو الامتناع عن شيئ ، أي يعني أي شيئا ما، يجب أن يتحقق". 
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(ALF MONSON,rapport national de Norway,V ,congre'sinte'rnational de 

droit penal revu du droit penal militaire et de droit de la guerre p.263. 

، يعرف بعض الفقه المصري الأمر بأنه كل تعبير يتضمن أداء عمل  ريفعلى ضوء هذا التع و

رئيس مختص بإصـــــــــداره إلى   ، يصـــــــــدر من ، أو تحذير من وقوع حدث أو الامتناع عن عمل

 (.010ص  - 0612مرؤوس مختص بتنفيذه تربطهما علاقة وظيفية عامة". )منصور 

هو إيعاز فردي أو عام يتعلق بعمل معين، و وعرف أحد الفقهاء الفرنســـــــــيين الأمر بأنه " تنبيه أو 

ذو مضـــــــمون ذهني أو مادي متغير للغاية". فالأمر الصـــــــادر من الرئيس الإداري إلى مرؤوســـــــه 

بتنظيم دوســيه تحكمه مثلا شــروط خاصــة، بينما الأمر الصــادر إلى ســاعي المصــلحة ينفذ فوراً". 

(Catherine ,1973, paris, P:11)  010ص  - 0612في منصور  إليهمشار.) 

في تقريره العــام المقــدم للمؤتمر الــدولي الخــامس  Sahirermanوقــد عرف الفقيــه التركي  

الأمر الشــــــرعي بأنه "كل أمر لا يتعارض  0621لقانون العقوبات المنعقد في دبلن بايرلندة ســــــنة 

يكون م و مع اللوائح أو النصـــوص العســـكرية الأخرى أو مع المبادئ الأســـاســـية للقانون الدولي العا

 مبرراً بأسباب الخدمة أو الضرورات العسكرية". 

نما يكفي ألا يكون متعارضـــــــــــا معها، وذلك  ولا يجب أن يكون الأمر مطابقا للأنظمة أو اللوائح وا 

انه قد لا نجد أســـــاس قانوني لأمر معين، وفي هذه الحالة لا نســـــتطيع أن نقرر أن الأمر مطابق 

 (Sahirerman ,1971, paris, p: 331)للنظام أو اللائحة. 
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ويعرف الباحث الأمر بوجه عام بأنه: " كل تنبيه أو إبلاغ يصــــدر عن رئيس مباشــــر او  

مرجع مختص  إلى مرؤوســـــــيه بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، بخصـــــــوص شـــــــأن من شـــــــؤون 

 الوظيفة".

من رئيس قانوني أو صورة   يصدر   بأي شكل يعرف الباحث الأمر الشرعي بأنه " كل أمر و و

الوظيفي ، ولا يتعارض مع   شــؤون العمل من   بإصــداره  إلى مرؤوســيه في  أي شــان  مختصــا

 العسكري أو اللوائح الداخلية".  الدولي  أو القانوني أحكام القانون الجنائي الداخلي و

 وللرئيس الإداري الأعلى الحق في  أن يصــــــــــــــدر في أي وقت باللفظ أو بالكتابة، الأوامر الملزمة

لمرؤوســـــــــيه، بغية تعريفهم بما يجب عليهم فعله أو الامتناع  عنه، وذلك من اجل تســـــــــيير العمل 

على أن يكون لهــذا الرئيس  ومن يخلفــه الحق في إلغــاء هــذه الأوامر عنــد اللزوم، ذلــك أن القيــام 

 نبأعمال الســـلطة العامة أو أعمال الإدارة من جانب المرؤوســـين قد يســـتلزم تفويضـــا أو توجيها م

جانب الرئيس الإداري، وقد يسـتلزم كذلك تنبيهاً لهؤلاء المرؤوسين إلى وجود نصوص تشريعية أو 

لائحية أو قرارات إدارية أو إمدادهم بشــــــرح  لتفســــــير هذه النصــــــوص أو تعريفهم بما يجب عليهم 

 (.52ص  - 0611-اتخاذه من تصرفات. ) قباني

لأوامر الملزمة لكل  موظف أو مستخدم  ويستعمل الرئيس الإداري الأعلى سلطة إصدار ا 

 يعمل لدى المرفق أو المرافق العامة التي يرئسها . 

والأوامر الرئاسـية ليس لها أشـكال ولا أنواع تحصرها، بل هي مجرد تعبير من الموظف المختص 

عن إرادته في التصــــرف على وجه معين في أمر معين، ولغرض معين من أغراض وظيفته وفي 

 صه، ويكون أمر الرئيس قائم بمجرد صدروه بطريقة قاطعة.حدود اختصا
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.) مجموعــة المبــادئ  1ق  444/21وجــاء ذلــك في حكم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعن رقم 

 (.3142ص 2ج – 0611 – 0615التي قررتها الإدارية العليا في خمسة عشر عام من 

ن مية بالنسبة للموظفين بصفة عامة ولكنها تكو ومن الجدير بالذكر أن الأوامر الرئاسـية تكون إلزا

 بصورة أكثر صرامة بالنسبة للعسكريين عنها بالنسبة للمدنيين.

والســــلطة الرئاســــية حق معترف به لرؤســــاء الإدارات لتنظيم ســــلوك ووضــــع تابعيها بواســــطة هذه 

ليه في مشــــــار ا  (Plantey,1971, P: 443)الأوامر الإلزامية، وهي مبررة لاعتبارات شــــــتى: 

 (52ص  - 0611-قباني

قــانونيــة:  قرارات رؤســـــــــــــــاء المرفق هي القواعــد القــانونيــة الــداخليــة للمرافق العــامــة تجــاه  -0

 الموظفين الذين يعملون في هذه المرافق.

 سياسية: فالسلطة الرئاسية، توجب أن يكون الوزراءُ مسؤولين عن سير المرافق العامة. -3

 دوام وفعالية السلوك الإداري. تكتيكية: فهي الشرط اللازم لوحدة و  -2
  -وسنبحث هذا المطلب في فرعين:

 الفرع الأول: شروط الأمر الواجب الطاعة  
 الفرع الثاني:الحدود القانونية لواجب  الطاعة
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 شروط الأمر الواجب الطاعة :الفرع الأول

شــــــروط  أن شــــــروط الأمر الواجب الطاعة للرئيس: ســــــواء في النطاق المدني أو العســــــكري، هي

 شكلية وشروط موضوعية سندرسها  تباعاً:

 الواجب الطاعة أولًا: الشروط الشكلية للأمر      

يلزم أن يكون الأمر قانونيا من حيث شــــــكله ، فالأمر الرئاســــــي ككل عمل قانوني يجب          

أن يتحدد في مظهر خارجي معين وان يســــــــتوفي الشــــــــكل القانوني المطلوب. أما الأمر المخالف 

 للقانون، فانه لا يجعل السلوك المرتكب تنفيذا له قانونيا أو مشروعا. 

فإذا اشترط القانون صدور الأمر كتابة، فلا يصح صدوره شفويا. ولهذا فانه لا يجوز لمأمور 

 السجن أن يودع متهما فيه بناء على أمر شفوي من النيابة العامة،

متهم بناء على أمر شفوي من عضو كما لا يجوز لرجل الضبط القضائي أن يقبض على  

  SAHIR ERMAN, 1971, P: 337)بالتحقيق وقائما به فعلا.  مختصاً  النيابة، ولو كان

 (.001، ص 0661)مشار إليه في عوض ، 

  -وهذه الشروط هي كما يلي:

 .علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس-أ:

، مرفق عام يوجد على قمته رئيس أعلىالمقصود بعلاقة التبعية الرئاسية أو التدريجية أن كل 

ويوجد على الدرجات العليا رؤساء الإدارات والمصالح وفي الدرجات الدنيا يوجد أعضاء تنفيذ لا 

نما تقتصر وظيفتهم على مهمة تنفيذ الأوامر  تكون لهم سلطة اتخاذ قرارات أو إصدار أوامر وا 

ي بضرورة خضوع كل موظف للموظف الصادرة إليهم من رؤسائهم. ويوجب هذا الترتيب الهرم

 .(26ص  0620الذي يعلوه في الدرجة مباشرة. ) بدوي،
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ويمكن تعريف علاقة التبعية الرئاسـية بأنها العلاقة القانونية العامة التي تقوم بين شـخصـين والتي 

بموجبها يكون لأحدهما وهو الرئيس الذي يصــدر الأوامر  على احخر وهو المرؤوس للقيام بعمل 

أو الامتناع عنه وهي علاقة قائمة على قواعد القانون العام تخول للرئيس حقا هو إصـــــدار الأمر 

 وتفرض على المرؤوس واجبا هو طاعة الأمر الصادر إليه .

 والسلطة احمرة يجب أن تكون كقاعدة عامة، سلطة عامة، سواء كانت مدنية أو عسكرية،      

(Pradel: 1994. P: 193) (.26ص  -0612في  منصور)مشار إليه 

ولمعرفة الســـــلطة المختصـــــة بإصـــــدار الأوامر العســـــكرية، يرجع  إلى الأداة القانونية التي تخول  

ذلك، فقد تكون الدسـتور أو القانون أو اللائحة أو التعليمات فكل أداة تحدد اختصاصات الرؤساء 

 العسكريين إنما ترعى مبدأ التبعية التدريجية. 

ب التبعية الرئاســـــــــية. تبعية مرفقيه، وذلك بالنســـــــــبة للأوامر التي تخص نشـــــــــاط وهناك إلى جان  

المرفق بطريق مبـاشــــــــــــــر. وتتحلـل التبعيـة ألمرفقي ،أن يكون الأمر الرئـاســــــــــــــي متفقـا مع واجبــات 

 المرؤوس وأن تتلائم تلك الأوامر مع طبيعة نشاط المرفق وأهدافه. 

 اختصاص الرئيس بإصدار الأمر -:ب

لفقه في الرئيس الذي له ســـــلطة إصـــــدار الأوامر أن يكون رئيســـــا قانونيا يشـــــترط بعض ا 

 (.026ص  -0612 –للمأمور أي أن يكون رئيسا له في الحقيقة. )السعيد
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بينما يرى البعض احخر أن القانون لا يشــــــترط في الرئيس المصــــــدر للأمر  أن يكون رئيســــــا    

منه  في أن يكون من الذين تنفذ أوامرهم لأنهم اكبرمباشرا ولا رئيسا حقيقيا له سلطة الأمر، بل يك

مركزا في النظام الحكومي، فمثلا مفتش الزراعة في الأقاليم ليس رئيســـا لرجال الشـــرطة، فإذا أمر 

مفتش الزراعة شــرطيا مباشــرة بدون واســطة رئيســه المباشــر وهو المأمور، بعمل له علاقة وظيفية 

 ليه من رئيس تجب طاعته، فانه يعفى من المسؤولية.ونفذه الشرطي على اعتبار انه صادر إ

 ( 332ص  0622 - -) احمد صفوت 

ويرجح الباحث الرأي الأول لأن المصــــــــلحة القانونية للمجتمع تقتضــــــــي التدرج الفعلي للمســــــــئولية 

 والأوامر. 

 هوحتى يثبت للرئيس الحق في توجيه أوامره إلى مرؤوســــيه،فإنه يشــــترط أن يكون قد عهد إلي     

بهذه السلطة من الجهة المختصة على نحو سليم وذلك عن طريق القوانين  أو الأنظمة و اللوائح 

أو التعليمــات. ومن نــاحيــة أخرى، فــأوامر الرؤســــــــــــــاء لا تكون ملزمــة إلا من تــاري  تولي الرئيس 

 لعمله، ويبقى له هذا الحق خلال المدة التي يتقلد فيها مهامه فقط. 

الحق في إصـــــدار الأمر هو نتيجة طبيعية للســـــلطة الرئاســـــية، والشـــــخص  وكقاعدة عامة فان    

للأشــــخاص الخاضــــعين لرئاســــته   يكون دائما في مرتبة أعلى بالنســــبة  الذي يتولى هذه الســــلطة

على أن تولي هـذه الســــــــــــــلطـة ربمـا يكون نتيجـة لمكـانـة الرئيس أو نتيجة لظروف معينة، كما هو 

ان في رتبــة أدنى من الرئيس ،القيــادة نتيجــة للغيــاب غير الحــال عنــدمــا يتولى العســــــــــــــكري ولو كــ

المتوقع للرؤســــــاء احخرين وذلك في حالات الهجوم المفاجئ من العدو، أو وقوع تمرد بين الجنود 

 أو وقوع كوارث طبيعية أو نحوها.
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ففي مثل هذه الحالات تكون لأي ضــــابط ســــلطة القيادة على مرؤوســــيه بصــــرف النظر عن نوع  

منـدوب النروي  في المؤتمر الـدولي الخـامس لقـانون العقوبـات  AlFAMonsen. ) تقرير الخـدمـة

 –مجلـة قـانون العقوبات العســــــــــــــكري وقانون الحرب  – 0621المنعقـد في دبلن بـايرلنـدا ســــــــــــــنـة 

 (.012ص  0ج – 620بروكسل 

وقد جاء في المذكرة الإيضــاحية لقانون الأحكام العســكرية المصــري تعليقا على نصــوص  

( ما يأتي "وعبارة الضــــابط الأعلى تشــــمل عموم الضــــباط وضــــباط الصــــف 052 – 050المواد )

وكل عســـكري تســــتدعي الظروف تســــليمه مركزا ذا ســـلطة بصــــفة مؤقتة كمراكز ضــــباط الصــــف. 

ويلاحظ أن ســــلطات الرؤســــاء في إصــــدار الأوامر تختلف وتتدرج تبعا لاختلاف وتدرج وظائفهم، 

لكه غيره وهناك أوامر كثيرة تخرج عن اختصاص الرؤساء ،كحالة الأمر فما يملكه رئيس قد لا يم

يثاقهم  الصــــــــادر من ضــــــــابط بوليس إلى الجنود بالقبض على بعض الرجال والنســــــــاء والأطفال وا 

 (.002ص  -0611 -بالحبال وتعذيبهم )عوض

 اختصاص المرؤوس بتنفيذ الأمر. -ج :

في عداد واجبات من وجه إليه الأمر وهو  يقصـد بهذا الشرط أن يكون تنفيذ الأمر داخلا 

المرؤوس،  ويتحدد ذلك عادة وفقا للقوانين أو اللوائح أو التعليمات الرئاســـــية ،وعليه فلا يجوز أن 

يعهد مثلا إلى غير المحضـــرين بتنفيذ حكم قضـــائي، فالمحضـــرون هم أعوان القضـــاة الذين أناط 

ســــــــــلطة الضــــــــــبط القضــــــــــائي ســــــــــوى الموظفين بهم القانون ذلك الأمر، كما لا يجوز أن يمارس 

 المختصين بذلك.  
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وقد يكون الأمر قانونيا، ولكن تنفيذه لا يدخل في واجبات من كلف به ومع استطاعته تنفيذه      

فان ذلك قد يوقعه في حرج، كما لو أعطى كولونيل في الجيش أمرا لقائد تحت رئاســـته، بان يقوم 

الـجـنـود، أو عـلـى الـعكس يكلف جنـــــــدي بتنفيـــــــذبـنـفســــــــــــــــــــه بـتـوزيـع طـعـــــــام الإفـطـــــــار عـلـى   

جزاء تــأديبي على رئيســــــــــــــه العســــــــــــــكري المبــاشــــــــــــــر. مثــل هــذا الأمر لا يجــب على المرؤوس    

 طـــــــاعـــــــتـــــــه إلا إذا كـــــــانـــــــت هـــــــنـــــــاك ضــــــــــــــــــــرورة عســــــــــــــــــــكـــــــريـــــــة تســــــــــــــــــــتـــــــوجـــــــب ذلـــــــك.

(Sahirerman,Dublin 1971:p: 336/  bruxelles 1971,p :331). 

ختصـــا وحده بإجراء العمل، فقد يوزع القيام بتنفيذ وليس من الضـــروري أن يكون الموظف م      

العمــل أو المهمــة على مجموعــة من الموظفين، بحيــث يختص كــل منهم بجزء من العمــل وذلــك 

بحسب الأوامر التي تصدر إليهم. ويقع على قاضي الموضوع عبء استخلاص مدى اختصاص 

 كل منهم بنصيبه من هذا العمل.

 الأمر: الظروف التي تؤثر على تنفيذ-د

على أن هناك بعض الظروف التي قد تؤثر على مباشرة المرؤوس لاختصاصه في تنفيذ الأمر     

هي التعارض بين الأوامر واستحالة تنفيذ الأمر والقوة القاهرة أو الإكراه ) التقرير المقدم من 

Sahirerman  وهي:  .(246للمؤتمر الدولي الخامس لقانون العقوبات ص 
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 عارض بين الأوامرالت -0   

لزاميا من الرئيس قد صــــــــــــــدر إليه أمر آخر  وهـذا بحـالة إذا كان المرؤوس بعد تلقيه أمرا قانونيا وا 

متعارض معه من رئيس آخر فهنا يمكننا  القول بأننا نكون في هذا الصــــــــدد أمام حالة تنازع بين 

ص  القوانين، فإذا كان نالأوامر، ومن ثم تطبق، وبطريق القيـاس القواعـد الخـاصــــــــــــــة بالتنازع بين 

ذا كان القانون متعارضـا مع الدسـتور، فان القاضي أو  النظام أو اللائحة متعارضـا مع القانون، وا 

الموظف عليه أن يطبق النصـــــــــــــوص التي لها قوة إلزامية أعلى، فيغلب القانون على نص النظام 

 او اللائحة، ويغلب الدستور على القانون.  

مر عند تعارضـــــــــــــها يعتمد على درجة أو رتبة أو أقدميه الرئيس مصـــــــــــــدر وهكذا فان تغليب الأوا

الأمر فيغلـــب أمر الرئيس الأعلى رتبـــة على مـــا هو أدنى منـــه، لأن المنـــاط في الفصـــــــــــــــل عنـــد 

مجموعة أحكام -0612نوفمبر  31التعارض بين الأوامر هو أن الأعلى يســــــــــــــود الأدنى )نقض 

 (.0002ص  222رقم  -01محكمة النقض س 

ى ذلك لا يرتكب جريمة العصــــــــــــــيان المرؤوس الذي لا يطيع أمرا متعارضــــــــــــــا مع أمر آخر وعل 

صــــادر عن رئيس أعلى في الدرجة، وذلك لأن أمر الرئيس الأخير يرفع الصــــفة غير المشــــروعة 

 .عن جريمة عدم الطاعة
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و في أ بيد انه قد يحدث أن يكون الرئيســــان اللذان اصــــدرا أوامر متعارضــــة متســــاويين في الدرجة

فهنــا يمكننــا القول بــأنــه يجــب على المرؤوس أن يحيط الرئيس الــذي أعطى  –الرتبــة والأقــدميــة 

الأمر الثاني علما بالأمر الأول وأن ينبهه إلى وجوده، فإذا أصـــــــر الرئيس الثاني على تنفيذ أمره، 

ؤولية على المســـكان على المرؤوس أن ينفذه، وعندئذ يســـقط عنه الإلزام بتنفيذ الأمر الأول، وتقع 

مؤتمر الــدولي الخــامس لقــانون :Sahirerman الرئيس الأخير وحــده. ) التقرير العــام المقــدم من

 العقوبات(

 استحالة تنفيذ الأمر -2

 أحيـــــانـــــا قـــــد يســــــــــــــتحيـــــل على المرؤوس تنفيـــــذ الأمر الصــــــــــــــــــادر إليـــــه من الرئيس. 

 وهذه الاستحالة قد تكون قانونية أو مادية .

ة القانونية أن تصــدر النيابة العامة أمر بحبس متهم، ويظل الأمر بدون تنفيذ ومن أمثلة الاســتحال

لمدة تتجاوز ســـــــتة أشـــــــهر وعندئذ تنتهي صـــــــلاحية الأمر. ويســـــــتحيل على المأمور القيام بتنفيذه 

، إذا كان مأمور الضــــــــــــــبط قد  . وفي هـذه الحـالة من قـانون الإجراءات الجنـائيـة 310/3المـادة 

، أما إذا  الأمر فانه يســـــــــــــال جنائيا وتأديبيا وأهمل في تنفيذ مثل هذا   جباتهأهمل في القيام بوا

كان فوات المدة المذكورة راجعا إلى أســـــــــــباب خارجة عن إرادته، أي إذا لم يكن قد وقع منه عمدا 

 أو إهمالا، فلا محل لمساءلته جنائيا وان كان هذا لا يمنع من مسائلته تأديبيا.
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انون الخدمة العسكرية التركي ، نصت على انه " إذا استحال على من ق 31وفي  المادة 

أن التنفيذ قد ينجم عنه خطر أو ضرر أكثر جسامة  أدركالمرؤوس تنفيذ الأمر المتلقي، أو إذا 

وغير متوقع من الرئيس، أو إذا استحال عليه فوق ذلك الحصول على توجيهات من رئيسه، كان 

 ، ويجري التغييرات الضرورية في تنفيذ الأمر.للمرؤوس أن يتخلص من المسؤولية

bruxelle 1971,p :351). ،Sahirerman 44ص -0612-في منصور  إليه(مشار) 

 .القوة القاهرة أو الإكراه -6

قاهرة،   قوة  الأعلى بفعل  تنفيذ أمر رئيســــــــه قد يجد المرؤوس نفســــــــه ممنوعا عن أداء واجبه و

مقــاومتهــا، مثــل هبوب الريــاح والعواصــــــــــــــف التي حملــت  وهي النــاتجــة عن قوة طبيعيــة لا يمكن

وتركها بلا حراســـــة، كما قد   ، على التخلي عن الســـــفينة الحارس المكلف بحراســـــة ســـــفينة حربية

، المرؤوس أو  لو حبس شـــــــــــخص  المرؤوس بتنفيذ الأمر. كما  يؤثر الإكراه أيضـــــــــــا على قيام

عي ومنعه من تنفيذ الأمر. وغني عن ضـــــــــــــربه أو أعطاه مادة مخدرة أو مســـــــــــــكرة، مما افقده الو 

البيان أن المرؤوس لا يكون مســــــــــؤولًا في مثل هذه الحالات عن عدم التنفيذ، لان القوة القاهرة لا 

في  إليه.مشـــــــــــــار GARCON,1952 , P: 214 ) يمكن مقاومتها، أما الإكراه فيعدم الإرادة.

 .(45ص-0612-منصور 
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 جب الطاعة ثانياً :الشروط الموضوعية للأمر الوا

 :وتجمل الشروط الموضوعية المتطلبة في الأمر الشرعي فيمايلي

لا يترتب على تنفيذ الأمر مخالفة قواعد القانون الجنائي  أن يكون الأمر مرتبطاً بشؤون الوظيفة وا 

 أو قواعد القانون الدولي وألا يشمل الأمر اعتداء على الكرامة الإنسانية.

 بشؤون بالوظيفة ارتباط الأمر:  الشرط الأول

لكي يعتبر الأمر واجـب الطـاعـة يجـب أن يكون  متصــــــــــــــلا بـالوظيفة،  ولكن لا يلزم أن  

يكون متصــــــــــــــلًا مبــاشــــــــــــــرة بمهــام الوظيفــة، إذ انــه من الممكن أن يكون الأمر خــارجــا عن نطــاق 

 الوظيفة، ولكن تكون هناك مصلحة عليا تستدعي إصدار مثل هذا الأمر.

(الأمر المتعلق بشـــــؤون الوظيفة بأنه لا يعتبر "أمرا خاصـــــا"  (SAHIR ERMANويعرف الفقيه 

وهـذا الأمر ربمـا يكون غير مشــــــــــــــروع، ولكن عنـدمـا يتعلق بـالوظيفـة، أي عنـدمـا يكون مأمورا به 

 لصلة حقيقية بالوظيفة، فانه يعني دائما انه أمر خدمة. 

ضـــــوح اص بو ولكي يعتبر الأمر منفك الصـــــلة بالوظيفة، يجب أن تظهر صـــــفته كأمر خ 

 مراقبته. دون حاجة للالتجاء إلى فحص الأمر أو 

والمســـــــلم به أن تعبير "أمر الخدمة" يجب أن يفهم بمعنى أكثر عمومية، بحيث يشـــــــمل كل       

 .الأوامر المتعلقة بأداء الوظيفة أياً كانت

ي، هو وقد قرر المســـــــــيو "شــــــــــينو" مفوض الحكومة أمام مجلس الدولة أن "الأمر غير القانون    

 ذلك الأمر الذي يكون واضحا مخالفته لقواعد عمل الخدمة وللقانون. 
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( على أن الأمر غير القانوني (SAHIR ERMANو تنص بعض التشـــــــريعات العســـــــكرية      

هو الذي يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي أو الكرامة الإنســــــــانية ،ومن هذه التشــــــــريعات، القانون 

كل من ألمانيا ، والنروي  ،وهناك تشـــــــــريعات عســـــــــكرية أخرى لا تعترف الجنائي العســـــــــكري في 

بـالأمر ولو كـان متعلقا بالخدمة، إذا كان يمثل اعتداء على الحقوق الشــــــــــــــخصــــــــــــــية المحمية من 

 الدستور أو الاتفاقيات الدولية، كالقانون العسكري التركي.

 نون الدوليالشرط الثاني: عدم مخالفة تنفيذ الأمر للقانون الجنائي والقا

فالأمر المخالف لقواعد القانون الجنائي يعد أمرا غير قانوني، ويكون المرؤوس ملزما بعصــــــــيانه. 

فالأصـل أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن 

رائم ، ب الجأن القــانون يعــاقــب عليــه . فــإن طــاعــة الرئيس لا ينبغي بــأي حــال أن تمتــد إلى ارتكــا

 (.140النقض ص حكامأمجموعة  0642لسنة 21طعن رقم -0641مايو  02)نقض 

من قانون العقوبات البرازيلي على أن تنفيذ الأمر أو الاستدعاء الصادر من  303و تنص المادة 

 السلطة العامة، لا يؤجل من المنفذ إلا في الحالات احتية: 

 له الشك في مشروعيته. (حينما تكون هناك أسباب معقولة تجيز0)

 ( حينما يبدو واضحا أن الأمر صدر بتدليس أو بالمخالفة للقانون 3)

ويقرر العميد بونارد:أن "رفض الطاعة للأمر، يكون مقبولا، متى كان الأمر يقضــــــــــي بإتيان فعل 

 له صفة الجريمة في قانون العقوبات".
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الفقه ، على أســـــاس أن التصـــــرفات الســـــيئة على إن هذا الرأي لا يلقى قبولا لدى جانب كبير من 

والمخــالفــات التي لا يبــاح ارتكــابهــا إلا بنــاء على أمر تبرر كــذلــك واجــب عــدم إطــاعــة الأمر غير 

القانوني، كما إن هناك مخالفات قانونية جســــــيمة غير معاقب عليها جنائيا، ويقبل مع ذلك رفض 

الســــــــيئة التي أمر بها عمدة " حيث إن التصــــــــرفات LANGUEURالطاعة، كما حدث في حكم "

" ضــــــــــــــد الســــــــــــــيــد "لانجيير" جعلــت مجلس الــدولــة يبيح قيــام الواجــب بعــدم DRANCYمقــاطعــة "

 إطاعتها، في حين أن الوقائع المنسوبة للطاعن لم تكن مع ذلك معاقب عليها جنائيا. لكن ما

ــاســــــــــــــي يتفق وأحكــام القــانون الجنــائي الــداخلي، لكنــه يخــ   الف القــانونالحكم إذا كــان الأمر الرئ

 الدولي.

يمكن القول بـأنـه عنـد التعـارض بين قـاعـدة من قواعـد القـانون الـدولي وقاعدة من قواعد القانون   

الجنــائي الوطني، فــانــه يرجح أمر القــانون الــدولي، لأن قوتــه إلزاميــة أكبر، ســــــــــــــواء كــان القــانون 

 0655ذه ) خميس :الجنــائي الــداخلي قــد صــــــــــــــدر بعــد أم قبــل تكوين قــاعــدة القــانون الــدولي هــ

 (. 312ص

 أن لا يشمل الأمر اعتداء على الكرامة الإنسانية: الشرط الثالث

من الدســــتور الأردني تنص)كل من يقبض عليه أو يوقف أو تقيد حريته تجب معاملته بما  1/3م

 يحفظ علية كرامة الإنسان ..( 

مر ئاســـي الشـــرعي هو ذلك الأمن المســـلم به في معظم التشـــريعات الجنائية المختلفة أن الأمر الر 

الذي لا يتضــــــمن اعتداء على الكرامة الإنســــــانية ومن هذه التشــــــريعات القانون الجنائي الفرنســــــي 

 والنرويجي والألماني. 
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عقوبات  على" أن الفعل الذي  011فالمشـــرع الســـوري نص على رضـــاء المجني عليه في المادة 

 ة إذا اقترف برضـــــاء من الغير قبل وقوع الفعل أويعاقب عليه لتعرضـــــه لإرادة الغير لا يعد جريم

 أثناء وقوعه"".

 ويرى الباحث أن المشرع السوري قد فاته أمر خطير : تجدر الإشارة إليه  ونضرب مثالًا :

ان رضــــــاء  المجني عليها ) المغتصــــــبة ( أثناء فعل الاغتصــــــاب وتفاعلها البيولوجي مع الفاعل 

بســــبب اســــتحكام اللذة ألجســــديه عليها أثناء ممارســــة الفعل معها والذي يخرج عن إرادتها الحقيقية 

وقوعـه ،رغم أن إرادتهـا الحقيقية ترفض الفعل ابتداءً   للفـاعـل على قبولهـا الفعـل أثنـاء  مؤشــــــــــــــراً 

وعلية يســــــــتطيع الفاعل اســــــــتناداً لهذا النص أن يدفع برضــــــــاء المجني عليها إذا تمكن من إثبات 

بتصـــويرها الذي يســـتطيع من خلاله إثبات ســـلوك الرضـــى النات  عن ســـلوكها أثناء الفعل كقيامه 

بيولوجيه اللذة الخارجة عن الإرادة الحقيقية . وكذلك يستطيع الموظف الدفع بالرضى أثناء دخول 

و تفتيش منزل أي شـــــــــــخص  بالقوة المخالفة للقانون إعمالا لهذا النص وبهذا يتفلت من المخالفة 

 ائلة القانونية  خاصةً إذا ما وجد شيئا مخالفاً للقانون أثناء تفتيشه. الصريحة للقانون ومن المس
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 الحدود القانونية لواجب  الطاعة:الفرع الثاني

 أولا: مدى وجوب الطاعة 

 هل تجب الطاعة حتى للأمر غير القانوني الصادر من الرئيس؟

لقــانون ويخــالف أمر وهــل يلتزم الموظف بطــاعــة أمر رئيســــــــــــــه المخــالف للقــانون أم ينفــذ حكم ا 

الرئيس أو المرجع المختص  للإجـــابـــة يجـــب دراســـــــــــــــة نظريـــات الطـــاعـــة الثلاث  : ) حســــــــــــــن، 

 (011،ص 0614

 نظرية الشرعية: -أ

 ومفادها أن القانون هو الواجب  التطبيق . 

وتنتســـــــــــــب هذه النظرية إلى الفقيه الفرنســـــــــــــي دوجي. وهو يرى أن الموظف ليس عليه إلا  طاعة 

ذا كا ن الأمر قانونياً، فان الطاعة لا تكون للأمر المتلقى ولكن للقانون،أما إذا كان أمر القـانون وا 

الرئيس غير قــانوني، فــان المرؤوس عليــه أن يطيع القــانون ويعصــــــــــــــي الأمر ولــذلــك تجعــل هــذه 

النظرية للمرؤوســين الحق في رقابة شــرعية أوامر رؤســائهم، بحيث إذا تبين لهم عدم مشــروعيتها، 

 انها. هذا بالنسبة للطاعة في نطاق الوظائف المدينة.جاز لهم عصي

أما في نطاق الوظائف العســــــــــــــكرية، فإن "دوجي" يعترف بواجب الطاعة للرؤســــــــــــــاء في الجيش  

ـــــاء".  ـــــة "الطـــــاعـــــة العمي ـــــاق نظري ـــــه ذهـــــب إلى حـــــد اعتن ـــــل ان ـــــل متميز، ب كواجـــــب مســــــــــــــتقب

(Duiguit,1928, Paris , P: 285)  (. 231ص  0664-مشار إليه في ) شطناوي 
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 نظرية النظام:   -ب

 ومفادها طاعة الرئيس قبل القانون.

مشـــــار    (Duiguit.1928 ,Paris, P: 285)وقال بها العميد "هوريو" وجمهور الفقه الفرنســــي

 (. 231ص 0664 -إليه في )شطناوي 

وهذه النظرية تقرر على النقيض من نظرية الشـــــــــــــرعية ، بواجب الطاعة للرؤســـــــــــــاء قبل القانون. 

لمرؤوســـون يقومون بواجباتهم، ليس بناء على التزام مباشـــر ووحيد  بأحكام القانون، ولكن أيضـــا فا

بناء على التزام بالطاعة للرئيس الذي يتوسط بينهم وبين القانون، وتلزم النظرية المرؤوس بإطاعة 

 أوامر رئيسه حتى ولو كانت غير مشروعة.

مشـــــــــروعية، كما أنها تشـــــــــجع الرؤســـــــــاء على مخالفة وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تهدر مبدأ ال 

 (.03، ص 0612 –القانون و تسلب المرؤوس حرية الفكر وحرية الرأي.) الملط 

 : النظرية الوسط: -أ

 ومفادها التوفيق بين مراعاة الشرعية  وسير العمل وطاعة الرئيس.             

فهي ترعى مبدأ الشـــــــرعية وتحافظ   نالاتجاهين الســـــــابقي  تقوم هذه النظرية على التوفيق بين و 

من ثم على ســـــــــير المرافق العامة بانتظام واطراد، كما أنها ترعى أيضـــــــــا مبادئ الطاعة للرئيس.  

إلى عدم مشروعية الأمر،   كان عليه أن ينبهه من رئيسه   ،فإذا تلقى المرؤوس أمرا غير قانوني

وتنفيـذ الأمر، إلا انـه إذا كـانت عدم فـإذا أصــــــــــــــر الأخير على رأيـه كـان على المرؤوس الامتثـال 

لا تعرض للمســـؤولية.   يمتنع عن تنفيذه ، فان على المرؤوس أن  مشـــروعية الأمر واضـــحة  .وا 

ويرى بعض الفقه الأردني)شـــــــــــطناوي (  ان هذه النظرية توفق بين النظريتين الســـــــــــابقتين  ،وتعد 

 أكثر انسجاماً مع موقف التشريع والاجتهاد القضائي.
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(Plantey,pais 1971, P, 298) ،Waline,paris 1955  p: 800) في  إليهما( )مشــــــار

 (. 231ص  0664-شطناوي 

  -312المادة هذا اخذ القانون المدني الأردني وب    

يضــــــــــــــــاف الفعـــل إلى الفـــاعـــل لا احمر مـــا لم يكن مجبراً، على أن الإجبـــار المعتبر في  - 0

 وحده.التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ 

ومع ذلك لا يكون الموظف العام مســـئولا عن عمله الذي أضـــر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر  -3

صـــــــــــدر إليه من رئيســـــــــــه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام 

ة وانه لالدليل على اعتقاده بمشــــروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أســــباب معقو 

 راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

ويرى البــاحــث بــان المرؤوس الــذي يرفض تنفيــذ أمر الرئيس يرتكــب خطــا تــأديبيــاً، وبــالمقــابــل فــان 

 تنفيذ الأمر الواضح عدم المشروعية، يعرض المنفذ للعقاب التأديبي والجنائي . 

ن تبرير عملــه  لأن الأمر غير لكن المرؤوس الــذي ينفــذ أمرا ينطوي على جريمــة جنــائيــة لا يمك

القانوني عامة ليس ســــبباً للتبرير أو الإباحة، فإذا كان تنفيذ الأمر يكون جريمة، فلا شــــك أن من 

لا تعرض للمسؤولية الجنائية.   حق المرؤوس بل من واجبه أن يمتنع عن تنفيذ الأمر وا 

ي  بشــــــــــروط خاصــــــــــة وردت ففإذا قام فعلا بالتنفيذ فلا يرتفع عن الفعل وصــــــــــف الجريمة إلا    

من قــانون العقوبــات   12عقوبــات أردني و 10والمــادة  3/ 312القـانون المــدني الأردني م المــادة 

المصـــــــــري ، إذ يجب على الموظف أن يثبت "انه كان يعتقد مشـــــــــروعيته، وأن إعتقاده كان مبنيا 

 على أسباب معقولة".
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له من رئيســـه بارتكاب فعل يعلم هو أن فالأصـــل انه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصـــادر 

القانون يعاقب عليه، إذ من المقرر أن طاعة الرؤســــاء لا تمتد بأي حال من الأحوال إلى ارتكاب 

مجموعة القواعد القانونية، ومشــــــــار إليها  01س  621، طعن رقم 02/5/0641جريمة .)نقض 

 (.265ص 3في الموسوعة الذهبية _حسن الفاكهاني ج

 ريم الإخلال بواجب الطاعةثانياً : تج

نص قانون العقوبات الأردني على وجوب الطاعة في  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في       

والتي نصـــت على ) كل موظف يســـتعمل ســـلطة  وظيفتة مباشـــرة أو غير مباشـــرة  0/ 013المادة

عن ســــــــــــــلطـة ذات  ليعوق أو يؤخر تنفيـذ أحكـام القوانين ،أو الأنظمـة  .... أو أي أمر صــــــــــــــادر

 صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين(.

) كل موظف تهاون بلا ســـــــــــــبب مشـــــــــــــروع في القيام بواجبات وظيفتة،... 012/0وفي المادة    

وتنفيذ الأوامر  المســــتند فيها إلى الأحكام القضــــائية يعاقب بالغرامة ..أو بالحبس من أســــبوع إلى 

 ثلاثة أشهر(.

موظف عـام ادخل في ذمتة ما وكل إلية بحكم وظيفته أو ...بموجب  كـل  024وفي المـادة      

تكليف من رئيسـه أمر ادارتة أو جبايته ...عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما 

 اختلس .(   

وتناولت نصـــوص العقوبات في مصـــر بالتجريم، بعض مظاهر الإخلال بواجبات الوظيفة أو     

-يذها، وذلك حرصاً من المشرع على كفالة حسن سير المرافق العامة. )الطماويالامتناع عن تنف

 (.66،ص: 0626
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 مكرر013،014،015،011ففي باب الرشوة وردت عبارة )الإخلال بواجبات الوظيفة( في المواد 

 022باب مقاومة الحكام وعدم امتثال لأوامرهم. )في المادة   ، ثم عاد المشـــــــرع  لتلك العبارة في

 مكرر ب( 001مكرراً( ثم في صدد اختلاس الأموال الأميرية )مادة 

ورغم أن المشــــــــــــــرع قد جرم بعض مظاهر الإخلال بواجبات الوظيفة، إلا أنه لم يحدد من جانبه  

تلـك الواجبـات التي أراد أن يبســــــــــــــط لها حمايته القانونية، ومن ثم فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى 

يــث تكتمــل قوانين الموظفين و الوظيفــة العــامــة، بتحــديــد هــذه الواجبــات قواعــد القــانون الإداري، ح

 بالتفصيل و البيـان.

نـه كمـا تقول محكمـة النقض أن ))التعبير بـالإخلال بواجبات الوظيفة (( قد جاء        ســــــــــــــيمـا وا 

مجموعــة -نوفمبر  31جــديــداً في التشــــــــــــــريع عنــد تعــديلــه مطلقــاً من التقييــد )نقض جنــائي، نقض 

 (.0002ص  222رقم  -01س 0651حكمة النقض أحكام م

ذا كان الامتثال لأوامر الرؤساء هو من أهم تلك الواجبات الوظيفية.      وا 

بالتالي يدخل واجب الطاعة في عداد الواجبات التي تواجهها النصوص سالفة الذكر، و تضفى  و

،  أحد معاوني الإدارةعليها حمايتها القانونية، وهذا ما قررته محكمة النقض صــــــــراحة في شــــــــأن 

 بأعمال التموين بالمركز فقدرت  قبل مأمور إحدى المراكز للقيام  الذي كان قد كلف من
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)أن أعمـال الموظف العمومي يـدخـل في متنـاولهـا كـل عمـل من أعمـال الخـدمـة العمومية، يكلفه  

، ومن  المديربه رؤســـــــائه تكليفاً صـــــــحيحاً، فمعاون الإدارة الذي هو خاضـــــــع في وظيفته لأوامر 

واجبه القيام بما يعهد به إليه من عمل في حدود اختصــــــــاصــــــــهما، فإذا قام بناء على أمر المدير 

  بـأعمـال التموين في المركز، فإن هذه الأعمال تدخل في أعمال وظيفته. فإذا هو قبل هدية  من

بنك  غلال من شـــــــونة  من النقود مقابل تســـــــهيل الحصـــــــول على ترخيص بصـــــــرف  تاجراً مبلغاً 

التسـليف الزراعي، فقبوله هذا المبلف، وهو صـاحب شــأن في التراخيص يكون مقابل أداء الأعمال 

ص  222رقم  -0642مجموعة أحكام محكمة النقض س -وظيفته ويعد رشوة. )نقص جنائي،  

0002.) 

ومن ناحية أخرى فإنه باســـتقراء نصـــوص قانون العقوبات نجد أن هناك نصـــوص خاصـــة تعاقب 

اشــــــــرة على الإخلال بواجب الطاعة، ففي نطاق الجنايات و الجنح المضــــــــرة بالحكومة  بصــــــــفة مب

ع عســــكري مصــــري  تعاقب كل شــــخص له حق الأمر في الجيش أو  63داخلياً، نجد أن المادة 

البوليس طلـــب إلى مرؤوســــــــــــــيـــه تعطيـــل أوامر الحكومـــة، إذا كـــان لغرض أجرامي كمـــا تعـــاقـــب 

 دتهم( الذين يمتثلون لذلك الأمر بالطاعة.المرءوسين )رؤساء العساكر أو قا

عقوبـــات، على تجريم الإخلال  050، 040، 041، 026، 001كمـــا اشــــــــــــــتملـــت المواد       

عقوبات مصـــــــــري  تنص على عقاب كل موظف  001بواجب الطاعة بطريق ضـــــــــمني، فالمادة 

جريمة  يعها، وهيعام عهد إليه بتوزيع ســـــــلعة من الســـــــلع وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توز 

، ويشــــترط الفقه لانطباقها توافر شــــرط مفترض وهو 0625 لســــنة  12مســــتحدثة في القانون رقم 

وبالإضـــــــــافة إلى ذلك يجب أن يكون مســـــــــئولًا عن توزيع ســـــــــلعة   يكون الفاعل موظفاً عاماً   أن

 معينة.
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ؤســـــــــــاء في الصـــــــــــادرة من الر ويتحقق ذلك بتكليفه قانوناً بهذا العمل وفقاً للوائح أو التعليمات     

 (.32ص ، 0610حـدود اختصاصهم. )سرور، 

تتضمن هي الأخرى حمـاية جنائية لواجب   عقوبات قبل تعديلها 005لقد كانت المادة  و        

، فكان يجري نصــــــــــــــها على عقاب كل موظف كلف بالمحافظة على  الطـاعـة بطريقة ضــــــــــــــمنية

و قضـــية وأضـــر بهذه المصـــلحة ليحصــــل على مصـــلحة أو إحدى الهيئات في صـــفقة أو عملية أ

ربح لنفسه أو لغيره، وفي تفسير هـذه المادة فإن الفقه لم يكن يكتفي أن يقنع في صدد تطبيقها أن 

يكون العمل من اختصـاص الإدارة التي يعمل بها الموظف، و إنما يستلزم أن يكون هناك تكليف 

 (.26،ص ، 0614خاص من الرؤساء بعمل معين. )مصطفى،

ــــــــــــــــــــد المقبوض عليهم أو  026كما تعاقب المادة         عقوبات كل من كان مكلفاً بحراســـــــة أحـ

قــد تنــاولتــا بــالعقــاب كــل من  040، 041بمرافقتــه و نقلــه ثم هرب بــإهمــال منــه. كمــا أن المــادتين 

 يتعمد تهريب الأشخاص الذين يكلف بحراستهم على النحو المبين في هاتين المادتين.

عقوبــات فهي تعـاقــب على الإهمــال في حفظ الأوراق على اختلاف أنواعهــا  050دة أمـا المـا     

ـــــــــــــائه وهكذا يحتل واجب الطاعة  ـــــــــــــاء على الأوامر من رؤسـ والتي قد سلمت للموظف لحفظها بنـ

 للرؤساء أهمية خاصة في قانون العقوبات، بحيث يضفي عليه الشارع حماية جنائية.

ذا كـان واجـب الطـاعـة الرئـاســــــــــــــيـة وا جباً يخضــــــــــــــع له كافة موظفي الدولة فهناك بعض الفئات وا 

من الدســــتور الأردني ) القضــــاة  62الوظيفية لا تخضــــع له بالنظر لأســــباب مختلفة ، كالقضــــاة م

مســـــتقلون  لا ســـــلطان عليهم في قضـــــائهم لغير القانون( وكذلك أعضـــــاء هيئة التدريس الجامعي 

 (. 231ص  0664-بتحديد مضمون محاضراتهم. )شطناوي 
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 مشروعية أداء الواجب وطبيعتها:المطلب الثاني

لما كان  أداء الواجب ســــبباً من أســــباب  التبرير أو الإباحة فقد أخرجها المشــــرع  اســــتثناء من    

التجريم فنص على أن لا تعد جريمة ،و نفى عنها المشـــــرع الصـــــفة الجرمية ووضـــــعها في ما هو 

لموظف في أداء الواجب دائرة المشــــــروعية ليســــــتفيد مباح أو مبرر، أي أن المشــــــرع ادخل  فعل ا

لا كان  منه الموظف العام بصــــــــــــفته يشــــــــــــغل مركزا وظيفيا معيناً، وأن لا يتجاوز حدود الواجب وا 

 مسؤولا عن ذلك باعتبار أن فعلة أصبح مجرماً. 

يعد بالنص على انه ) لا  10شـرع قانون العقوبات الأردني مشروعية أداء الواجب  في المادة    

جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية : تنفيذا للقانون ، إطاعة لأمر صـــــــــــدر إليه من 

مرجع ذي اختصــــــــــاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشــــــــــروع(، ومن هذه 

 المادة نستخلص أن أداء الواجب ينحصر  في تنفيذ القانون و إطاعة ألأمر. 

من النص على تبرير أداء الواجب ســـــــــــمحلعدد من الموظفين في الدولة  ولتحقيق هدف المشـــــــــــرع

بســـلطة تمس حقوق المواطنين في حياتهم و حريتهم و كرامتهم وأموالهم ولكن بشـــرط أن يمارســـوا  

 ويتقيدوا بسلوك ضمن المشروعية  .

 فقاضــــي التحقيق يوقف الأشــــخاص المشــــتبه بهم ، و يحجز على بعض أموالهم ، و يدخل إلى  

منازلهم ،و أعضـاء النيابة العامة ينفذون الأحكام القضـائية فيضـعون المحكوم عليهم في السجون 

، و قاضـــــي الحكم يقضـــــي بعقوبة الإعدام. كل هؤلاء الموظفين يقومون بأعمالهم تنفيذاً للمهمات 

 التي أناطها القانون بهم ، و ضمن حدوده، و يعد عملهم هذا مشروعاً و مبرراً .

قى العديد من موظفي الدولة أوامر من رؤســــــــــــــائهم و ما عليهم إلا تنفيذها ، و يكون في وكذلكيتل

 ذلك مساس بحق الحياة أو الحرية أو الأموال . 
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فموظفي الضــــــــابطة القضــــــــائية الذين ينفذون أوامر النيابة العامة أو قاضـــــــــي التحقيق في توقيف 

يحجز المحكوم عليهم تنفيذاً للحكم الأشـــــــخاص أو الدخول إلى منازلهم ، وموظف الســـــــجن الذي 

 الصادر بحقهم عن المحكمة ، والموظف المكلف بتنفيذ حكم الإعدام .

فهؤلاء الموظفين يقومون بأعمالهم تنفيذاً للمهمات التي أناطها القانون بهم ، و ضـــــــــــــمن حدوده،   

 يعد عملهم هذا مبرراً ، بسبب مشروعية أداء للواجب .

من قــانون العقوبــات   12عقوبــات أردني و  10ئيس بمقتضــــــــــــــى المــادةومن المقرر أن طــاعــة الر 

المصـري لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ،وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر 

له من رئيســــه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان فعل التزوير الذي أســــند إلى 

و عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فإنه لا يشفع للطاعن الطاعن وأدانته المحكمة به ه

فيما يدعيه من عدم مســــــئوليته عن هذا الفعل لارتكابه انصــــــياعاً لرغبة رؤســــــائه في العمل إذ أن 

 ذلك لا يجديه لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته عنه.

مناقشــــة شــــرعية الأمر ، كما هو الحال في  إلا إذا كان الموظف من المأمورين الذين لا يحق لهم

الجيش و القوات المســـــــلحة، أما إذا كان الأمر صـــــــادراً عن غير ذي ســـــــلطة فإن تنفيذه لا يكون 

مشــــروع ومبرراً ، فإذا نفذ أحد رجال الشــــرطة أمراً بتوقيف أحد الأشــــخاص صــــادراً عن ســــلطة لا 

 ون عملة بأداء الواجب دون مشروعية.يحق لها التوقيف فإنه يعد مسؤولًا عن تنفيذ الأمر ويك
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   -وعلية سندرس  هذا المطلب في فرعين:( 64ص 11لسنة 2) الطعن رقم 

 أساس مشروعية أداء الواجب.  الفرع الأول:    

 .الفرع الثاني : طبيعة مشروعية أداء الواجب

 أساس مشروعية أداء الواجب:الفرع الأول

تصوير القانوني للجريمة كما رسمها المشرع يحدد يجب بداية أن نتسائل عما إذا كان ال

المشروعية الجنائية أم لا ،ومن هنا يمكننا القول بان المشروعية في المواد الجنائية بصفة عامة 

تعد قائمه طالما ثبت أن هناك تطابق من حيث الشكل والموضوع بين النموذجية المحددة 

 تشريعيا وبين الواقعة المادية المعروضة.

من المستحيل في أي نظام قانوني للجرائم والعقوبات أن يتحكم في ضبط ذلك التطابق،  ويعد

استطاع أن يبرهن بمهارته انه عن طريق القاعدة  Darbellayغير أن بعض الفقه الألماني

القانونية، والتشريع الجنائي بصفة عامة، يستطيع القاضي من خلالهما إن يساهم في منع الجرائم 

اللامشروعية بنظرة متسعة، وعلى وجه الخصوص عند تقديره للعقاب، دون إن يعتمد بالنظر إلى 

على ذلك التطابق بمفهومه الضيق ،وهذه المشروعية تنص عليها بعض التشريعات صراحة أوقد 

 (.016، ص:  0613تقررها بصفة ضمينة.) مصطفى،

 10وظف  كما حددته المادة ولما كانت طريقة  أداء الواجب من خلال الســـــلوك الذي يقوم به الم

 من القانون  الفرنسي .033من قانون العقوبات المصري و 12عقوبات أردني و
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يتضــــــــح لنا  وجود درجتين له هما : الأولى هي تحقق الســــــــلوك  بصــــــــورته النموذجية من جانب 

ة: هي يالمرؤوس تنفيذا للأمر الصــــــادر إليه من الرئيس، ومن ثم تمتنع المســــــؤولية الجنائية،والثان

تحقق الســـلوك الذاتي من جانب المرؤوس، تنفيذا لما أمرت به القوانين أو معتقدا أن ما أجراه يعد 

داخلا في اختصـــــــــــاصـــــــــــه الوظيفي، حتى ولو كان ذلك الاعتقاد وهميا فمن شـــــــــــأنه أن يبيح ذلك 

 السلوك ما دام ثبت أن التوهم كان مبنيا على أسباب معقولة.

 وك يتعين علينا التفرقة بين حالتين:ولتحديد أساس مشروعية السل

الحالة الأولى: وفيها تنعدم الصــــفة الإجرامية في الســــلوك الوظيفي، ويطلق غالبية الفقه المصــــري 

 (.063، ص:  0613على هذه الحالة تسمية "العمل القانوني" ) مصطفى،

غالبية الفقه  ويطلق الحالة الثانية: وتتحقق فيها الصــفة الإجرامية لحظة مباشــرة الســلوك الوظيفي.

المصـــــري على هذه الحالة تســــــمية " العمل غير القانوني " أو العمل غير المشــــــروع )مصــــــطفى، 

 (. 065،ص: 0613

ويرى الباحث  أن إصـــــــــباغ الصـــــــــفة القانونية أو انتقاءها على ســـــــــلوك الموظف العام أو من في 

ثناء أداء الواجب أو حكمه لا يخلو من نظر وخاصــة عند التعرض للحديث عن ســلوك الموظف أ

 التجاوز .

الفقرة الأولى يفصح عن سلوك المرؤوس المنفذ لأمر الرئيس والفقرة الثانية عن  12فنص المادة  

ســلوك المرؤوس التلقائي وفي الحالتين اشــترط المشــرع توافر الاعتقاد بالمشــروعية وان يكون ذلك 

 انه لا جريمة. الأخير مبنيا على أسباب معقولة، والنتيجة في الحالتين
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ويرى الباحث كذلك ان انصــراف قصــد الشــارع إلى مشــروعية الســلوك أولا وأخيراً بتوافر ما يتطلبه 

النص، أما القول بأن العمل القانوني أو غير القانوني، يتناقض وقصــــد المشــــرع من المشــــروعية. 

الأول إن  الفرض لذلك عمد بعض الفقه متوخيا الحرص إلى الابتعاد عن هذه التســـــــمية وقرر في

الموظف يأتي عملا مشـــــــــروعا أي لا عدوان فيه. وفي الفرض الثاني أن الموظف في هذه الحالة 

 (.502-501ص:0624لا يأتي عملا مشروعا ) راشد، 

وقــد يؤخــذ على ذلــك القول، بــأن تســــــــــــــميــة العمــل القــانوني أو غير القــانوني إنمــا ترد على طبيعــة 

دتين بالنص، وعليه ينصـــــرف ذلك المعنى إلى نتيجة الســـــلوك، الســـــلوك في كل من الحالتين الوار 

إلا انه يرد على ذلك بان أداء الواجب ظرف من شـأنه إذا اقترن بسـلوك موصـوف أصـلا بوصف 

 الجريمة، فانه يجرد السلوك من ذلك الوصف أيا كان الفاعل.

 وسنتحدث عن كل من الحالتين على حدة. 

 ي السلوك أثناء  أداء الواجب أولًا:  انعدام الصفة الإجرامية ف

في هذا الفرض نجد أن الســلوك الذي أتاه الموظف داخلا في حدود القانون ويترتب على  

 ذلك انعدام أية مسؤولية جنائية أو مدنية.

ويجمع الفقه المقارن، على انتقاء أية مسؤولية جنائية كانت أو مدنية عند تحقق السلوك محل 

 ( 441،ص 0652(.مشار اليه في بهنام Garcon,1952,P: 159المشروعية)

ولذا فقد قيل أن أســـاس  القاعدة التبريرية معناها تغليب مصـــلحة صـــاحب الســـلوك على مصـــلحة 

المضرور منه، لأن الأولى أجدى على المجتمع من الثانية، وذلك حين يتوافر ظرف مادي معين 

 (.440، ص: 0652يجعل إحدى المصلحتين أولى بالاعتبار من الأخرى )بهنام،
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وظاهر النص القانوني  قد ســــــــــــــوى بين حالة وجوب الطاعة ،طاعة المرؤوس للرئيس وبين حالة 

 الاعتقاد بوجوبها، فالسلوك في الحالتين مجرد من وصف الجريمة.

ومثال ذلك الجلاد حين ينفذ حكم الإعدام، وقيام مأمور الضــــــبط القضــــــائي بالقبض على المتهم  

من وكيل النيابة. كذلك الأمر بالنسبة لمأمور السجن فمن واجبه حبس أي بناء على أمر صحيح 

من قانون الإجراءات  40إنســـــــان متى كان هناك أمر بذلك موقع من الســـــــلطة المختصـــــــة )مادة 

الجنائية( فســـــلوكه متصـــــف بالمشـــــروعية حتى ولو علم بان الأمر بالقبض أو الحبس صـــــدر في 

 (.016ص:  0614فى،غير الأحوال المقررة قانونيا ) مصط

إنما أذا اتضــــــح عدم مشــــــروعية أمر الرئيس ابتداء فلا يجوز للمرؤوس بعد تنفيذه لهذا الأمر أن  

يتمســــــــــــــك بحســــــــــــــن نيتـه أي بـاعتقـاده إن الطـاعـة كـانـت واجبـة عليـه. فـالطـاعـة  لا تمتد إلى حد 

 المساهمة في ارتكاب الجرائم.

بت ان العمدة كان يســـــــــــير في الطريق ولذلك قرر قضـــــــــــاء محكمة النقض المصـــــــــــرية انه " لو ث

الزراعي ومعه احد الخفراء، وأشـــــار على هذا الخفير بإطلاق النار على شـــــخص كان جالســـــا في 

الطريق بمقولـة أن هذا الشــــــــــــــخص كان منتويا الاعتداء مع انه لم تبدر منه بادرة تدل على ذلك، 

، لا  الحالة  هذه  ي عليه فيبالمجن  التي تلحق  ، فان الإصــــــــــــابة وأطلق الخفير النار بالفعل

نما يكون الخفير مســئولا عنها كذلك دون أن يســعفه الزعم بحســن النية  يســال عنها العمدة وحده وا 

وبأنه كان معتقدا أن طاعة العمدة واجبة عليه، وذلك لأنه حتى مع التســــــليم بتوافر النية الحســــــنة 

الأســــــــــباب المعقولة التي يمكن أن هذا أمر مشــــــــــكوك فيه فانه لا توجد  عنده في تلك الظروف و

تبرز تلك النية، والواقع انه بدون هذه الأســــــــــــــباب كثيرا ما يتعذر التســــــــــــــليم بقيام حســــــــــــــن النية.) 

 (.401ص:  0652بهنام،
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 ثانياً: وجود الصفة الإجرامية أو تحققها لحظة مباشرة السلوك الوظيفي.

من جانب الموظف العام أو من في  في هذا الفرض توجد الجريمة كما حددها النص التشريعي و

حكمه ومع ذلك يعتبر ســـــلوكه متســـــما بالمشـــــروعية متى ثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت 

 والتحري وان اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

اتجه بعض الفقه المصــــري إلى ظهور عدم حســــن النية  يتحدد عند  وجود الصــــفة الإجرامية  و 

حظة  مباشــــــرة الســــــلوك بأنه " الغلط في إدراك الملابســــــات المحيطة وفي فهم الظرف أو تحققها ل

ص:  0652تبعا لنشوئه من أسباب تبرره".)بنهام، الواقعي القائم متى كان هذا الغلط غير مغتفراً 

(  وضــــــرب على ذلك مثالُا:  بمأمور الضــــــبط القضــــــائي الذي يطلق عيارا ناريا على كتف 401

لقبض عليه، وذلك لأنه رأى هذا المتهم يســـارع بوضـــع يده في موضـــع من ملابســـه المتهم المراد ا

جرت العادة على تخبئة السلاح فيه فيظن أنه السبيل إلى إتيان عنف أو إبداء مقاومة، مع أنه لم 

 يسع من دفع يده في ذلك الموضع سوى أن يخرج منديلا".

عقوبات مصـــــــــري يعني جهل  12المادة  واتجه جانب أخر إلى القول بأن حســـــــــن النية الوارد في

الموظف بمخالفة الســــــــلوك للقانون إما لغلط في الوقائع أو لغلط في القانون ،عدا قانون العقوبات 

 ( 351ص:  0613الذي لا يجوز الجهل به . )حسني،

ومثال الغلط في الوقائع القبض على شـــخص خلاف المذكور في أمر القبض لشـــدة الشـــبه بينهما 

في الاســــــــــــم، ومثال الغلط في القانون اعتقاده بان أحكام القانون المدني أو الإداري  واشــــــــــــتراكهما

 تخول الدولة ملكية شيء للأفراد فاستولى عليه، فحسن النيه متوافر في الحالتين.

بينمـا اكـد فريق آخر من الفقـه بـأن حســــــــــــــن نيـة الموظف قـد يقوم بـالجهـل بقواعد قانون العقوبات 

 (. 214، ص: 0641)القللي،
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، 0613ويرى البعض أن هذا الرأي قد جانبه الصـــواب كما قرر بذلك جانب من الفقه ) حســـني، 

( " أنـــه ليس في نص القـــانون مـــا يوحى بهـــذا الحكم، ومن ثم لا يكون هنـــاك مبرر 352ص: 

للخروج عن القواعد العامة التي تجعل حسـن النيه مرادفا لانتقاء القصـد، وتقرر طبقا للرأي السائد 

 في الفقه والقضاء إغفال العلم أو الجهل بقانون العقوبات من بين عناصرها".

ويرى الباحث إن النية شـرط والقصد ركن في الجريمة  فلا يتساويان وان كانت نتيجتهما قد تكون 

 واحدة  في عدم مسؤولية الموظف .

نهما، فلا بي وفي  هذا الإطار فإن من ينتهز فرصــــــة أمر تنفيذ بجلب شـــــــخص  فيقتله لخصـــــــومة

يســـمع منه قوله انه كان يؤدي واجبه ، فقد ثبت ســـوء قصـــده وأن نيته من أول الأمر القتل وليس 

 (.411ص: 0622أداء الواجب " )إسماعيل 

 طبيعة مشروعية أداء الواجب :الفرع الثاني 

كما يقرر غالبية الفقه المصري أن مشروعية أداء الواجب، تعد مشروعية من نوع خاص بحيث 

 يمكن إدخالها في إطار موانع المسؤولية الشخصية.

نما يرجع إلى سبب      ذلك إن الإعفاء المتمثل في أداء الواجب لا يرجع إلى علة في الفعل، وا 

 (.312ص: 0612متصل بالفاعل من حيث صفته وحسن نيته معا)السعيد، 

 ومشــــروطة فقط لصــــفةويرى الباحث )أنها تعد مشــــروعية اســــتثنائية من نوع خاص محدده       

 بالفاعل تحقيقا للمصلحة العامة(.   
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مدنية، أما إذا ثبت إن الســــلوك كان مخالفا للقانون وتوافرت باقي الشــــروط المطلوبة أمكن إعفائه 

من  المســـــؤولية الجنائية، أما مســـــؤوليته المدنية فتظل قائمة لمن ناله ضـــــرر من عمل الموظف، 

وظف بهذا التعويض ما دام قد ثبت أن خطأ الموظف كان متصـــــــلا بل وتلزم الجهة التابع لها الم

 (.221ص: 0613بأعمال وظيفته )علي، 

عندما قررت " أنه ليس في  12وممـا يؤكـد ذلـك  مـا ذكر في تعليقـات الحقـانية على المادة       

المادة الجديدة ما ينافي العدالة في شــــــــيء فإنها أبقت الحق لمن يناله ضــــــــرر بســــــــبب عمل غير 

 قانوني في المطالبة بتعويض عن ذلك".

وكونها مشـــــــروعية خاصـــــــة لتبرير الفعل  للموظف  مما يعني أنها مشـــــــروعية اســـــــتثنائية لأن    

المشــــــرع أخرجها من دائرة التجريم  بالنص على  الشــــــروط   الواجبة للاســــــتثناء. حســــــب منطوق 

 من قانون العقوبات الأردني . 10المادة 

أن الســـــــــــــلوك الإجرامي في بعض الأحيان يكون ذا طبيعة مشـــــــــــــتركة، هذا ومن جهة أخرى نجد 

بمعنى أنه تحدد الشـروط العامة التي يتطلبها القانون في السـلوك بصفة عامة، وقد تحدد الشروط 

اللازمة في طائفة معينة من الجرائم كالجرائم الاقتصـادية على سـبيل المثال" حيث إن الإسناد في 

يفرق بين  فـاعـل الجريمـة و المســــــــــــــؤول عن  الجريمـة"  )مهدي،  قـانون العقوبـات الاقتصــــــــــــــادي

 ( .252ص: 0621
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 نظرية الجريمة  التجاوزية  :الفصل الثاني

 التجاوز لغة:  هو الإفراط .  

د بـــه،  وتخط ى الحـــد               أمـــا التجـــاوز  القـــانوني : فهو مخـــالفـــه القـــانون و الخرج عليـــه وعـــدم التقيـــ 

 غة العربية المعاصر( المباح )معجم الل

 أما التجاوز الوظيفي  : فهو الإهمال بواجبات الوظيفة ".)المعجم العربي العام(. 

ولتأصـــيل هذه النظرية  ، يقتضـــي أن نتجه أولا إلى  وضـــع تعريف للجريمة التجاوزية ،ثم نتعرف 

 على الجرائم التجاوزية التي سوف نتناولهما بالدراسة في مبحثين : 

 المبحث الأول : تعريف الجريمة التجاوزية .                

 المبحث الثاني: الجرائم التجاوزية.                 
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 تعريف  الجريمة التجاوزية:المبحث  الأول

 النظرية سواء بالقوانين أو بالفقه المقارن سابقاً لهذه   او تأصيلاً   حيث لم نجد تعريف  

) خروج الموظف العام عن الحدود  بأنها   -يمة التجاوزية:نعرف الجر  لجريمة مستقلة  فإننا  

، بعد الوظيفي أثناء أداء الواجبو سلوكه  الضوابط المقررة قانوناً لعمله  والشروط و

نشأت الحق للموظف وتخويله  القيام بالعمل بصورة صحيحة شكلًا وموضوعاً  مستوفيا 

 .لشروطه وأركانه القانونية(

دة القانونية التجريمية  تلزم المخاطبين بها ، ســـــــــواء بإتيان ســـــــــلوك معين أو من البديهي أن القاع

الامتناع عن ذلك الســــــــــــلوك ، وقد تحدد القاعدة طريقة معينة للســــــــــــلوك  أو الامتناع عنه ، وهذا 

ملزماً لكافة المخاطبين بها أيضـــــا ، وأن أي مخالفة لهذا الالتزام ينشـــــاء عنة تطابق بين الســــــلوك 

 وذج القانوني حيث تقع  الجريمة بمفهومها القانوني.  المادي والنم

حيث أن الشـــــــــــروط والإطار الذي يجب ســـــــــــلوكه أثناء القيام بالعمل هو من صـــــــــــلب القاعدة  و 

القـانونيـة فـان مخـالفـة أي شــــــــــــــرط يجعـل الأمر مخـالفا للنص القانوني بالكامل ويدخل في مخالفة 

للســــــــــلوك  أو صــــــــــفة بالفاعل، فإذا توافرت لها المشــــــــــروعية التي تحوي وقائع قانونية أو طريق  

،فتظهر وكأنها   إزالة لا مشـــــروعية الســـــلوك  التي حددها المشـــــرع كان لها اثر في عناصـــــرها ،

بحيث يصــــبح مضــــمون   ، وتعد غير مجرمة المســــؤولية والعقاب  مشــــروعة ابتداءً فتمتنع واقعة 

،بمعنى أنها تسمح للفاعل بالإضرار  التجريم وليس هذه القواعد محدداُ  لقواعد  التبرير أو الإباحة

 موصوف بالتجريم في غير الظروف والحالات  المنصوص عليها. بمصالح الغير وهو سلوك 
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فالمشــــــــرع عندما نص على تبرير الفعل المجرم أصـــــــــلًا واعتبره غير مجرم أثناء أداء الواجب، لم 

 لها ،وبشرط الالتزام بالحدود يكن عبثياُ بل لتحقيق  الغاية والهدف الذي شرع من اج

ومراعاة القيود ،وعلية فان أي خروجا ومخالفة للشــــــــــروط والقيود أو عن الإطار القانوني بصــــــــــفه 

 عامة يشكل معنى التجاوز.

فكلمـا تبين التزام الفـاعل بالحدود المقررة لأداء الواجب حســــــــــــــبما تقررها القاعدة القانونية في كل  

 المسؤولية والعقاب.  سبب على حده ، كان بمنأى عن

أما خروجه عن تلك الحدود ســـواء أكان في صـــوره مقصـــوده أم غير مقصـــوده يوجب مســـؤوليته  

 بصفة عامة حيث يأتي الحديث عن الجريمة التجاوزية  في أداء الواجب.

نما على  وقائع لها صـــــــورة  ويرى البعض ، أن جميع أســــــباب التبرير لا ترد على جريمة معينة وا 

 (.465، ص: 0624أو الإجرام من ناحية الشكل القانوني فحسب )راشد، الجرائم، 

ولذلك كان تقريرها من جانب المشــرع حماية للمصــلحة العامة الأولى بالاعتبار، وهذه المصــلحة  

 ار ممارسة أداء الواجب أو غيرها تختلف دون شك من حالة إلى أخرى سواء في إط

التجريم ونصـــــــــوص التبرير ، فالأولى تحقق هدفا لذلك قيل أن هناك تناســـــــــقا بين نصـــــــــوص  و 

فإذا ارتكبت الجريمة في  تطبيق نصــــــــــــــوص التجريم   معنيـا، و نصــــــــــــــوص التبرير تحول  دون

ص:  0621ظروف لا يتحقق معهـا الهـدف المقصــــــــــــــود من التطبيق عدت جريمة )مصــــــــــــــطفى،

465.) 
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 عدم التجاوز ، و شـــــروط  مرهون بتوافر جميع ويترتب على ذلك أن إنتاج ســـــبب التبرير لأثره 

 المجرم ، فحيث لا يكون هناك  إلى خضوع السلوك للنص  افتقاد إحداها يترتب عليه العودة

وجه لتحقيق المصـــــلحة العامة التي من اجلها وضـــــع تبرير الســـــلوك المجرم أصـــــلًا، ومن ثم فإن 

 هناك تلازماً وترابطاً بين كل من عدم التجاوز والمصلحة  العامة للمجتمع .

غير أن  شــــــــــــروط عدم التجاوز يتعلق البعض منها بنشــــــــــــوء الحق واحخر بكيفية ممارســــــــــــته أو 

اســـــتعماله، وهنا ينبغي القول أن تحديد تلك الكيفية التي يلتزم الفاعل بمراعاتها تختلف من ســـــبب 

 حخر، فلكل حدوده المقررة.

وظف الالتزام بها حتى  وحيث إن تبرير  أداء الواجب له  شــروط  ممارســة وحالات يجب على الم

لا يكون عملـــه متجـــاوزاً  فوجود نص قـــانوني يجـــب تنفيـــذه وتنفيـــذ  النص القـــانوني من موظف 

بموجب وظيفته وضــرورة وجود أمر من رئيس أو مرجع مختصــا في اصـــدرا هذا الأمر وان تكون 

الصــــــــادر  طاعة هذا الرئيس أو المرجع  المختص واجبة قانونا على الموظف وان لا يكون الأمر

 من الرئيس غير مشروع .

وحيث أن النص على تبرير أداء الواجب منشــــــــــأه  وجود النص القانوني بشــــــــــروطه وعناصــــــــــره   

وتفاصــــــيله فان انتقاء أي عنصــــــر أو شــــــرط يلغي صــــــفة التبرير الممنوحة من المشــــــرع للموظف 

يكون  الواجب بلولا يكون في حالة إتيان الفعل ضـــمن أداء  باســـتخدام أداء الواجب كســـبب لفعله

 قد دخل في الجريمة التجاوزية. 
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 -وبناء عليه سوف نتعرض لدراسة هذا المبحث لمطلبين :

 المطلب الأول : الحد الفاصل بين أداء الواجب و الجريمة التجاوزية. 

 الأسباب المؤدية للجريمة التجاوزية.:المطلب الثاني 

 جريمة التجاوزيةالحد الفاصل بين أداء الواجب وال:الأول المطلب

بما إن لأداء الواجب كسبب من أسباب التبرير شروط خاصة ، وحدوداً يختص بها فإذا ثبت 

 عدم تطابق سلوك الفاعل لحدود السبب المبرر، اكتسب السلوك والفعل صفة عدم المشروعية.

 وهو بذلك دخل في الجريمة التجاوزية  . 

عا أو غير مشــــــروع، فلا يمكن القطع بأن هناك ومن ثم فإنه لا وســــــط بين اعتبار الفعل مشــــــرو  

 مرحلة من السلوك محايدة ، لا هي بالمشروعية ولا هي باللامشروعية.

فثبوت تجـاوز الفاعل بســــــــــــــلوكه الحدود المقررة، فإن فعله يدخل فوراً منطقة اللامشــــــــــــــروعية، أي 

 منطقة الجريمة التجاوزية . 

زه لنهاية والبداية، نهاية أداء الواجب  وبداية تجاو غير أن الصعوبة تكون دقيقة حين الفصل بين ا

 حيث إن مرحلة التجاوز تبدأ منذ اللحظة التي تنتهي الظروف المقترنة  بتبرير أداء الواجب .

ونقصـد بتلك الظروف على سـبيل المثال . شـرطياً مكلفا بالقبض على متهم بجرم السرقة  رفض  

أصــــــاب المتهم  بمقتل، فهل يعد بهذا الســــــلوك متجاوزاً   أن  يتوقف، فأطلق الشــــــرطي عياراً نارياً 

 حدود أداء الواجب 
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لا يعــد الفعــل  -0قــانون العقوبــات الأردني13المــادة في .وكــذلــك الأمر فيمــا يتعلق بحق التــأديــب 

 :القانون يجيز -3, الذي يجيزه القانون جريمة

وفق إيذاء أو ضـــرراً لهم و  حو لا يســـببأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على ن -أ    

 ما يبيحه العرف العام

 . أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب أعمال العنف التي تقع -ب 

والعلاجات الطبية المنطبقة على أصــــــــول الفن شــــــــرط أن تجري برضــــــــا  العمليات الجراحية -ج 

ــيـــــــه ــيـــــــل أو رضــــــــــــــى مــمــثــل  . الــمـــــــاســــــــــــــــــــة الشــــــــــــــرعــيــيــن أو فــي حـــــــالات الضــــــــــــــرورة الــعــل

الذي يبيح اســــتعمال وســــيلة الضــــرب للتعليم والتأديب بشــــرط ألا يتعدى الضــــرب البســــيط الذي لا 

ينت  عنه أثار اوجرح أو كســـــر، ولهذا فإذا ربط الوالد ابنته ربطا محكماً في عضـــــديها مما أحدث 

تجاوز مة بعنـدهـا غنغرينـا أدت إلى بتر يـدهـا ، فهـذا يعد تعذيبا شــــــــــــــديداً، ويدخل في إطار الجري

حدود الحق في التأديب، ولقد اســتقر القضــاء المصــري على جواز أن يكون التأديب بتقييد الحرية 

يشــــــرط ألا يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة أو إيلام البدن. )مجموعة القواعد القانونية،لســــــنة 

 (. 061ص:  0615

 ا في إطار ســـلوك  أداء الواجب،وقد ينظر إلى التجاوز بعد ممارســـة قدر من القوة تدخل بطبيعته

ثم يتخلف التناســـب بين  القوة المناســـبة او المعتادة  والاعتداء  الذي هو التجاوز المجرم بحســـب 

ظروف الواقعة. وهناك صـــعوبة بلا شـــك تثيرها دراســـة تناســـب الفعل  أو عدم تناســـبه مع شـــروط 

من الدقة بالنظر إلى تنوع أداء الواجـب ، تتصــــــــــــــل بتحـديـد معيار التناســــــــــــــب، وهو أمر لا يخلو 

الاعتبــارات التي يتعين مراعــاتهــا في هــذا الغرض، فــإن ثبــت أن الموظف كــان بــإمكــانــه أن يقــدر 

 .خطورة الفعل 
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وكان  متيســــــرا  لديه الوســــــيلة الملائمة للقبض على المتهم ،غير أنه التجأ إلى اســــــتخدام وســــــيلة 

ز في أداء الواجب، ومثال ذلك الشـــــرطي أخرى أشـــــد فينقضـــــي التناســـــب وهنا يبداء ظهور التجاو 

الذي يقبض على المتهم الذي لم يبدي مقاومة ،ومن ثم يعمد إلى تربيطه خشــــــــــــــية الهروب  ولما 

كان التربيط شــديدا أصــيب المتهم  بعاهة بإحدى يديه ، فان فعلالشــرطي قد تجاوز حدود الواجب 

ل، أو يقوم بتقيده بأداة خاصـــــــة لديه ، وكان علية ألا يقوم بربط متهم لم يبدي مقاومة من الأصـــــــ

 وهي  القيد الذي لا يسبب عاهة . 

وهذا المعنى اعتنقه قضــــــاء محكمة النقص المصــــــرية عندما قرر أنه إذا أطلق الخفير النار على 

اللصــــــــوص وهم يهربون بالمســــــــروقات فأردى أحدهم قتيلا، فإنه يعد متجاوزاً  ،  فأن هذه الواقعة 

نون لا تبيح للمتهم أن يرتكب جناية القتل العمد، إذ الســــــرقة التي قصــــــد وان كانت بمقتضــــــى القا

إلى منع المتهمين من الفرار على أثر وقوعها بما حصـــــلوه فيها ليســـــت من الســـــرقات التي يعدها 

القانون جناية، إلا أنه لا شــك في أنها باعتبارها مجرد جنحة، تبيح له بمقتضــى النص العام الذي 

( من قانون العقوبات أن يرتكب في ســــــبيل تحقيق الغرض الذي رمي إليه 341جاءت به المادة )

أي فعــل من أفعــال الضــــــــــــــرب أو الجرح يكون أقــل جســــــــــــــامــة من فعــل القتــل.) مجموعــة القواعــد 

 (. 065ص 0615القانونية،لسنة 

 هويرى البعض إن هذا المتهم حين يرتكب فعلته لا يصح باعتباره معتديا إلا بالقدر الذي تجاوز ب

بارتكابه فعلا من أفعال القوة أكثر مما كان يســــــــتوجب أن يفعل ، فإذا كانت المحكمة مع حســــــــن 

نيته، لم تعتبره أصــــلا في حالة أداء واجب  ، فإنها تكون مخطئة ، إذ اســــتحال على المحكمة أن 

تحــدد مــا يــدخــل في إطــار أداء الواجــب ومــا بين تجــاوزه  ، أو مــا يعــد فعلا غير مبرر لتجــاوزه  

 (451ص 0652الحدود المقررة  تبريرا للفعل . )بهنام 
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ويرى الباحث أنه كان على المحكمة بحث القدر الكافي والضـــروري  من اســـتخدام القوة للوصـــول 

إلى الغاية من الفعل المقترف بســــــــــــــبب أداء الواجب، لذلك  فإننا نتفق مع الرأي الذي يعتنق مبدأ 

ل الوقائع القضــــــــــــــية و تطبيق النص الأصــــــــــــــلح  والمنطقي الأخـذ بالقدر المتيقن والثابت من خلا

 والمقنع وجدانيا . 

وقــد عــال  قــانون العقوبــات الايطــالي حــالات تجــاوز أداء الواجــب  بجــانــب الظروف المعفيــة مقرراً 

( على أنــه إذا حــدث التجــاوز لتلــك الحــدود  بطريق الخطــاء تطبق عقوبــة جريمــة 55في المــادة )

 قانون ينص على عقاب الصورة غير المقصودة  للسلوك.غير قصديه  إذا كان ال

ويتجه غالبية الشــــــــــــراح الايطاليين إلى القول بأن تجاوز أداء الواجب  و الظروف المعفية يحقق  

 جريمة )قصديه (عمديه جعل لها القانون حكم الجريمة) غير ألمقصوده (غير العمدية .

 (.423، ص: 0652)بنهام، 

أن الجريمـة التي تقع عنـد التجـاوز تحدد الظرف المعفي أو الســــــــــــــبب  ويـذهـب البعض احخر إلى

المبرر  أو المبيح، هي في حقيقة الأمر جريمة )غير قصـــــــــــــديه( او غير عمدية ، ذلك لأنها في 

مجموعها، وبصــــــرف النظر عن نتيجتها المتعمدة، وليدة  الخطاء والتهور والتســــــرع ، بالنظر إلى 

قتل( يعاقب القانون على صـــــــــــــورتها  )كغير مقصـــــــــــــودة ( او غير أن الجريمة التجاوزية وهي )ال

 (.423، ص: 0652عمدية )بهنام، 
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وتأســــــــــــيســــــــــــاً على ما تقدم، واعتماداً على هذا النص الايطالي  الذي يعتبر كافة حالات التجاوز 

مكونة لجريمة غير عمديه )غير قصــــــــــديه (، ينت  عنه إحداث تفرقه صــــــــــارخة بين المتجاوزين، 

ى اســـــــــتحقاق كل منهم للعقاب. بينما يذهب الفقه الألماني الحديث المعروف بالتصـــــــــوير تؤثر عل

الغائي للســــــلوك إلى اعتبار من يتجاوز حدود الواجب  مرتكباً لجريمة )قصــــــديه(عمديه في جميع 

 (.422، ص: 0652الحالات، وفي هذه الحالة يجوز أن تخفف له العقوبة )بنهام، 

لفاعل عن الجريمة التجاوزية ســـــــــــواء عند تجاوز حدود الواجب أو ويرى الباحث  أن مســـــــــــؤولية ا

الظرف المعفي، تختلف حســــــــــــــبمـا تتجـه نيـة الفـاعـل  )الموظف (، ولهذا ومما لا شــــــــــــــك فيه من 

المتصـــــور قيام تجاوز مقصـــــود أو عمدي حيث يقصـــــد الفاعل إحداث النتيجة الضـــــارة أو يتحقق 

حتراز أو عـدم مراعـاة القوانين والأنظمـة وذلــك التجـاوز النـاشــــــــــــــئ عن  الخطـاء والإهمـال وقلــة الا

عقوبات أردني، وهذا ينطبق على أفعال و ســـــــلوك الموظف قبل وأثناء  242حســـــــب نص المادة 

 تأدية الواجب .

ويرى الباحث كذلك  أن من يتجاوز حدود أداء الواجب ، تنهض مســــــؤوليته الجنائية عن ســــــلوكه 

فعال التي تعد بطبيعتها داخلة ضــــــــــــــمن حدود أداء ألتجـاوزي بجـانـب مســــــــــــــؤوليتـه المـدنية عن الأ

 الواجب أو التي دخلت في إطار التجاوز.

أمــا فيمــا يتعلق بــالظروف المخففــة، فــإذا اعتقــد الجــاني توافر الوقــائع التي يقوم عليهــا أحــد هــذه 

الظروف في حين أنها غير متوافرة في الحقيقة والواقع، فهل من المعقول أن يســــــــــــــأل الفاعل عن 

ريمة  المقصـــــودة أو العمدية دون تخفيف لعقابها حســـــبما يقضـــــي النص بذلك، أم يســـــتفيد من الج

 التخفيف .

  



                                                            133 

على فرض أن ارتكاب الموظف للســلوك ، مع توافر احد ،وقد يحصــل الجهل بمشــروعية الســلوك 

أســــــباب أداء الواجب  مســــــتكملا شــــــروطه وعناصــــــره واعتقاده الخاطئ بانطباق ســــــلوكه ونموذج 

 عين يستوجب مسئوليته ،يحقق الصورة  المسماة بالجريمة الوهمية.قانوني م

ففي الفرض الســـابق يفترض أن ســـلوك الموظف يدخل في إطار أداء الواجب ،ما دام هناك التزام 

بحدود الواجب وقيوده، أما إذا ثبت عدم مراعاة الموظف الحدود المقررة لممارســــــــــــة  أداء الواجب  

المراكز القانونية والتي هي )عدم مراعاة حدود ممارســــــــــــــة أداء  بـالرغم من علمـه بعنـاصــــــــــــــر تلـك

الواجـــب ( كـــل ذلـــك بنـــاء على مـــا تكون لـــديـــة من اعتقـــاد وهمي خـــاطئ ،بـــأنـــه مـــازال في دائرة 

المشـــــــروعية  فإنه يكون بصـــــــدد حالة الجهل بالتجاوز وهي تختلف عن حاله الغلط في القانون ، 

(، مؤيداً جانبا من الفقه الألماني 361ص  -0624ويذهب جانب من الفقه المصـــــــــري،) راشـــــــــد 

إلى أن الرأي الصــــــــــــــحيح هو الاعتـــداد بغلط الجـــاني وافتراض توافر الوقـــائع التي توهم وجودهـــا 

 ويتقرر تخفيف مسؤوليته على هذا الأساس. 

وتعليل ذلك أنه إذا كان الاعتقاد بتوافر الوقائع المبررة  ينفي القصـــــــــــد، ومن ثم ســـــــــــبب التخفيف 

 القصد متعلقاً بالجريمة ذات العقاب المخفف ويكون من شأنه تخفيف العقاب.يجعل 
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 ذاتية الجريمة التجاوزية :الفرع الأول

عنــدمــا نتحــدث عن ذاتيــة الجريمــة التجــاوزيــة فــإننــا نعني أنهــا جريمــة قــائمــة بــذاتهــا كجريمــة متفردة 

لكافة صـــــــــــــور الإخلال  عن غيرها من الجرائم لها أركانها وصـــــــــــــفاتها  الخاصـــــــــــــة ، فهي الوعاء

والإهمال والتفريط والخطأ والغلط  والتقصـير بواجبات الوظيفة، ولكنها قد تتشـابه مع بعض صور 

الجرائم الأخرى ومنهـــا حـــالـــة الجريمـــة النـــاتجـــة عن الخطـــأ والغلط في الشــــــــــــــخص والحيـــدة عن 

 الهدف،وسنتناولها في الدراسة :

 زيةأولًا : صفات الجريمة التجاو                

 ثانياً : الجريمة التجاوزية والغلط في الشخص أو الحيدة عن الهدف               

 ثالثاً: الجريمة التجاوزية والخطاء غير المقصود أو العمدي.               

 صفات الجريمة التجاوزيةاولًا :

ئم  اتتصف الجريمة التجاوزية في أداء الواجب بصفات خاصة بها تميزها عن بقية الجر  

  -وسنتناولها بالدراسة تباعا وهي :

 : ترفع صفة المشروعية . -ا 

فالجريمة التجاوزية  في أداء الواجب تعود بالفعل من الشرعية الاستثنائية أو الخاصة المبررة إلى 

الشرعية العامة غير المبررة أي أن التجاوز يرفع الصفة التبريرية للجرم أو الفعل ويعيده إلى 

ريم الأصلية المنصوص عليها في القانون والتي يخضع لها الكافة والمتصفة حالة  التج

 بالعمومية .
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 تامة : جريمة-2

فالجريمة التجاوزية، تقع  بتمام فعل التجاوز، فالبدء بالسلوك يدخل الموظف في التجاوز التام 

ي  وع ففليس هناك مرحلة شروع أو جريمة ناقصة  لهذا لا يمكن تصور أن يكون هناك  شر 

 التجاوز.

 .: ترفع الحماية والحصانة-2

وكذلك فالجريمة التجاوزية تنزع عن الموظف وممن يتمتع بالحصانة الحماية سواء كان موظفا  

عادياً أم ممن يتمتعون بالحصانة والحماية القانونية من عدم المسائلة الجنائية ، وعند تجاوزهم 

 التجريم الخاصة بكل جريمة تنت  عن التجاوز . أداء الواجب وثبوت ذلك يخضع الفاعل  لأسس

 . الشمولية -:4

تتصف الجريمة التجاوزية  بالشمولية ،أي أنها شاملة لكل الجرائم الموصوفة في كافة     

القوانين الجزائية ، فالموظف الذي يقترف جرم التجاوز إنما يدخل نفسه في حدود وصف جريمة 

 يها في القانون.من الجرائم الموصوفة والمعاقب عل

وهي بذلك  يمكننا تسميتها بالجريمة التبريرية أيضاً، فهي ناتجة عن تجاوز شروط  تبرير  

 المشرع لفاعلها حسب الضوابط والشروط المقررة لأدائه للواجب القانوني.

 . وظيفية -:5

ة طتتصف كذلك بأنها جريمة وظيفية فلا يقترفها إلا موظف عام أو من في حكمه ومرتب    

 بالعمل وتنتهي بترك أو إقالة أو طرد  الموظف من الوظيفة.

 وقد تمتد أثارها  إلى ما بعد الوظيفة  ويبقى الموظف مسؤولًا عنها لمدة يحددها القانون . 
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.رغم أنها قد  تحدث علانية وبوحشية مفرطة أحياناً ،)كما في  أو السرية عموماً  المستترة -:1

 .ت وأعمال الشغب ( فض الاحتجاجات والمظاهرا

إلا أنها  تتصف بأنها من أكثر الجرائم  التي تقترف خفية أو بصورة مستترة  ومستمرة مما      

 -يمكن الموظف الإفلات من العقاب لعده أسباب هي :

 لأنها جريمة تقترف باسم تطبيق  القانون ويحميها القانون ابتداءً بتبريره أداء العمل -0

 هو الموظف العام .) الواجب( من الفاعل و 

إن الموظف الذي  يقترفها لديه من الوسائل المادية والسلطة في ان يقترفها أمام الجميع  -3

وبعيداً عن أعين الجميع أيضا فالقبض يحدث علانية أو خفية والتعذيب يحدث في  

 أماكن الاحتجاز وبين أروقة الأجهزة الأمنية والتي يمتنع  على الكافة دخولها .

لجرائم التي يسمح بها للفاعل بتبرير ارتكابها  من خلال حسن النية والتحري والتثبت وهي من ا

بعكس كل الجرائم التي لا يسمح  القانون للفاعل  بارتكابها أصلا و لو بحسن نية ولا يعفي 

الفاعل من العقوبة ولو كان لغرض شريف أو للمصلحة العامة وسنضرب مثالين على تحقق 

و الغرض الشريف من الفعل  ولكن القانون لا يجيز ولا يسمح للفاعل بتبرير المصلحة العامة ا

 فعل القبض . 

فمثلا : شخص يقوم بضرب أخر لا يجوز القبض علية من عامة الناس وتسليمه للشرطة فلا  

شريف ومن مكارم الأخلاق منع الشخص من إيذاء  يعد القبض هنا  امراً مباحاً رغم أن الغرض

 احخرين .
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و دون رخصة قيادة لا يجوز القبض عليه من  ومثال ذلك ايضاً: شخص يقود سيارة  بتهور

 عامة الناس لتلافي الخطورة من دهس بعض الناس، فلا يعد قبضاً قانونياً أو مباحاً ولا يسمح

لمن يقبض على هذا الشخص  تبرير الفعل رغم أن المصلحة العامة تقتضي القبض عليه وتمنع 

 ون مؤكده.جريمة قد تك

 تجمع بين صورتي  الجريمة السلبية والايجابية : -: 3

 فهي تقع بالامتناع عن أداء العمل أو الترك أو السكوت أو الرضى عن الفعل وهذة  صور

وكذلك تقع بالفعل المادي الايجابي كالضرب أو الجرح أو دخول منزل دون  ، الجريمة السلبية

 .أذن أو القبض أو أي فعل ايجابي آخر

 ثانياً: الجريمة التجاوزية والغلط في الشخص أو الحيدة عن الهدف

ينبغي التمييز بين صــــــــــــورة الجريمة التجاوزية وبين كل من حالتي الغلط في الشــــــــــــخص  

   -والحيدة عن وجه الهدف على وجه الخصوص في إطار أداء الواجب، من خلال المثال التالي:

ير ين الفار لتعطيله بقصــد عدم تمكينه من الفرار، غبفرض توجيه الشــرطي النار إلى أرجل الســج

 أنه أصاب شخصاً أخر غير المتهم ، صادف مروره  بجواره .

فأن الرأي السـائد في الفقه والقضاء أنه لا اثر  لعدم توافر القصد لدى الجاني، ويترتب على      

 ( .222ص: ،0624ذلك مساءلته كما لو كان قد قصد أو تعمد أحداث النتيجة )راشد، 

عقوبـات وجـاء فيهـا :إذا وقعت الجريمة  11ونص القـانون الأردني  حســــــــــــــب تطبيق نص المـادة 

 على غير الشخص المقصود بها عوقب كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
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 ( 141ص0621مجلة نقابه المحامين  63/25وبه  قضت  محكمه التمييز .)تمييز جزاء 

ان الغلط في المجني عليه لا يعتد به في جميع الأحوال لان القانون  ويرى بعض الفقـه الأردني  

يحمي الحق في الحياة بصـــــورة مجردة دون الاعتداد بالصـــــفات او الذات.)د نظام المجالي شـــــرح 

 (.221ص  3115سنة  0قانون العقوبات القسم العام دار الثقافة عمان ط

لنار على المجني عليه المتهم بجريمة قتل ولـذلـك فـإنـه إذا كان الشــــــــــــــرطي  قد بادر إلى إطلاق ا

أثناء البحث عنه، إذا رآه بين الأشــــــــــــــجار، دون أن يقع من المتهم  فعل إيجابي مما  يدلل  على  

انه لا يقاوم ولا ينوي الهرب، فأصــابه وأصـــاب شـــخص أخر ماراً  بالشـــارع المقابل فقتل، وهنا تتم 

حدود الواجب  بالنســــــــــــبة إلى المتهم ويســــــــــــأل جزائيا،أما إثارة الجريمة التجاوزية فانه يعد متجاوزاً 

 بالنسبة إلى الشخص الأخر الذي قتل  فيسأل عنها كجريمة منفصلة وقصديه، 

وهذا هو ما تشـــترك فيه كل من الصـــورتين الجريمة التجاوزية والغلط في الشـــخص و الحيدة عن  

 والركن المعنوي ايضاً.الهدف، . غير أن كلا منهما يختلف عن احخر من حيث المضمون 

 ومن ناحية أخرى فإنه لا يصح أثارة الجريمة التجاوزية إلا بعد ثبوت قيام  الفعل 

 ثالثاً: الجريمة التجاوزية والخطأ غير المقصوداو غير ألعمدي

من المتصــــــور نشــــــوء حالة تجاوز حدود الواجب بناء على الخطاء او الإهمال وعدم الاحتياط،    

و عــدم مراعــاة القوانين والأنظمــة وهو مــا يطلق عليــه الخطــأ غير المقصــــــــــــــود أو وقلــة الاحتراز ا

العمدي ويطلق عليه كذلك الخطأ الخاص ويقع كذلك بصــــــــــورتيه الســــــــــلبية والايجابية .)د .محمد 

والأموال في القانون  الجرائم الواقعة على الأشخاص  0612صبحي نجم و د.عبد الرحمن توفيق،

 ق عمان  (  ،مطبعة التوفي الأردني
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ن كــان قــانون العقوبــات الأردني لم يتجــه إلى تعريف مــاهيــة الخطــأ غير المقصــــــــــــــود أو غير  وا 

 ألعمدي.

أن القـانون اكتفى بـذكر بعض صــــــــــــــور معينه له .في عنصــــــــــــــر  الأردنيويرى بعض الفقـه      

 (   211عقوبات )نظام المجالي،ص 14الجريمة المعنوي في م 

أو غير العمدية هي التي لا يســـــــــتلزم   ا : الجريمة غير المقصـــــــــودةفيعرفه  أما الفقه المصـــــــــري

القانون لوجودها توافر القصــــــــــد الجنائي، بمعنى أن الفاعل يباشــــــــــر نشــــــــــاطه الإجرامي عن إرادة 

واختيار دون أن يقصـد به النتيجة الضارة فيحمله القانون تبعتها لما ينطوي على نشاطه من خطأ 

 (402ص  0614طفى،لولاه لما وقعت النتيجة.) مص

والقــاعــدة أن القــانون  في هــذه الجرائم المتميزة لا يفرض العقــاب على مجرد الخطــأ أو الإهمــال، 

نما يستلزم وقوع النتيجة الضارة .  وا 

ويترتـــب على ذلـــك  أنـــه إذا لم تتحقق هـــذه النتيجـــة ينتفي العقـــاب بغض النظر عن درجـــة      

 وجسيماً.احتمال وقوعها،ومهما كان الخطأ ثابتاً 

ويرى الباحث حيث  لا يوجد شـــــــــروع في التجاوز لا يمكن تصـــــــــور التجاوز بحاله الشـــــــــروع  في 

 الخطأ الذي لا يحقق نتيجة جرميه  أيضاً .

نما يجوز أن  كما أنه لا يشــــترط أن يكون الخطأ بصــــوره المتعددة ناتجاً عن فعل غير مشــــروع، وا 

ا به الجريمة التجاوزية من أنها لا يعاقب بهينت  عن فعل مشـروع بحسب الأصل وهذا ما تشترك 

على درجـة الاحتمـال بـل على الاكتمـال ووجود النتيجـة ولكنهـا تختلف عنهـا بـأنهـا ناتجة عن فعل 

 (.  251، ص 0611غير مشروع.) بهنام، 
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 تطبيقات على الجريمة التجاوزية :الفرع الثاني

ســــــــــــبب عام لأداء الواجب ) النص القانوني   القاعدة العامة في هذا الشــــــــــــأن أن تنفيذ القانون    

يؤثر في أية جريمة بل ويمتد أثره إلى كل إنســــــان، ســــــواء أكان تنفيذاً للقانون مباشــــــرة أم بإطاعة 

(. ولذلك فإن قيام مأمور الســــــــــــجن بحبس أحد  016ص:  0614أوامر الســــــــــــلطة )مصــــــــــــطفى،

بذلك موقع عليه من الســـــلطة الأشـــــخاص يعد عملًا مشـــــروعاً لأداء الواجب  متى كان هناك أمر 

من قانون العقوبات 311من قانون الإجراءات الجنائية ولا تطبق عليه المادة  40المختصة المادة 

ولو كــان يعلم أن الأمر بــالقبض أو الحبس صــــــــــــــدر في غير الأحوال المقررة قــانونــاً فــإن مــا أتــاه 

الحبس مســـتوفية الشـــروط مأمور الســـجن يدخل ضـــمن مشـــروعية أداء الواجب، كون ورقة الأمر ب

 الشكلية بصوره واضحة ولا مجال لتقديره أو علمه الذي قد يكون صحيحا وقد لا يكون.

أنه وعلى فرض صحة صدور الأمر في غير الأحوال المقررة موضوعياً ،لأن ليس  ويرى الباحث

من واجب مأمور الســــــــــجن  معرفة مشــــــــــروعية او  ســــــــــبب قرار الحبس بل عليه فقط التثبت من 

لشـكلية القانونية  ، فان أي تجاوز أو مخالفة لا يكون مسـئولا عنها المأمور بل من اصدر الأمر ا

 الخطي إذا كان لذلك مقتضى . 

أما إذا صـدر من الموظف العام سـلوك تجاوز به حدود القانون في إطار ممارسـة الوظيفة بحسن 

عد أنه قد ته الجنائية فحســــــــب، وينية وبعد التثبيت والتحري فإن ذلك يعد ســــــــبباً لامتناع مســــــــؤولي

اقترف جريمة تجاوزية ، ولا يعد ســــــــبباً لمشــــــــروعية الفعل في ذاته، حيث إنه لو تقرر مشــــــــروعية 

الفعل لما كان هناك وجه لإمكان تقرير المسـؤولية المدنية الشخصية، أو في إمكان مسائلة الدولة 

 (531.ص 0626بالتعويض عن فعل الموظف في بعض الصور)عبيد. 
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وقد تقرر أن أداء الواجب من الموظف يجب  أن يســــــتند إلى ســــــبب مشــــــروع يبرره، وفي ذلك    

 (. 301ص:  0615قضاء محكمة النقض المصرية " مجموعة القواعد القانونية،لسنة  قرر

أنه إذا كان المتهم متلبســــــــاً بجريمتي حمل الســــــــلاح بدون رخصــــــــة و إهانتة  لضــــــــابط البوليس  

دية وظيفته، فهذه الحالة تســـــوغ قانوناً للضـــــابط أن يقبض على المتهم وبجرده من بالقول، أثناء تأ

ســــــلاحه، وأن يســــــتعمل القوة الضــــــرورية لذلك، فإذا حاول المتهم الهرب لتفادى القبض عليه كان 

إلى أطلاق النار على الفرس التي اســــتعان بها ‘للضـــابط أن يعطله، فإذا أضــــطر في ســـبيل ذلك 

قاصــــــــــــداً تعطيلها عن  العدو فقتلها لا يكون متجاوزاً، والفعل الذي وقع منه لا  المتهم على الفرار

 (. 063.ص0612يكون جريمة") مصطفى، 

ونرى من ناحية أخرى انه إذا اتضــــــح أن الموظف كان ســــــيء النية بمعنى علمه بتجاوز  

زه لحدود وجهه الخصوص وثبت تجاو  سلوكه أداء الواجب ، أو جهله بحكم قانون العقوبات على 

وظيفته، فإنه يحق للمضــــــــرور أن يقاوم ذلك الاعتداء بممارســــــــة حقه في الدفاع الشــــــــرعي بتوافر 

يمارس علية جريمة التجاوز، أثناء قيام الموظف ‘شـــــــروط قيام حق الدفاع الشــــــــرعي للمتهم الذي 

 بأداء الواجب .

قيامه بأداء  واجبات  وظيفته ، أثناء ففي هذا الفرض حيث يتجاوز رجل الأمن )الشرطي ( حدود 

وظيفته ، فيما يصــــــدر منه من أفعال تحمل معنى الاعتداء على نفس الشــــــخص، فهل ينشــــــأ في 

 مواجهته حق الدفاع.؟
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للجواب على ذلك  يرى الباحث أنه ما دامت أفعال رجل الشرطة  في إطار حدود القانون فإنها  و

قق خطر نتفي حق الدفاع الذي يتطلب تحتتســـــــم بالتبرير ، وينتفي الحديث عن التجاوز ومن ثم ي

غير مشـــــــروع حقيقي كان أو وهمي ، فالقبض الصـــــــحيح على المتهم وتفتيش مســـــــكنه لا يســـــــوغ 

 الدفاع ، وكل ما يصدر عن المتهم من مقاومة الشرطة يدخل في معنى العدوان.

ســــــــلطة لأما تجاوز الشــــــــرطي بأفعاله عن حدود الواجب  القانوني فإنه يعد متجاوزاً لتلك ا 

فأي المصــــــــلحتين أولى بالاعتبار ؟ مصــــــــلحة المجتمع المتمثلة في احترام تنفيذ القانون بصــــــــورة 

 خاطئة ،أم مصلحة الفرد المتمثلة في صون  حياة وحرية المواطن وحماية حقوقه.

تلك الأفعال المتجاوزة   الدفاع الشـــــــرعي ضـــــــد  تقضـــــــي بمشـــــــروعية إن القواعد العامة  

ر أن المشـــــــــرع المصـــــــــري قد تراءى له ،أن إختصـــــــــاص مأموري الضـــــــــبط ، للحدود المقررة ، غي

القيام بأعمال تتســــــم بالســــــرعة والحزم،   وســــــلطانها ، يخول لهم  باعتبارهم يمثلون هيبة الحكومة

وهذا لن يتأتى إلا بالتنفيذ في الوقت المناســـــــب أو على النحو الذي يراه مأمور الضـــــــبط، ومن ثم 

ف حائلًا بينها وبين تحقيق غرضــــــــــــــها الذي يحدده القانون، وفي هذا فـإن مقاومة هذه الأعمال تق

ولكن   الدفاع ضـــــــد تلك الأفعال، ، لذا حظر المشـــــــرع  إضـــــــرار بمصـــــــلحة المجتمع وهيبة الدولة

 بتوافر شروط أربعة:

الأول: حســـــن النية : ويقصـــــد به اعتقاد مأمور الضـــــبط أن أفعاله داخلة في إطار حدود  

 ه بالسبب الذي يضفي صفة اللامشروعية على أفعاله. القانون ، بمعنى جهل
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الثاني: دخول العمل في اختصـــــاص الموظف ) الشـــــرطي(: وهو شـــــرط غير منصـــــوص  

نما اســـــــتخلصـــــــه الفقه من علة الخطر فإذا كان العمل بطبيعته لا يدخل في اختصـــــــاص  عليه، وا 

يذ ذلك لحة المجتمع تنفالشـــــرطي  فتنتفي الحاجة إلى حظر الدفاع الشـــــرعي قبله، فليس من مصـــــ

 العمل الجائر.

 الثالث: ألا يكون هناك تخوف من أن يترتب على الفعل موت أو جراح بالغة.

 الرابع: أن يكون هذا التخوف للشخص المهدد بذلك الخطر مبنياً على سبب معقول .

ل اومثال العمل الذي يقوم به الشــــــــــــرطي  بحســــــــــــن نية، متجاوزاً حدود وظيفته،أن يقبض أحد رج

البوليس على شـــخص بمقتضـــى أمر قبض غير مســـتكمل للشـــرائط القانونية معتقداً صـــحته أو أن 

يقبض على شــــــــخص غير الذي عين في أمر القبض الصــــــــحيح، معتقداً أن من يقبض عليه هو 

الشـــــــخص المقصـــــــود الصـــــــادر في شـــــــأنه الأمر، ففي هذه الأحوال جميعاً و لو كان القبض من 

حق، إلا  أن المقبوض عليه ملزم بالتوجه معه إلى مركز الشــــــــــــرطة لإبداء الناحية القانونية بغير 

 أقوله ، فإذا وضح أن مأمور الضبط قد تجاوز حدود وظيفته وقد ساءت نيته فتحق مقاومته . 

والقاعدة أنه يتقرر انتفاء حســــن نية مأمور الضــــبط إذا كان عمله ظاهرا به المخالفة للقانون ، ولا 

ور الضبط في الأحوال الذي يكون عمله فيها مما يخشى أن ينشأ عنه الموت يعتد بحسن نية مأم

 أو عاهة أو جراح بليغة.

وعلة ذلك هنا جســــامة الضــــرر الذي يلحق بالغير، فليس من المقبول التســــاهل فيه مع  وضــــوح  

 مخالفة العمل للقانون.
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اتخاذ  ما دعا الفقه إلىولم يتضـــــمن قانون العقوبات الفرنســـــي نصـــــاً صـــــريحاً في هذه المشـــــكلة م

مواقف مغايرة حســـــــمها القضـــــــاء في نهاية الأمر، فقد ذهب البعض إلى أطلاق الحق في مقاومة 

مـأمور الضــــــــــــــبط عنـد ثبوت لا مشــــــــــــــروعيـة أفعـالـه، بينمـا ذهـب البعض احخر إلى مبدأ الطاعة 

 المطلقة لمأمور الضبط في تنفيذه لأوامر السلطة.

ن الأفعال غير المشـــــــــــروعة في ظاهرها الصـــــــــــادرة من مأمور وقد حرص البعض على التمييز بي

 الضبط أو غيرها من الأفعال التي لا يمكن الاستدلال على عدم  مشروعيتها من ظاهرها.

أما القضـــــــاء الفرنســـــــي فقد أجاز مقاومة مأموري الضـــــــبط عند أداء الموظفين لواجبهم  إذا تبين  

نده هو مشروعية جميع تصرفاتهم حماية لهيبة وضـوح تجاوزهم الواجب ، خلافاً من أن الأصل ع

 إليه( مشــــار casscrim 17 fiver ,1855,s.1855,1.236الدولة وحفاظاً على ســــلطاتها  ) 

 ( 063.ص0612مصطفى،  في
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 الأسباب المؤدية للجريمة التجاوزية:المطلب الثاني

افها من ودي إلى اقتر نؤصل للجريمة التجاوزية أن نبحث عن الأسباب التي ت‘من البديهي ونحن 

 -قبل الموظف العام، وسوف ندرس هذه الأسباب في ثلاثة فروع  هي:

 الفرع الأول : الجهل بالقانون أو الغلط فيه .      

 أو الغلط فيه. الفرع الثاني: الجهل بالقضاء       

 الفرع الثالث :الجهل بالوقائع أو الغلط بها.        

 أو الغلط فيه. الجهل بالقانون:الفرع الأول

وسنقوم بدراسة هذا الفرع  في قانون العقوبات ثم في القانون العقوبات الاقتصادي ثم انعدام 
  -القصد على التوالي:

 أولًا : معنى الجهل بالقانون أو الغلط فيه في قانون العقوبات       

الفعل  مجرم  إن معنى  الجهل أو الغلط في القانون، أن المتهم يجهل حين إتيان فعله أن

ما لأنه سلك في شأنه تفسيرا سيئاً  ومحظور في القانون الجنائي، إما لأنه لا يعرف النص وا 

.CHERON ( AIbert) et BADAWI ( AIy) , op. cit , p : 310) 

 (605ص  0622-)مشار إليه في عبد الصمد 

ؤولية قوبات  لا ينفى المسوالقاعدة المسـتقرة في كل الدول ، أن هذا الغلط أو الجهل في قانون الع

 الجنائية بما أنه لا ينفي القصد الجنائي. 
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وهذه القاعدة هي نتيجة لحكمة قديمة تقول: " لا يفترض في أحد جهله بالقانون" صيغت 
 Nemocenseturlegemignorare) .) -باللاتينية كما يلي:

 ( nul n'est censé ignorer la loi) .                      -وصيغت بالفرنسية كما يلي:

 (.NoPerson Canignorance of the Law) -كما يلي: وصيغت بالانجليزية

fr.wikipedia.org/wiki/Loi).  ). 

ومـذهب عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون أو افتراض العلم بالقانون، يمثل الرأي الســــــــــــــائد في 

دون يجمعون على أن القصـــــد الجنائي الفقه والقضـــــاء في الأردن و مصـــــر وفرنســـــا، فالشـــــراح يكا

يتطلـــب علم الجـــاني أن القـــانون يجرم فعلـــه ويعـــاقـــب عليـــه، وهم في نفس الوقـــت مجمعون على 

القول بافتراض العلم بالقانون افتراضــــــاً لا يقبل إثبات  العكس وأحكام القضــــــاء عديدة التي قررت 

 اً. في هذا الاتجاه سيراً مضطرد هذا المبدأ سواء في  الأردن أو مصر أو في فرنسا ، وهي تسير

وهـــذا الافتراض ليس حـــديثـــا، فهو يرجع إلى القـــانون الرومـــاني حيـــث عرفـــت التفرقـــة بين الغلط 

معفيا من المســـــــــــــؤولية الجنائية، وقد أخذ بهذه   والغلط في الواقع  الذي يصـــــــــــــلح عذرا  بالقانون

. PHILONENKO, op. cit, p : 51 )والقانون الفرنســــــــي القديم.)  التفرقة القانون الكنســــــــي

 (. 021ص  0624 –مشار اليه في حسني )

  



                                                            147 

يسود هذا الافتراض القانون الفرنسي الحديث رغم أن قانون العقوبات الفرنسي لا  و      

 5يتضمن نصا يقرره ولكنه يستخلص بمفهوم المخالفة للمادة الرابعة من المرسوم الصادر في 

وانين، وتقرر هذه المادة أن " للمحاكم والسلطات الإدارية الخاص بنشر الق 0121نوفمبر سنة 

أن تقبل وفقا للظروف الدفع بالجهل الذي يقدمه من تنسب إليه المخالفة إذا كانت قد ارتكبت 

خلال ثلاثة أيام كاملة تبدأ من تاري  " الإصدار" ويعني هذا النص أن الدفع بالجهل بالقانون لا 

 ن افتراض العلم بالقانون يجب أن يسلم به من المحاكم.يقبل في غير هذه الحالة، وأ

 011وليس في القانون الجنائي المصري نصا يقرر هذا المبدأ ولكنه يستفاد من نص المادة  

والتي تنص على أن " تنشر القوانين في الجريدة الرسمية  0620من الدستور الصادر في سنة 

د شهر من اليوم التالي لتاري  نشرها إلا إذا خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بع

 (.605ص  0622-)عبد الصمد .حددت لذلك ميعاداً آخر"

فهذا النص يســتخلص منه أن الشــارع يتخذ من نشــر القانون بالجريدة الرســمية ومضــى شــهر من 

 .اليوم التالي لتاري  نشرة، قرينة لا تقبل إثبات العكس على علم الناس كافة بأحكام القانون

تنص على أن   0112وقد كانت المادة الثانية من لائحة ترتبت المحاكم الأهلية الصادرة سنة    

لا يقبل من أحد اعتذاره بعدم العلم بما تتضمنه القوانين والأنظمة والأوامر من يوم العمل 

ذلك  ، ولم يرد في القانون بعد0646لسنة  042بمقتضاها، وقد ألغيت هذه اللائحة بالقانون رقم 

 ( 041ص 0624 –حسني مثل هذا النص مقدر حكمه أنه يستفاد بداهةً )

 .ثانياً : الغلط أو الجهل بأحكام قانون العقوبات الاقتصادي    
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لكن مـا هو حكم الغلط أو الجهـل بـالقوانين الاقتصــــــــــــــادية التي تقرر عقوبات معينة ؟ هل        

عتذار بالجهل بالقانون" ؟ أم أنه يأخذ حكم يخضــــــــــــــع هـذا الغلط أو الجهل لقاعدة " عدم جواز الا

ه فريق من اتجالغلط في القوانين الأخرى غير قانون العقوبات ؟ اختلفت احراء في هذا الصــــدد، ف

الفقهاء إلى القول بأن الجرائم الاقتصـــــــــادية لا تخضـــــــــع للقاعدة الســـــــــابقة وذلك بحجة أن القوانين 

ــــة كثيرة ومتعــــددة ممــــا يصــــــــــــــعــــب على الأفراد العلم  والأنظمــــة واللوائح والقرارات الاقتصـــــــــــــــــادي

 (.005ص  0612 -بأحكامها)عثمان 

 أن الغلط في القواعد التي تتضــــــــمنها  ويرى جانب من الفقهاء وبصــــــــفة خاصــــــــة في بلجيكيا    

القوانين الاقتصــــــــادية يعتبر من قبيل الغلط الذي لا يمكن تجنبه، ومن ثم ينفى المســــــــؤولية، بينما 

 ذهب جانب ثالث من الفقه إلى ضرورة التمييز بين المهنيين ممن يقتضى عملهم الإلمام 

هم بالقانون وغير المهنيين ممن يكون اتصالبالقوانين الاقتصادية فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون. 

الاقتصـــــــادية بصـــــــفة عارضـــــــة، وهؤلاء يحق لهم التمســـــــك بالجهل بأحكام تلك القوانين)آمال عبد 

 (.005ص  0612الرحيم عثمان، 

 الجهل بالقضاء أو الغلط فيه  :الفرع الثاني

ق ن، وهو غالبا خاليقول" فيلوننكو" أن القضــــــــــــــاء يبرز الاتجـاه والمضــــــــــــــمون المطـابق للقانو     

. وعلى ذلـك فـإن الجهـل بـأحكام القضــــــــــــــاء يمكن أن يعتبر في  Creatrice de Droitللقـانون 

الواقع جهلًا أو غلطاً في القانون، ومن ثم تكون له نفس النتائ  التي للغلط في القانون بحصـــــــــــــر 

ص  0624 –مشـــــــــار إليه في حســـــــــني . )(PHILONENKO, op . cit , P : 53)المعنى

021).  
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ويفترض الجهل بالقضــــــــاء أن يأتي المتهم فعله غير المشــــــــروع وهو يعتقد مشــــــــروعيته بناء على 

، فهذا  ثم يعرض أمره على قاض من رأيه أن القانون يجرم هذا الفعل أحكام ســــــــــابقة للقضــــــــــاء 

الرأي يعد هو التفســـــــير الصـــــــحيح للقانون فيفترض علم المتهم به ويكون غلطه بذلك غير مبرر، 

ذا ح منه ثم أتى الفعل ذاته مرة ثانية ،معتقدا على أساس   وكم المتهم من أجل فعل معين فيبرئوا 

، وكان من رأي القاضــــــــي الذي يحاكم أمامه ثانية أن الفعل  أنه فعل مشــــــــروع الحكم الســــــــابق ،

يجرمـه القـانون، فإن هذا الرأي يعد هو التفســــــــــــــير الصــــــــــــــحيح للقانون ويفترض علم المتهم به .) 

 (.  042ص 0624–حسني 

وقد قضـــــت محكمة النقض الفرنســـــية بأنه " لا يمكن للمتهم التمســـــك في دفاعه بغلط في القانون  

  -مبنى على تفســـــير ســـــابق معطى من خلال أحكام قضـــــائية صـــــادرة في شـــــأن نفس النص" . 

Cass. 22 Mai 1933, No: 175, P: 374 (.  044ص 0624–مشار اليه في )حسني 

 الوقائع أو الغلط فيهاالجهل ب:الفرع الثالث

 و الغلط فيها. أولًا: حكم الجهل بالوقائع

حسني )الجهل بالواقعة هو انتفاء العلم بها، والغلط فيها هو العلم بها على نحو يخالف الحقيقة 

 . (11ص 0624–
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هذا ويجب التفريق بين الغلط الجوهري في الوقائع والغلط غير الجوهري، فالغلط الجوهري يتعلق 

قعة يتطلب القانون العلم بها باعتبارها عنصرا أساسيا في الجريمة، ويعد من ثم نافياً للقصد بوا

 الجنائي، أما إذا كان القانون لا يتطلب العلم بها فالغلط غير جوهري. 

ن كان ينفى المسؤولية القصدية او  على أن الغلط الجوهري في الوقائع النافي للقصد الجنائي، وا 

ظل الجاني مسئولا على أساس الخطأ. على أنه مما لاشك فيه، فإن الغلط في العمدية، حيث ي

 الوقائع  من الموظف حينما يكون) مما لا يمكن تجنبه( فإنه يكون سبب إباحة في القانون. 

(CHERON  (A) et BADAWI , op . cit , P: 310 ص 0624–حسني )مشار اليه في

16) 

 

 .الأساسية في الجريمة ونة للعناصرثانياً: الغلط في الوقائع المك   

هذا الغلط يعد نافيا للقصد الجنائي بالتأكيد، حيث إنه يفترض علما كاملا بكل ما يضفى         

 على الفعل صفته الإجرامية. ومن أهم هذه الوقائع:

موضوع الحق المعتدى عليه: فإذا اتهم شخص بالقتل تعين إثبات علمه بأنه يوجه فعله إلى  –0

 حي، إذ هذا الجسد هو الذي يصلح محلًا لجريمة القتل. جسد

وعلى ذلك فالطبيب الذي يعتقد بناء على غلط أن يشرح جثة ثم يثبت أن صاحب هذه الجثة 

كان لا يزال حياً وقت أن أتى الطبيب فعله، فإن القصد الجنائي يعد منتفيا لديه، ولو ثبت أن 

 (514ص 0613-حسنى) ل عن خطالوفاة حدثت نتيجة لفعله. وأن جاز أن يسأ
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خطورة الفعل: فإذا اتهم شــخص يضــرب أو جرح تعين إ ثبات علمه أن من شـــأن فعله          - 3     

 (.21ص 0624 -المساس بجسد المجني عليه، فإن جهل ذلك ينتفى القصد الجنائي )حسني

شــــــــــــــرع يجرم بالفعل دون مكان وزمان ارتكاب الفعل: فإذا كانت القاعدة العامة أن الم  - 2     

اعتبــار لمكــان أو زمــان ارتكــابــه، إلا أن قــد يخرج على هــذه القــاعــدة في بعض الجرائم فلا يقرر 

للفعل صـــفته الإجرامية إلا إذا اقترفه الجاني في مكان معين أو زمان محدد، فزنا الزوج لا يجرمه 

 .  عقوبات مصري 332القانون إلا إذا ارتكب في منزل الزوجية. المادة 

إلا في زمن " هياج أو فتنة   عقوبات لا تقع 015كذلك فالجريمة المنصوص عليها في المـادة  و

  321عقوبات المصري، و  022"وجريمة إهانة موظف عام المنصوص عليها في العادة 

 0624 -حسنيكانت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.)   عقوبات لا ترتكب إلا إذا ثبت أن الإهانة

 (.23ص

عقوبات أردني التي تنص على ذم الموظف أثناء قيامة بوظيفته أو بســـــبب  061و 060والمادة  

ما أجراه بحكمها . فالمكان يجب أن يكون في مكان العمل او الوظيفة وقد يكون بســــــــــــبب إهماله 

 او تجاوزه للواجب ولكن خارج مكان العمل. 
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 : ثالثاً: الغلط في شخص المجني عليه

 ط في شكلين:ويقع هذا الغل

يكون الغلط في شــــخصــــية المجني عليه فالمتهم يعتدي بالضــــرب على شــــخص بينما يكون  -:0

الخطأ في توجيه الفعل " كأن يعمد الجاني الى قتل "زيد" من الناس فيطلق عليه عياراً نارياً مثلُا، 

التي وقع  ةلكنه يخطئه ويصـــيب " بكراً " فإن الغلط في شـــخصـــية المجني عليه مهما كانت الكيفي

بها لا يلغي الإذناب، لأنه في جميع الحالات و مهما كانت شــخصــية المجني عليه، فإن الجريمة 

 (61ص: 0624 -المنصوص عليها في القانون تكون واقعة على أي حال.) حسني

الغلط في توجيـه الفعـل : ذهـب البعض الشــــــــــــــراح إلى القول بـأنـه في حالة الخطأ في توجيه  -:3

ناك حالة تعدد معنوي في الجرائم، شـــــروع في القتل الشـــــخص الذي أريد قتله، وقتل  الفعل يكون ه

 غير عمدي )خطأ( بالنسبة للشخص الذي وقع عليه الاعتداء.

فبالنسـبة للشخص الذي وقع عليه الاعتداء وهو القتل في هذه  الحالة  قتل مقصود، ويعد كما لو 

. وهنا يســـــــــــأل الموظف بهذه الحالة عن من قانون العقوبات الأردني11كان يقصـــــــــــد  حســـــــــــب م

جريمتين الأولى عن جريمة تجاوزية لم تتحقق على الشـــخص المقصـــود وعن جريمة قصـــديه عن 

 جريمة القتل  التي تحققت بسبب الخطأ بتوجيه الفعل ولكن اعتبره القانون قاصداً  
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ي نتيجــة أو الغلط فاختلف الفقهــاء  بشــــــــــــــأن الغلط في موضــــــــــــــوع الرابعــاً :  الغلط في النتيجــة: 

الظروف التي يترتـب عليهـا تعـديـل أو تشــــــــــــــديد أو إلغاء العقوبة أو الإعفاء عنها، ومثال ذلك أن 

يرتكــب المتهم جريمــة اغتصــــــــــــــاب أو هتــك  عرض دون أن يعلم المجني عليهــا هي ابنتــه. فهــل 

ري؟ من القانون العقوبات المصـــــ 3/ 312يخضـــــع لتشـــــديد العقوبة المنصـــــوص عليها في العادة 

ومرتكب الســـــرقة الذي اعتقد بناء على غلط أن الشـــــيء الذي ســـــرقة  خاصـــــاً بوالده، في حين أن 

 203هل يســــــــــــــتفيد من العذر المعفي من العقاب المنصــــــــــــــوص عليه في المادة  –مملوك للغير 

عقوبات، فقد ذهب البعض إلى أن الغلط المتعلق بالظرف المشــــــــــــدد يغير من وصــــــــــــف الجريمة 

ه ســـؤولية في هذه الظروف تتطلب العلم بالواقعة التي يقوم بســـببها التشـــديد ولكنوينفي القصـــد فالم

يســـال عنها كشـــروع في الجريمة ، وكما يســـتفيد المتهم بالإعفاء من العقوبة بالنســـبة للجريمة التي 

 اعتقد بوقوعها.

لغلط ا( إلى أن المتهم يتحمل كافة النتائ  المترتبة على جريمته بســــــــــــبب ( cheronوذهب الفقيه

 (.61ص: 0624 -في الظروف المشددة .) حسني

ونرى أن الغلط بالنتيجة بحالة الاغتصاب  وان كان ينفي القصد الخاص إلى أنه لا ينفي  القصد 

على فعله المجرم ولكن يمكن   قطعي لذا يحاسـب  والعدوان كون الفعل مجرما بشـكل  العام الإثم

مثالًا : الشــــــــرطي الذي  يطلق النار و ينوي قتل   عدم التشــــــــديد لانتفاء علة التشــــــــديد  ونضــــــــرب

الســجين الهارب فيقتل زميله الذي كان قريبا من الســجين  فيســأل عن جريمة متعدية القصــد ولكن 

النتيجة هي الســبب في المســـائلة، وهي كحالة الاغتصـــاب إذا تمت يحاســـب بســـبب النتيجة وليس  

 بسبب القصد .
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ســــــــــأل لان ظرف ملكية الوالد ظرف معفي ولكن لا ينفي الإثم  و أما في حالة الســــــــــرقة فانه لا ي

 الخطورةولهذا يسأل الابنإذا كرر ذات الجريمة ولا يعفى إلا مرة واحدة .

 الجرائم التجاوزية:المبحث الثاني

نظراً لكثرة وقوع المخالفات وعدم الالتزام بالقوانين وعدم التقيد بالمشروعية من قبل السلطات 

لى السواء  والتي تظهر بها الجريمة التجاوزية  بصورة جلية وواضحة فسوف والموظفين ع

 -ندرسها تباعاً في ثلاثة مطالب وهي:

 المطلب الأول: الجرائم التجاوزية الواقعة على الأشخاص والحريات  والمساكن . 

 المطلب الثاني : الجرائم التجاوزية المتعلقة بالعدالة وسير العمل.

 .الجرائم التجاوزية المتعلقة باستثمار الوظيفة العمومية المطلب الثالث :

 الجرائم التجاوزية الواقعة على الأشخاص والحريات  والمساكن:المطلب الأول

إن الجرائم الواقعة على الأشخاص )الإنسان (هي دائما من أكثر الجرائم خطورة وكذلك أشدها  

لى حماية حق الإنسان في الحياة  وعدم إيلاما وأكبرها عقوبة ولقد حرصت كافة القوانين ع

الإيذاء وعدم المساس بحريته  وكرامة إنسانيته والمحافظة على مسكنه،لذا سندرس هذا المطلب 

  -في ثلاث فروع:

 الفرع الأول: جريمة تعذيب المتهم .        

 الفرع الثاني : القبض والحبس.       

 .رمة المساكن وتفتيشهاالفرع الثالث: جريمة الاعتداء على ح       
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 جريمة تعذيب المتهم :الفرع الأول

()و( من 0()3)2التعذيب باعتباره جريمة ضــــــد الإنســــــانية يعاقب عليها بموجب المادة           

النظام الأســــاســــي لمحكمة الجنايات الدولية وهذه الجريمة الأكثر شــــيوعا لدى جل الأجهزة الأمنية 

ات التوقيف للنظر إلى ممارســـــــة بعض الســـــــلوكيات التجاوزية  من قد تؤدي ملابســـــــو ،  في العالم

أفراد  الشـــــــرطة أو الأجهزة الأمنية  الذي تســـــــعى دائما وبأية وســـــــيلة إلى الحصـــــــول على  طرف

طـــالـــة مـــدة توقيفـــه  الاعتراف من طرف الموقوف رغمـــا عنـــه وقـــد يصـــــــــــــــل إلى درجـــة تعـــذيبـــه وا 

قة ص عليها القانون والاتفاقيات الدولية المتعلإلى غير ذلك من الأســــــاليب المنافية لما ن…تعســــــفا

 بحقوق الإنسان ونشير هنا أن كل دول العالم دون استثناء  تنص قوانينها على تجريم التعذيب.

منه على)كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو  3/ 1فقد نص الدســتور الأردني في م      

ؤه يجوز تعذيبه، بأي شـــكل من الأشـــكال ،أو إيذا تقيد حريته تجب معاملتة بما يحفظ كرامته ، ولا

بـدنيـا أو معنويـا ، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين ،وكل قول يصــــــــــــــدر 

 عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به(  

ذيب التي لا عقوبات أردني)من ســــــام شــــــخصــــــا أي نوع من أنواع التع0/ 311وتنص المادة     

يجيزها القانون بقصـــد الحصــــول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشــــأنها عوقب بالحبس من 

 ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (

ويرى الباحث  أن المشــــــــــــرع أورد عبارة  أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون ، وهذا مثلب على  

عذيب يجيزه القانون أو مســـــــموحاً به و يجب المشـــــــرع إذ لا يوجد في القانون أي نوع من أنواع الت

 حذف هذه العبارة ليصبح  النص صحيحاً. 
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) يقصد بالتعذيب أي عمل ينت  عنه ألم أو عذاب شديد جسديا  311م  3وكذلك نص في الفقرة 

كان أم عقليا يلحق عمدا بشـخص ما بقصـد الحصـول منه أو من شخص آخر على معلومات أو 

ه على عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو على اعتراف أو معاقبت

غيره، أو عندما يلحق بالشــــخص مثل هذا الألم أو العذاب ،لأي ســــبب يقوم على التمييز أيا كان 

نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يســــــكت عنه موظف رســــــمي أو أي شــــــخص يتصــــــرف 

 بصفته الرسمية( 

ذا أفضــــــــــى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليف كانت م 2ونص في الفقرة      ن ذات المادة )وا 

 العقوبة الإشغال الشاقة الموقته(.

وقد واجه القضــــاء الأردني  المشــــكلة بحادثة تعد الأولى في الأردن  بتوجيه تهم التعذيب لأفراد   

 من الضابطة العدلية.    

لضــــــــــابط في إدارة مكافحة المخدرات  وقد وجه مدعي عام  محكمة جنوب عمان تهمة التعذيب، 

  2/3102/ 2برتبة نقيب، ولـــــــــــــــــخمســـة من زملائه، على خلفية موت المتهم الذي تم توقيفه  في 

 من قبل دورية من مرتب مكافحة المخدرات في عجلون.

وتعد هذه الحالة الأولى في تاري  المملكة التي يتم فيها إســــــــناد جرم "التعذيب" لضــــــــباط وأفراد    

 من العام، حيث أثبتت البينات التي تم جمعها من قبل النيابة العامة وجود التعذيب.من الأ

اثبـت تقرير الطـب الشــــــــــــــرعي وجود آثـار تعـذيب على جثة النزيل المتوفى ، لكنه لم يربط بين  و

ســبب الوفاة وهذه العلامات، حيث فســر ســبب الوفاة بـــــــــــــــ "تعاضــد عضــلة القلب ونزف عنكبوتيه 

 ت التحقيقات ذلك نتيجة سقوطه داخل مركز التوقيف.الدماغ"، وأثبت
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إلا أن التقرير أشــــــار إلى وجود أثار تعذيب على معصــــــمي يدي المتهم  وقدميه، حيث كان      

القيد مغلقا بشــــكل محكم على عظام يديه واضــــحة إضــــافة إلى الضــــرب و ســــحجات حول العين 

 صحيفة العرب اليوم(.  3102/  4/ 2وأثار تعليق المتهم ) ويعرف بالشبح(.) 

"من الدســـــتور المصـــــري  : )التعذيب بجميع صـــــوره، وأشـــــكاله، 53المادة  "وكذلك نصـــــت       

 .)جريمة لا تسقط بالتقادم

عقوبات مصــــــري ) كل موظف أو مســــــتخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل  031ونصــــــت م 

جن من ثلاث إلى عشـــــــر ذلك بنفســـــــه لحمله على الاعتراف ،يعاقب بالأشـــــــغال الشـــــــاقة أو الســـــــ

ذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا (، وفي م  نص أيضـــــــاً )  036ســـــــنوات،وا 

كل موظف أو مســــتخدم عمومي وكل شــــخص مكلف بخدمة عموميه اســــتعمل القســــوة مع الناس 

 تزيد لا اعتمادا على وظيفتة بحيث انه اخل بشـــرفهم أو أحدث ألاماً بأبدانهم ،يعاقب بالحبس مدة

 عن ستة أشهر أو بالغرامة لا تزيد عن مائتي جنية (.

نص على انه يعاقب القانون بالحبس  0661من لســــــــنة  24وقد نص الدســــــــتور الجزائري المادة 

و الحريات و على كل ما يمس بســـلامة الإنســـان البدنية   المرتكبة ضـــد الحقوق على المخالفات 

زائري البطلان فنص صــــــــــراحة على مســــــــــؤولية ضــــــــــابط يرتب عليها المشــــــــــرع الجو و المعنوية ،

 الشرطة.

 مخالفة القواعد المتعلقة بإجال التوقيف للنظر : – 0

...ســـاعة و جعل أمر تمديدها محصـــورا في حالات  41لقد حدد المشـــرع مدة التوقيف للنظر ب 

ستثناء لامحددة و بالتالي أعطى ضمانة للموقوف بتحديد مدة التوقيف كأصل عام و التمديد هو ا

 مع الأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة و تعقيد الجريمة .
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إن انتهاك الأحكام المتعلقة بإجال التوقيف للنظر يعرض ضــابط الشــرطة القضــائية إلى العقوبات 

 التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفا .

 جوهريا من و يعتبر انتهاك هذه الأحكام و الإجراءات انتهاكا للحريات العامة و يمس أســـــــــــاســـــــــــا

حقوق الإنســـــــان ،لهذا يجب على ضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائية الالتزام جانب الحيطة و التبصـــــــر 

بخصوص آجال التوقيف )عبد الله اوهابية كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية التحري والتحقيق 

(.و تنشــــأ المســــؤولية الجزائية لضــــابط الشــــرطة و تقع تحت طائلة 211/212دار هومة صــــفحة 

من قانون العقوبات  الجزائري التي تنص وكل ضابط بالشرطة يعترض رغم  3مكرر/001مادة ال

من قانون الإجراءات الجزائية  لإجراء الفحص الطبي لشـــــخص 50الأوامر الصـــــادرة طبقا للمادة  

هو تحت الحراســــة الواقعة تحت ســــلطته يعاقب بالحبس من شــــهر إلى ثلاث أشــــهر و بغرامة من 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . 011.111الى 31.111

وعليه أن يسوق المتهم إلى الجهة القضائية المختصة عند انتهاء ميعاد التوقيف كي لا يقع تحت 

 (.63ص  3112طائلة العقاب. )بو سقيعة ، 

 القواعد المتعلقة باحترام الكيان المادي و المعنوي للشخص الموقوف .- 3
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لاعتداءات على الشخص الموقوف من طرف ضابط الشرطة إن ممارسة الضغوطات و ا

القضائية بقصد إكراهه و الضغط عليه لحمله على الاعتراف يعتبر منافيا لحقوق و حريات 

 الإنسان المكفولة دستوريا ، وأهم صور يظهر بها الاعتداء على الكيان المادي للموقوف هو

ثلا أو أن يستعين بأجهزة كشف كالضرب م  بكافة الأساليب غير المشروعة  تعذيبه 

المغناطيسي ..ال  من الوسائل التي تكره الموقوف على الإدلاء بتصريحاته  الكذب،التنويم 

 وعليه جعل الاعتراف باطلا كلما كان نتيجة هذه الضغوطات.

الرقابة الإدارية توجب على المحقق إلافصاح  أن "مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة  و

شخصيته للمتهم ، وعلة ذلك بث الطمأنينة في نفس المتهم وترسيخا لمبدأ حياد النيابة عن 

 العامة .

لأقوال المتهم التي يريد إبدائها_ استجواب المتهم الصادر الإذن   ووجوب استماع المحقق

بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه 

رهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى لساعات طويل ة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وا 

 (.3112/  4/  32ق جلسة  23سنة  21126يبطل الاستجواب" ) الطعن رقم 

 وعلة ذلك إن إرهاق المتهم هو تجاوز جسيم ومن صور التعذيب  أثناء الاستجواب 

 كونها تبرز عناصر  لأركانها  سنتعرض هذه الجريمة شيوع  نظرا لأهمية وخطورة و و

 التجاوز: بصورة جلية.  
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 الركن المادي لجريمة التعذيب:-أ     

 ويتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عدة عناصر هي:

 عنصر مفترض هو صفة الموظف أو المستخدم العمومي في الفاعل. -0

 عنصر مفترض صفة في المجني عليه هو المتهم. -3

 سلوك المادي بتعذيب متهم  أو الأمر به أو الرضى عنه  . النشاط أو ال -2

 ارتباط التعذيب بالاعتراف كعلاقة سببية . -4

 : الركن المعنوي لجريمة التعذيب-ب            

متعمده يقصد  الجاني منها الحصول  هي جريمة قصديه  و ويتكون من  العلم والإرادة .  و     

ســـــــــــواء حصـــــــــــل  بها ..وتقع  الجريمة   شـــــــــــخص متهم من الاعتراف أو إقرار  بجريمة  على 

لم يحصـــل ويعاقب على الجرم الموظف و الرئيس إذا أمر به  أو وافق عليه أو إذا    الاعتراف أم

 سكت عن الأمر بالكف عن التعذيب إذا علم به أو شاهده .

ذا أفضــــــــــــــى التعـذيب إلى موت المجني علية يعاقب الموظف المقترف الجرم على أ    ســــــــــــــاس وا 

 جريمة قتل مقصود  ، ويكون القصد الاحتمالي هو الركن المعنوي بها.

يرى البعض أنها تطبيق لفكرة المسؤولية الموضوعية استنادا إلى توافر الركن المعنوي للفعل  و   

 ص(. 44–-0624المادي والركن المعنوي للجريمة )سلامة

مصري الخاصة بالإباحة أو التبرير لا  12أردني والمادة   عقوبات10يجدر الإشارة هنا أن المادة

ويعاقب الفاعل ســـــــــــــواء كان   الواجب بجرم التعذيب  تبيح للموظف الاحتجاج و/ أو الدفع بأداء

من رجال الأمن العام أم عســـــــكريا ،وســـــــنورد بعض هذه التجاوزات حســـــــبما أعلنت عنها الجهات 

 الأمنية الأردنية ذاتها :
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، عن وصــــــــول عدد الشــــــــكاوى المتعلقة بالتعذيب والتي تعامل معها أعلنت مديرية الأمن العام-0

 ٣٣،وقد تمت محاكمة 33/01/3116شــــــــــكوى.   ١٢٣المكتب خلال الشــــــــــهور الماضــــــــــية إلى 

 ٦، فيما تم رفع ٢٢٣٢شـــــــــرطيا أمام محكمة الشـــــــــرطة في قضـــــــــايا "تعذيب مواطنين " في العام 

 (   2/0/3100قضايا  أخرى أمام قادة الوحدات. )هيل نيوز 

كذلك قمعت قوات الدرك والأمن العام مســــــيرة ســـــــلمية نظمتها الحركات الشــــــعبية في شـــــــمالي -3

 البلاد.

 الســــلمية و ســــحل بعض الشــــخصــــيات العامة و وتم اســــتخدام العنف في مواجهة المســــيرة  -2

عن تصرفات انتقامية من بينها تحطيم سيارات بعض النشطاء.  كبار السن بالشوارع و الوطنية و

 . 2/0/3100رصد/ –ن نيوز عي

ويرى الباحث  أن تحطيم ســــــيارات المتظاهرين من قبل أشــــــخاص لم تمنعهم الشــــــرطة هو تجاوز 

لأداء الواجب بصــــــــــورة التجاوز الســــــــــلبي المقصــــــــــود والمتعمد  وهو معاقب عليه ومخل بالواجب 

 الوظيفي )جرم الامتناع عن حماية الممتلكات (.     

الشـــرطة الخاصـــة بتعرض النزلاء للضـــرب والمعاملة القاســـية والغير  وأما عن "تجاوزات  رجال-4

 إنسانية والمهينة" بالإضافة إلى "الاعتقال والتوقيف غير القانوني".

أوضح تقرير"هيومنرايتسووتش"  تمكنت من خلال لقاءات مع زوار السجناء وذويهم من الحصول 

ون أعمالا غير قانونية مثل الشـــــــتم على معلومات تبين أن إدارات الســـــــجون ومســـــــؤوليها يمارســـــــ

 والضرب وخلع الملابس ومنع التشميس والوضع في حبس انفرادي".
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التعــذيــب  3100ووتش الأميركيــة المــدافعــة عن حقوق الإنســــــــــــــان  رايتس وأدانــت منظمــة هيومن

"المنتشــــر والمســــتمر" في الســــجون الأردنية ودعت الدول المانحة إلى وضــــع شــــروط لمســــاعداتها 

صــــــــــــــفحــة تحــت عنوان "التعــذيـــب والإفلات من العقــاب في  65ة. وقــالــت في تقرير من للمملكــ

الســجون الأردنية" إن الإصــلاحات التي تبناها الأردن لم تنجح في تحســين الأوضــاع )عين نيوز.  

( . ويمكن بحـالـة التعـذيـب الشــــــــــــــديـد إن يظهر حق المجني عليـه جليـاً  في الدفاع 2/01/3100

 التعذيب مجرم وعدوان واضح و تجاوز متعمد.  الشرعي وذلك لان  فعل

 والتوقيف والحبس. القبض :الفرع الثاني 

من الدستور الأردني )لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد  1/0تنص م

 حريته إلا وفق القانون(. وسنتناول بالدراسة القبض ثم التوقيف وأخيراً الحبس. 

 اً عنه  وحرمانه من الحرية  لفترة من الوقت، لمنعه من الفرار.:هو حجز المتهم جبر  القبض

ويحدث القبض بحالات الاشتباه وذلك تمهيدا لسماع أقوالة  والتحقيق معه بواسطة الجهات 

 المختصة حتى يتضح لزوم توقيفه احتياطياً أو الإفراج عنه.

حاكمات جزائية أردني  أصول م 0/  31بالجرم المشهود: م  وكذلك يتم القبض بحالة التلبس

وهو تقارب الزمن بين وقوع الجريمة وكشفها. ولا يشترط رؤية الفاعل حين ارتكابها أو عند 

الانتهاء من ارتكابه،حيث جاء النص القانوني "الجرم الذي يشاهد ولم يقل الجرم الذي يشاهد 

التشريع المصري وهذا الأمر نفسه في   من ارتكابه"  فاعله حين ارتكابه أو عند الانتهاء

 –من قانون الإجراءات  الجنائية الفرنسي  والسوري واللبناني  . )نمور  53والفرنسي في  م

دار الثقافة  0،دراسات في فقه القانون الجنائي ط 451ص   - 3114-محمد سعيد

 للنشر،عمان (.
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 لجريمة خلالتعني إدراك ا  الجريمة حال ارتكابها مشاهدة   يرى بعض الفقه الأردني إن و

 تختلف الجرائم من حيث الفترة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الأفعال المادية المكونة لها ،و 

 الفترة الزمنية لاقترافها فقد  تكون قصيرة )لحظة واحدة أو لحظات ( كما في الجرائم الوقتية 

محمد عودة،  –،وقد تطول الفترة الزمنية  كما في حيازة سلاح ناري دون ترخيص . )جبور  

،الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،الدار العربية 0611

 (.324،بيروت ،ص

هو حجز المتهم لفترة يحددها القانون وحسب الجرم المسند له في أماكن -:التوقيفو الحبس 

 خاصة للتوقيف. 

 ترجمه لين مطر (،  642فقرة م ،0124،باريس ،  2)جارو _المطول في قانون العقوبات، ج

إن فترة اسـتبقاء المقبوض علية لمدة ثمان وأربعين سـاعة هو من الأمور التنظيمية التي قصد بها 

 612مجلة نقابة المحامين الأردنيين ص  12/25الشــــــــــــارع حســــــــــــن ســــــــــــير العمل  )تميز جزاء 

 (.0621س

تهم ) الحرية الشـــــــــخصـــــــــية في باب حقوق الأردنيين وواجبا 0/ 2نص الدســـــــــتور الأردني في م  

من الدســــــــتور الأمريكي ،وفي  4من الدســــــــتور المصــــــــري والمادة   20مصــــــــونة(. وتقابلها المادة

من الدســـــتور الأردني  )كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصـــــة 2/3م

 للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون(. 
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 لى أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق القانون(.منه)لا يجوز أن يقبض ع 1/0وفي م

)كل موظف أوقف أو حبس شــــــــخصــــــــا في غير الحالات  021ونص قانون العقوبات الأردني م 

نص )إذا قبل  026التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشــــهر إلى ســــنة ( وفي م 

التأديبية أو الإصــــلاحيات وكل من اضــــطلع  مديرو وحراس مراكز الإصــــلاح والتأهيل أو المعاهد

بصــلاحياتهم من الموظفين شــخصــا دون مذكرة قضــائية أو قرار قضــائي أو اســتبقوه إلى ابعد من 

منه  ) إن الموظفين  011الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة (. ونص في المادة 

الموظفين الإداريين الذين يرفضون  وأي من  الدرك وأفرادهما ضـباط الشرطة و السـابق ذكرهم  و

أو يؤخرون إحضــــار شــــخص موقوف أو ســــجين أمام المحكمة أو القاضــــي ذي الصــــلاحية الذي 

يطلب إليهم ذلك ،يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ســـتة أشـــهر أو بغرامة لا تزيد على خمســـين 

 دينار(.

 ت الوظيفة.وعليه إن استبقاء سجين هو حبس غير قانوني وهو إخلال بواجبا

إن المتهم كفرد من أفراد الســــــــــــلطة ومن المســــــــــــتخدمين في إدارة عامة هو موظف بتعريف  -0

عقوبات التي  0/020عقوبات ومن الأشـــــــــــــخاص المشـــــــــــــمولين بأحكام المادة  016المادة 

تعاقب بالأشـــــــغال الشـــــــاقة المؤقتة مع الغرامة "كل شـــــــخص من الأشـــــــخاص المذكورين في 

وعدا أو أيه منفعة أخرى ليعمل عملا غير محق أو ليمتنع عن المادة الســـــــابقة قبل لنفســـــــه 

 عمل 
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كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته. وينبني على ذلك ،إن إخراج ســـــــــــجين غير مســـــــــــتحق 

للإفراج بدلا من ســــجين مســــتحق له هو عمل غير محق وله علاقة بوظيفة المتهم كمأمور 

ية الرشــــــوة المنصــــــوص عليها في مهجع مســــــؤول عن مســــــاجينه وبالتالي فان تجريمه بجنا

 وتوقيع العقوبة الواردة فيها عليه لا يخالف القانون.  3/020المادة 

إن البينات التي اعتمدتها محكمة الشــــــــرطة من شــــــــهادات شــــــــهود واعترافات المتهم ببعض  -3

الوقائع أمام المدعي العام مع الرسائل المضبوطة كلها بينات صالحة للإثبات عملا بأحكام 

 036/0661من قــانون أصــــــــــــــول المحــاكمــات الجزائي(. )محكمــة التمييز 0/042ة بــالمــاد

 (. 413ص 2مجلة النقابة 

على أنة )لا يجوز القبض على أي  012و نص قانون أصول المحاكمات  الأردني في م 

و يجوز القبض في الجنايات و  في الجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بالحبس  لمدة ، إنسان

تة أشهر وفي جنح السرقات والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة تزيد على س

 والعنف والقيادة للفحشاء وانتهاك حرمة احداب.  

أصــــــــــــــول  المحــاكمــات الجزائيــة  الأردني ) للمــدعي العــام في حــالــة الجرم   22نص في المــادة  

من الحضـــــــور يســـــــتدل  المشـــــــهود المســـــــتوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شـــــــخص

منه )أما مجرد الشــــــــــــــبهة فلا يجوز  22/0بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم(. وفي المادة 

 القبض.  أو الحبس إلا بأمر من السلطات المختصة (.
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أن معـاملـة المتهمين للمشــــــــــــــتكيـة لمجرد مخـالفـة قانون النقل على الطرق مخالفة بســــــــــــــيطة وذلك 

صــــويلح وحينا آخر باتجاه وادي الســــير ،هو تصــــرف فيه إخلال بحســــن بســــوقها حينا إلى مخفر 

النظام والضــــــــــــبط العســــــــــــكري الذي يوجب عليهم أن يقوموا بعملهم ضــــــــــــمن حدود القانون وليس 

 من قانون الأمن العام. 4المساس بحقوق أو حرية المواطنين خلافا لنص  المادة 

 (.   0136  ، ص6مجلة النقابة، عدد 0621سنة50) تمييز جزاء رقم 

من قـــانون المحـــاكمـــات الجنـــائيـــة المصــــــــــــــري يجوز القبض في حـــالات التلبس  41وفي المـــادة 

إجراءات   41والجنـــايـــات، ولا يشــــــــــــــترط أن يكون من يقوم بـــالقبض رجـــل الامن  وتنص المـــادة 

مصــــــــــــري  على عدم جواز القبض على المتهم الحاضــــــــــــر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب 

 س مدة تزيد على ثلاثة أشهر..عليها بالحب

 (. 261ص5145الطعن رقم 0611) مجموعة احكام النقض لسنة 

وهنــاك الكثير من الجرائم التي تكون محلا لتجــاوز الموظفين حــدود أداء  الواجــب ومقتضــــــــــــــيــات 

، وهي الخــاصــــــــــــــة ببعض  أمــانــة لواجبــات الموظف من نزاهــة و  والمخــالفــة الوظيفــة العــامــة ،

الرســـــــــوم وهي جرائم مالية ونص  الأموال و  من يوكل إليهم جمع حاســـــــــبين والموظفين مثل الم

عيها المشــــــــــــرع حفاظا للمال العام  والمصــــــــــــلحة العامة ولردع الموظف عن اقترافها ونص عليها 

الرشـــــــــــوة  ،  و عقوبات أردني 024الأردني في قانون العقوبات :  وهي الاختلاس م  المشـــــــــــرع

 عقوبات أردني ، ولما 3و 0فقرة  021ي، والتربح م عقوبات أردن 3و0فقرة 020و 021م

كانت هذه الجرائم قد تم تناولتها الكثير من الدراســـــات المتعمقة والرســـــائل فيكفي تعدادها للتعرف  

 عليها. 
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 جريمة الاعتداء على حرمة المساكن وتفتيشها :الفرع الثالث

 بها في الكثير من الأحوال الإذن الخاص وهذه الجريمة من الأهمية في أنها تتم بعلانية ولا يقدم 

من الجهات المختصـــــة بالتفتيش ،وتتم غالباً دون إذن .رغم ان الكثير من التشـــــريعات قد نصـــــت 

 على حرمة المسكن وعدم التفتيش إلا بأحوال معينة وضرورية . 

 بينة في)للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال الم 01فقد نص الدسـتور الأردني في م

على ) كل  0/ 010القانون وبالكيفية المنصــــــــــوص عليها فيه( ونص قانون العقوبات الأردني م 

موظف يدخل بصــــــفة كونه موظفا مســــــكن احد الناس أو ملحقات مســــــكنه في غير الأحوال التي 

يجيزها القانون ،يعاقب بالحبس من ثلاثة أشــــهر إلى ثلاث ســــنين وبغرامة من عشــــرين دينار إلى 

) إذا انضـــــــم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعســـــــفي أخر  010/3دينار (  وفي ممائه 

منه ) إذا ارتكب الموظف الفعل السابق  2الفقرة  010فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر ( وفي م

ذكره دون أن يراعي الأصـول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنه وغرامة من 

منه )وكل موظف يدخل بصــــــفة كونه  010/4إلى عشـــــرين دينارا (. ونص في م خمســـــة دنانير 

موظفا محلا من المحال الخصـــــوصـــــية كبيوت التجارة المختصـــــة بإحاد الناس ومحال إدارتهم في 

غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس حتى ســـــــــــتة أشـــــــــــهر أو بالغرامة لا تزيد على 

 خمسين دينارا ( .

على حـــالات تفتيش    21و 25و  24نون أصــــــــــــــول المحـــاكمــات الأردني المواد ونص في قـــا 

 المساكن إذا كان هناك جرم مشهود  
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إذا وجد في مســـــــكن المشـــــــتكى عليه أوراق او أشـــــــياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى  -24/0المادة 

لأشـــــخاص ومن حق المدعي العام وحده وا - 3المدعي العام أن يضـــــبطها وينظم بها محضـــــراً ،

 ( الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.16و  21المعينين في المادتين )

تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد الســــابقة بحضــــور المشــــتكى عليه موقوفا 0/ 21المادة 

أصـــول محاكمات أردني لا يجوز دخول المنازل وتفتيشـــها   10كان أو غير موقوف، و نصـــت م

ن الشــخص المراد دخول منزله وتفتيشــه مشــتبهاً بأنه فاعل جرم أو شــريك أو متدخل فيه إلا إذا كا

)للمدعي العام أن يفتش المشــتكى عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضــح من  11..  ونصــت المادة 

من ذات القانون أجازت لموظفي  62إمارات قوية انه يخفي أشــــــــياء تفيد في كشــــــــف الحقيقة ( وم

ة تفتيش الأشخاص الموجودين في المنزل في حال الاشتباه بهم بأنهم يخفون مواد الضابطة العدلي

يجري البحث والتحري عنها ، فالشـــــــــــــروط هنا وجود اتهام موجه للمتهم وللغير وجود إمارات قوية 

الموســــوعة الجنائية  12/56على وجود أشــــياء بحوزتهم تفيد كشــــف  الحقيقة .) تمييز جزاء رقم  

 (. 442ص 0الأردنية ،ج

ذن مسبق  فان هذه الأفعال تعد تجاوزا لأداء الواجب علاوة على  ولكن عدم وجود اتهام مسبق  وا 

 بطلان القبض والتفتيش .

الدســـتور الســـوري وفي  قانون العقوبات   20من الدســـتور المصـــري وفي م   40وقد نص في م  

اد الناس ،الواقع من على تجريم الاعتداء على حرمة منزل شــخص من آح 031المصــري  في م 

موظف أو مســـــــــــتخدم عمومي، ويجب في جميع الأحوال عدا الجرم المشـــــــــــهود أو التلبس  وجود 

لا  فان هذه الأفعال تعد تجاوزا لأداء الواجب علاوة على بطلان  ذن مســـــــــــبق وا  اتهام مســـــــــــبق  وا 

 القبض والتفتيش.
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  حريات أو التنقيب عن الجريمةإن إذن التفتيش لا يعد وســــــيلة من وســــــائل جمع المعلومات أو الت

إنما وجوب صــــدوره لضــــبط جريمة  جناية أو جنحة  وقعت بالفعل وترجحت نســــبتها لمتهم معين 

.الــدفع ببطلان التفتيش لعــدم جــديــة التحريــات ،وجوب أن تعرض لــه المحكمــة بــأســــــــــــــبــاب كــافيــة 

 ق( 23لسنة  1263الطعن رقم  0612وسائغة ) مجموعة أحكام النقض سنة 

فع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع جوهري  وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك  ) الد

إخلال بحق الدفاع .اطمئنان المحكمة لأقوال الشــــــهود رداً على الدفع بصــــــدور الإذن بعد القبض 

 على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع (.

 (. 3112عة أحكام النقض قمجمو  23لسنة  40512) الطعن رقم 

في م  0641وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــان الصــــــادر عن هيئة الأمم المتحدة ســــــنة 

على أن" لا يعرض أحد لتدخل تعســفي في حياته الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســلاته  03

ل أو لتدخ،أو لحملات على شـرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا ا

 ( .3113ق مجموعة أحكام النقض  23لسنة  1263تلك الحملات")الطعن رقم 
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 الجرائم التجاوزية المتعلقة بالعدالة وسير العمل :المطلب الثاني 

ســــــاءة الســـــــلطة ترتكب  من الموظفين   إن الجرائم التجاوزية المتعلقة بالعدالة واســــــتثمار الوظيفة وا 

المشرع في قانون العقوبات أو القوانين الجزائية الأخرى وتكون هذه أثناء عملهم والتي نص عليها 

 الجرائم مقصودة .

وهي التي لا يرتكبهــا إلا  فــاعــل خــاص هو موظف عــام فقــد نص عليهــا المشــــــــــــــرع الأردني  في 

، وحــدد  الجريمــة وشــــــــــــــكــل  التجــاوز ونص على 014إلى  016العقوبــات الأردني  في المواد  م

ة  وذلك حرصـــــا من المشـــــرع على عدم وقوع الموظف بها لخطورتها على التجريم ووضـــــع العقوب

 المصلحة العامة  للدولة والمجتمع والأفراد المتضررين من الجرم. 

ولطبيعتها وخصــوصــية الفاعل فهي تدخل ضــمن  تجاوز الموظفين حدود وظائفهم بتقصــيرهم في 

ا حن ندرس هذه الجرائم أن المرتكب لهأداء الواجبـات المتعلقة بها ، ويجب أن لا يتبادر للذهن ون

هم الموظفون العاديين بل كافة مراتب ودرجات الوظائف على الســــــــواء ومن أعلى الهرم الوظيفي 

إلى أدناه ، وسـوف نبحث في  بعض الجرائم التي تشكل الكثير من الخطورة والتي لا يتم التطرق 

  -ناولها بالدراسة  في أربعة فروع :إليها بالعادة وبحثها عند دراسات جرائم الموظفين وسنت

 الفرع الأول : جريمة عرقلة  سير العدالة.       

 الفرع الثاني : جريمة إنكار العدالة.       

 الفرع الثالث: جريمة عرقلة تنفيذ حكم القانون.        

 .الفرع الرابع: جريمة الإخلال بسير العمل العام       
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 لة سير العدالةجريمة عرقـ:الفرع الأول 

عقوبات مصـــــــــري    031لهذه جريمة فاعل خاص هو الموظف دون غيره، ونصـــــــــت عليها المادة 

بقولها: " كل موظف توســــــط لدى قاض أو محكمة لصــــــالح أحد الخصــــــوم أو إضــــــراراً به بطريق 

الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا 

 تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".

ولا يوجـد نص مشــــــــــــــابـه في قـانون العقوبـات الأردني رغم أن هذه الجريمة كثيرة التكرار والحدوث 

ســـواء بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة مثلها مثل كافة جرائم التوســـط والتي تدخل ضـــمن منظومة 

 الفساد الإداري والوظيفي . 

عقوبات نصــــاً عاماً يشــــمل الموظف )كل من وجه  332وقد وضــــع المشــــرع الأردني  في المادة 

التماســــا إلى قاض كتابة أم مشــــافهه محاولا بذلك أن يوثر بوجه غير مشــــروع في نتيجة إجراءات 

قضـــــــــائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشـــــــــهر أو بغرامة لا تزيد على عشـــــــــرة دنانير أو بكلتا 

موظف يســــتعمل ســــلطة وظيفتة مباشــــرة أو  عقوبات )كل 013العقوبتين( ونص كذلك في المادة 

غير مباشـــــرة ليعوق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرســـــوم والضـــــرائب 

المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضـــائي أو أي أمر صـــادر عن ســـلطة ذات صـــلاحية يعاقب بالحبس 

 أيضاً.من شهر إلى سنتين ( وهذا  قد يشمل القاضي بصفته موظف 
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ويرى الباحث أنه من الضـــرورة القصـــوى أن يتدارك المشـــرع الأردني بان يضـــمن قانون العقوبات 

 نصا يشمل كل حالات التوسط من الموظف إلى قاضي أو من قاضي إلى قاضي .

يعتبر فســـــــــــادا 3103( لســـــــــــنة 01حيث ينص القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفســـــــــــاد رقم )

/ ح )قبول الواســـــــــــــطة والمحســـــــــــــوبية التي تلغي حقا أو تحق 5ما يلي:المادة لغايات هذا القانون 

باطلا(. ولم يجرم التوســــــط بحالة العرض أو عدم القبول، وكذلك اشــــــتراطه الضــــــرر مع القبول ، 

 وهذا افرغ النص من الفاعلية والغاية من التجريم . 

 أولًا: أركان الجريمة:

 فالركن المادي عناصره هي:  -أ

 رض هو صفة خاصة في الفاعل تتمثل في كونه موظفاً عمومياً.عنصر مفت -0

 توسط هذا الموظف لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به. -3

 أن يكون هذا التوسط بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية. -2

 الركن المعنوي. -ب

ن م أو ضــده .فالقصــد يحدث حيفالركن المعنوي فهو القصــد . وكون جريمة التوســط لصــالح خصــ

التوســط مباشــرةً ولا يشــترط تحقق النتيجة. فوجود النية والعلم بأن الهدف من التوســط إيثار خصــم 

على أخر في دعوة منظورة  أمام  القاضي تصبح الجريمة تامة  فـإذا تخلفت تلك النية وهذا العلم 

 تخلفت الجريمة .
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 ثانياً: طبيعة الجريمة 

ة من جرائم الحدث ، لــــأنه يلزم لتحققها حدث نفسي هو طرق نفسية القاضي بتوسط تعتبر الجريم

يدعوه إلى القضـــــاء لصـــــالح أو ضـــــد خصـــــم بدعوى منظورة لديه  . والجريمة في الوقت ذاته من 

الجرائم الشـــــــكلية لان الحدث النفســـــــي المكون لها لا يتطلب القانون فيه أن يحدث ضـــــــرراً ولا أن 

لزم لوجود الجريمة أن تكون نفســــية القاضــــي قد تأثرت بهذا التعبير،ومفاد ذلك يشــــكل خطراً، ولا ي

( ، 510ص –0611-ان الجريمة نفســـــية ومن جرائم الحدث النفســـــي المجرد )  رمســـــيس بهنام 

 وهي بذلك لا تقبل بطبيعتها الشروع  كونها جنحة.

و بغرامــة لا تتجــاوز ويعــاقــب الموظف مرتكــب الجريمــة بــالحبس مــدة لا تزيــد عن ثلاثــة أشــــــــــــــهر أ

 خمسين ديناراً.

 جريمة إنكار العدالة :الفرع الثاني

من قانون العقوبات  المصــــــــــــري على أن ))كل قاض امتنع عن الحكم  030تنص المادة        

أو صــــــــدر منه حكم ثبت انه غير حق ، وكان ذلك بناء على ســــــــبب من الأســــــــباب المذكورة في 

مكررا  015عــاقــب بــالعقوبــة المنصــــــــــــــوص عليهــا في المــادة من قــانون العقوبــات ي  031المــادة  

 وبالعزل (( . 

ولا يوجد نص مشــــــــــابه في قانون العقوبات الأردني رغم إن هذه الجريمة وان كانت قليلة الحدوث 

إلا أنها ضــــرورية لغايات الردع الخاص ،إما إذا كان امتناع  القاضــــي بســــبب الالتماس المذكور 

 ي فان النص يصبح ضرورة لا محالة .عقوبات  أردن 332بالمادة 
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ويرى الباحث أنة من الضــــــــرورة القصــــــــوى أن يتدارك المشــــــــرع الأردني بأن يضــــــــمن قانون      

عقوبات فرنســـــي  015العقوبات نصـــــاً  مشـــــابه لما فعل المشـــــرع المصـــــري والفرنســـــي في المادة 

 بخصوص امتناع القاضي التي يتم بها نتيجة.

وزن في هذا الصـــــــــــــدد لأي رأي من   ، فلا شـــــــــــــك انه لا يقوم  لمحقأما عن حالة الحكم غير ا

 خصوم الدعوى . كما لا يلزم انتظار إلغاء حكم القاضي غير الحق بالاستئناف أو بالنقض .

ثبوت صفة الجور لحكم القاضي بأن الحكم غير محق  ، هو تقرير اللجنة القضائية   المرجح في

وهي   المادة ألمقابله في قانون العقوبات الفرنســـي الســـابق، ويلاحظ أن  للنظر في جرائم القضـــاة

تتناول فرض امتناع القاضــــي عن الحكم دون إشــــارة إلى فرض إصــــداره حكما غير  015 المادة 

حق ، وحتى في ذلك الفرض تشـــــترط المادة لعقاب القاضـــــي على امتناعه أن يبقى  مصـــــراً عليه 

 ائه  رغم التنبيه عليه بإصدار الحكم من جانب رؤس

وقد  221من قانون العقوبات الفرنسي ، ص  015على المادة  ,Garconوفي تعليق جارسـون :

وانه ثارت الصعوبات العملية  015جاء فيه" انه لم يصـدر ولو حكم جنائي واحد بالتطبيق للمادة 

ذ ســـلمنا للجدل وحده  في تحديد المقصـــود برؤســـاء القاضـــي المنصـــوص عليهم في هذه المادة، وا 

تمــال وقوع هــذه اللجنــة في خطــأ وبــاعتبــارهــا حكم القــاضــــــــــــــي غير حق مع انــه انتهــت مراحــل بــاح

التقاضـــــــي بثبوت انه على حق ، فإن هذا لا يعني فوات الفرصـــــــة على القاضـــــــي والمتهم لإثبات 

مــا عن طريق التمــاس إعــادة  برائتــه إمــا عن طريق الطعن بــالنقض في حكم محكمــة الجنــايــات وا 

 (513ص – 0666في بهنام _  النظر .)  مشار اليه
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 deni  de(على الجريمـة وهي جنــايـة إنكـار العـدالــة  513ص – 0666ولقـد أطلق )بهنـام _ 

justice  ســــــــــــواء تمثل هذا الإنكار في الامتناع عن الحكم بما تمليه العدالة أم في عصــــــــــــيان ما

ه وهي إقامة عاتق يوجبه ضـــــــمير العدالة، ففي الحالتين يتنكر القاضـــــــي للرســـــــالة الملقى بها على

 العدالة وضعا للحق في نصابه.

والمفهوم أن يكون مصدر الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية موظفا ، فإن القاضي الذي  

نما طبقا للمادة 030استجاب لهذا الفرد يعاقب لا طبقا للمادة   التي نحن بصددها وا 

 قاضي صوره من صوره( مصري  مكررا التي تعاقب مطلق الموظف العمومي )وال015 

على قيامه بوظيفته أو امتناعه عن القيام بها أو إخلاله بواجباته نتيجة لرجاء أو توصية أو 

 لا تقل عن مائتي جنيه  مكررا السجن وغرامة 015للمادة   وساطة ) وتكون العقوبات طبقا

 ولا تزيد عن خمسمائة( . 

 أولًا : أركان الجريمة

 ترض هو توافر صفة القاضي)الموظف ( في فاعل الجريمة.عنصر مف :الركن المادي-أ

ما إيجابي في صورة إصدار حكم ثبت انه غير  وسلوك إما سلبي في صورة امتناع عن الحكم وا 

حق و قيام صلة السببية بين هذا السلوك بين أمر أو طلب أو رجاء أو توصية تلقى القاضي أياً 

ذلك السلوك السلبي أو الإيجابي للقاضي وبين منها من جانب موظف عمومي  و أن تقوم بين 

أمر أو طلب أو رجاء تلقاه هذا الأخير أو توصية وجهت إليه من موظف عمومي ،علاقة  السببية 

. 
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هو القصد الجنائي بأن ينتوي القاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار حكم : الركن المعنوي-ب

ة من موظف عمومي عن العلم بالعنصر غير محق بناء على أمر أو طلب أو رجاء أو توصي

الأخير وان يتجاوز الوقت الذي كان واجباً أن يصدر الحكم فيه أو عن علم بصفة الجور في 

الحكم الصادر ، فإذا استجاب القاضي للأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وأصدر حكماً غير 

مة ومن ثم زم لقيامه ولا تتحقق الجريمحق لجهل منه ، فلا يتوافر القصد الجنائي لتخلف العلم اللا

فإن الركن المعنوي لا يتوافر في الفرض الأخير إلا إذا كان وجه الجور في الحكم مفضوحاً إلى 

 حد يستبعد معه أن يكون القاضي حسن النية . 

 ثانياً: طبيعة الجريمة

ف نوع المعرو تعتبر الجريمة في صـــــــــــــورتها الأولى من الامتناع عن الحكم جريمة ســـــــــــــلبية من ال

 بجريمة الحدث المتخلف .

والحدث المتخلف هو عدم النطق علنا بالحكم بعد إعداده ،أســـــــــــــباباً ومنطوقاً، باســـــــــــــتخدام ملكة  

 الوعي والشعور في فهم الواقعة وملكة الإرادة في إنزال حكم القانون عليه . 

 أما في الصورة الثانية وهي إصدار حكم غير حق  ، فالجريمة ايجابية. 

وفي الصورتين يصدق على الجريمة أنها شكلية إذ لا يشترط القانون أن ينت  عن السلوك المكون 

 (513ص – 0666بهنام _ ) لها ضرر أو خطر.

ويرى البـاحـث مخـالفـاً مـا ذهـب إليه الفقيه بهنام ،حيث إنه لا يمكن لهذه الجريمة إلا أن تشــــــــــــــكل 

أصـــاب مشـــروعية العدالة والقضـــاء  ضـــرر ما فان لم يصـــب الضـــرر أحد الخصـــوم فإن الضـــرر

بمجمله بانتزاع الثقة العامة في القضاء أو التشكيك به  خصوصا إذا تكرر وقوع  الجريمة، وبهذا 

 تصبح الجريمة موضوعية بخرقها وتجاوزها المشروعية القضائية .
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ه فأن المشـــــــرع اعتبر   قوع الضـــــــرر أو الخطر ، و  المشـــــــرع يرى الباحث ان  عدم اشـــــــتراط  و

والمصري والفرنسي    الأردني  من أن المشرع ولا أدل على ذلك  ولا داعي للنص عليه   مفترضاً 

الرســـمي  كون الضـــرر بالمصـــلحة العامة   يشـــترطوا  الضـــرر في جريمة التزوير في المحرر  لم

 مفترضاً .

كم الحوالشــــــــــروع في الجناية غير متصــــــــــور في حالة الامتناع عن الحكم لأنه بمجرد حلول أوان 

دون إصدار له ، تعتبر الجريمة كاملة . ومعنى ذلك هو أنه إما أن يتحقق الإمتناع فتقع الجريمة 

ما أن لا يعتبر متحققا بعد فلا تقع الجريمة.   وا 

أما في حالة إصـــــدار حكم غير حق ، فالشـــــروع متصـــــور كما لو ضـــــبط مفتش قضـــــائي مســـــودة 

ص 0666لم يكن قد نطق علنا بالحكم ) بهنام  الحكم الجائر ولم يكن القاضــــــــــي قد وقع عليها و 

511.) 

قد جرت العادة على أن يفحص المفتش القضــــــــائي القضــــــــايا المحكوم فيها فعلا وبالتالي فإنه  و 

من النادر أن يفحص ملف قضــــــــية لم يحكم فيها ، ما لم يتعمد ذلك للتحقق من صــــــــدق شــــــــائعة 

 أثيرت حول القاضي .

الحكم الإهمال أو التكاسل  دون أي وجود لأمر أو طلب أو رجاء فإذا اتخذ صورة الامتناع عن  

 أو توصية ، فلا جريمة في واقعة إصدار حكم بغير حق .

ومن ثم فلا يكون أمـام المحكوم عليه  بهذا الحكم ســــــــــــــوى أن يطعن فيه بالطرق التي رســــــــــــــمها  

حوال المـذكورة عن على أنـه " إذا امتنع احـد القضــــــــــــــاة من غير الأ 033القـانون  ،فتنص المـادة 

 الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة. 
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مكررا  015للجريمة العقوبة المنصـــــوص عليها في المادة  030أما عقوبة الجريمة فقررت المادة 

فضــلا عن عزل القاضــي . وهذه العقوبة هي الســجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن 

 خمسمائة جنيه . 

ع  41في صــــورة شــــروع حكم غير حق ، فتكون العقوبة طبقا للمادة فإذا وقعت الجريمة ناقصــــة 

هي الســــجن مدة لا تزيد على نصــــف الحد الأقصــــى المقرر قانونيا للجناية التامة أي مدة لا تزيد 

 (511ص – 0666على سبع سنوات ونصف  . )بهنام _ 

 جريمة عرقلة تنفيذ حكم القانون :الفرع الثالث

ني  )كل موظف يســـتعمل ســـلطة وظيفته مباشـــرة أو غير مباشـــرة عقوبات أرد 013نصـــت المادة 

ليعوق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرســــوم والضــــرائب المقررة قانوناً 

أو تنفيذ قرار قضــائي أو أي أمر صــادر عن ســلطة ذات صــلاحية يعاقب بالحبس من شــهر إلى 

 سنتين ( 

) تصـــدر الأحكام  و تنفذ باســـم الشـــعب ، ويكون الامتناع عن  23وفي مصـــر نص الدســـتور م 

تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصــــــــــــين جريمة يعاقب عليها القانون ( وتنص المادة 

عقوبات مصــــــــري على انه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي اســــــــتعمل ســــــــلطة   032

يل ة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصوظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصـادرة من الحكوم

الأموال والرســوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صــادر من المحكمة من جهة مختصــة وكذلك يعاقب 

بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضــــــــــــــي ثمانية 

 ر داخلًا في اختصاص الموظف" . أيام من إنذاره على يد محضر إن كان تنفيذ حكم أو الأم
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 أولًا : أركان الجريمة

 تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي:     

الركن المادي: في الصورة الأولى في الجريمة يتكون عنصر مفترض هو صفة الموظف  -أ 

العام في فاعل الجريمة ،استعمال الفاعل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من 

الحكومة أو أحكام القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف 

 تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة .

فيلزم توافر صــــفة الموظف العام في الفاعل وان يكون له بهذه صــــفة الرئاســــة تجاه موظفين      

طة وظيفته ، مثل صــــــفة الوزير أو وكيل الوزارة أو المدير آخرين يتيح له أن يســــــتعمل معهم ســــــل

 العام أو مأمور قسم الشرطة أو مأمور التنفيذ القضائي  .

أما الأمر الصــــــادر من الحكومة والذي يســــــتعمل الفاعل ســــــلطة وظيفته بوقف تنفيذه ، فقد يكون 

عية ن الســلطة التشــريصــادراً من الســلطة التنفيذية في صــورة أمر بصــرف مكافأة أو علاوة ، أو م

في صــــــــورة تكليف لجنة لتقصــــــــي  الحقائق ، ومن الســــــــلطة القضــــــــائية في صــــــــورة أمر بالحجز 

 التحفظي على أموال مدين يتهرب من الوفاء بديونه .
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يســــــــتعمل الفاعل ســــــــلطة وظيفته في وقف تنفيذها ، فمن   والأنظمة واللوائح التي أما القوانين   

 ة والوطنية إذ يستخدم الفاعل سلطة وظيفته في منع تعقب أشخاصقبيل قانون الخدمة العسكري

هاربين من الخدمة العســــــكرية ، ولائحة مخازن الحكومة ومشــــــترياتها إذ يســــــتخدم الفاعل ســــــلطة  

وظيفته في وقف العمل بأحكامها في صـــدد المناقصـــات التي تقام لاختيار الأرخص عطاءً بشـــأن 

، ومن المعلوم إن كل نظام أو لائحة لا بد أن تصـــــــدر بناءا نوعية معينة من الســـــــلع أو المقاولة 

 اه لتنفيذ القانون الصادر بمقتض على قانون ، ومن ثم فإن وقف تنفيذها يمكن اعتباره وقفا

والأموال والرســـوم التي يســـتعمل الفاعل ســـلطة وظيفته في تأخير تحصـــيلها من قبيل مما يســـتحق 

ين يدفعه للحكومة وما يســـــــتحق على المســـــــتورد من على مســـــــتأجر الأرض الزراعية من مال مع

 رسوم جمركية معينة.

والحكم أو الأمر الصـــادر من المحكمة أو أية جهة مختصـــة، والذي  يســـتعمل الفاعل ســـلطة     

وظيفتــه في  وقف تنفيــذه من قبيــل حكم محكمــة مــدنيــة  مكتســــــــــــــب الــدرجــة القطعيــة والمشــــــــــــــمول 

 ا بدفع مبلف معين على سـبيل التعويض أو الأمر الصادربالصـيغة التنفيذية والذي يلزم شـخصـا م

من المحكمة التجارية بوضـــــــــــــع أختام على أموال مفلس أو الأمر الصـــــــــــــادر من النيابة العمومية 

 بتكليف أحد ضباط الشرطة بتفتيش مسكن شخص معين .

  



                                                            181 

 الصورة الثانية من الجريمة فركنها المادي يتكون من العناصر احتية :  -ب

افر عنصـر مفترض في الجريمة هو صـفة الموظف العام ذي الاختصاص المباشر بتنفيذ تو  -0 

 حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.

 امتناع الموظف المختص المباشر عن تنفيذ ذلك الحكم أو هذا الأمر.  -3

بأن  032لمادة وتتميز الصـــــــــــــورة الثانية من الجريمة والمنصـــــــــــــوص عليها من الفقرة الثانية من ا

مرتكب الجريمة فيها يدخل في اختصــــاصــــه المباشــــر تنفيذ الحكم أو الأمر ويمتنع عمدا عن هذا 

 التنفيذ بإرادته الذاتية ودون أن يتلقى امراً أو توصية من احد بهذا الامتناع .

يضـــــــاف إلى ذلك أن الصـــــــورة الثانية للجريمة تطلب القانون لتوافرها شـــــــرط شـــــــكلي  لا وجود له 

الصــــورة الأولى هو أن يوجه صــــاحب المصــــلحة إنذار على يد محضــــر إلى الموظف المختص ب

 بالتنفيذ . 

وكثيرا ما يصــــــــــــعب على صــــــــــــاحب هذه المصــــــــــــلحة في تنفيذ الحكم أو الأمر الوقوف على     

المتســــــــــــــبــب في عــدم تنفيــذه وهــل هو الموظف المختص بهــذا التنفيــذ وحــده وتلقــائيــا ام انــه كــذلــك 

تبعه الموظف ،ومن ثم فإنه حين يختصـــم المدعي بالادعاء المدني المباشــــر  على الرئيس الذي ي

المســؤول عن عدم التنفيذ يوجه دعواه ضــد الموظف المختص المباشــر وضــد رئيســه في آن واحد 

 أخذاً بالأحوط .

ويلاحظ أن المتضــرر المباشــر في الصــورتين ، تارة يكون الدولة وحدها كما في تأخير تحصــيل  

ل والرســـــــــــــوم، وباعتبار أن إهدار الحكم أو الأمر الصـــــــــــــادر منها فيه عدوان عليها بطريق الأموا

 مباشر وتارة يكون شخصا معينا من آحاد الناس هو صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم أو الأمر.
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ومن اجل ذلك، فأنه كما يجوز أن تحرك النيابة العامة بنفســــــــها الدعوى الجزائية ضــــــــد الموظف  

صـــاحب المصـــلحة بطريقة الدعوة المدنية المباشـــرة .فإذا   يحركها ضـــد الفرد  يجوز أن  المتهم ،

ما تواطأ الموظف المكلف في تنفيذ الحكم المدني مع الخصـــــم الصـــــادر ضـــــده هذا الحكم وتوانى 

، يكون  الأخير  هــذا  في توقيع الحجز التنفيــذي على بعض أموال هــذا الخصــــــــــــــم حتى هربهــا

يبلف النيابة فتحرك هي الدعوة ضـــــــد الموظف ،كما يكون له أن يرفع على المحكوم لصـــــــالحه أن 

المحضــــر دعوة مدنية مباشــــرة يســــتطيع أن يوجهها كذلك إلى رئيس هذا الموظف إذا ما اســــتطاع 

إقامة الدليل على أن هذا الرئيس اســتعمل ســلطة وظيفته بحدوث ما حدث )قضــى بــــــــــــــــأن إعلان 

للموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه شـــــــــرط لانطباق المادة  الصـــــــــورة التنفيذية للحكم المنفذ به

 (. 021ص  33رقم  0616عقوبات )مجموعة أحكام النقض  032

الركن المعنوي : فهو في كلتا صورتي الجريمة القصد الجنائي ذلك لأن تعبير النص في -ج:

لا فم فقرته الأولى في استعمال الموظف العمومي سلطته يعني هذا الاستعمال متعمد ا كان وا 

يحدث،كما أن الفقرة الثانية تطلبت صراحة الامتناع عمدا ، وبالتالي الجريمة بالصورتين  قصديه 

 أو عمدية .

وبناء على ذلك فإنه إذا اقتصــــــــــــر عمل الموظف الرئيس على عدم أمر الموظف المرؤوس وعدم 

لى ر إهمــالا منــه لا يرقى إحثــه على إجراء التنفيــذ لا تقع منــه الجريمــة ، لأن ذلــك حتى إذا اعتب

درجة العمد ولا يمكن معه القول  أن الرئيس اســــــــــــتخدم ســــــــــــلطة وظيفته في عرقلة قيام المرؤوس 

 بالإجراء التنفيذي. 
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 ثانياً:  طبيعة الجريمة

تعتبر الجريمة في صـــورتيها جريمة ســـلبية من النوع المســـمى بجريمة الحدث المتخلف. ) أي تقع 

 لتنفيذ فيه واجبا ولم يحدث(منذ الوقت الذي كان ا

هذا الحدث المتخلف هو في الصــــورة الأولى تنفيذ أمر صــــادر من المحكمة ،أو تنفيذ حكم قانون 

أو نظام أو  لائحة ، أو تحصيل أموال أو رسوم ، أو تنفيذ حكم أو أمر . وهو في الصورة الثانية 

 تنفيذ حكم أو أمر . 

صـــــــــورتها الأولى جريمة وقتية ، لأن   في  تبر هذهفي الجريمة ، تع  رغم الصـــــــــفة الســـــــــلبية و

الجريمة في الصـورة الأولى تقع منذ وقت الذي كان التنفيذ فيه واجبا ولم يحدث ، وهذا الوقت هو 

أو الرسوم وعدم تحصيلها رغم ذلك . وتقع الجريمة   وجوب الأموال  ولحظة  وقف التنفيذ لحظة 

أيام على إنذار الموظف على يد محضــــــر، بدون تنفيذ   الثانية بمجرد مرور ثمانية  في الصــــــورة

 – 0666 -للحكم أو الأمر من جانب هذا الأخير ، والشــــروع في الجريمة غير متصــــور )بهنام 

 (.503ص

 ثالثاً:إجراءات مقاضاة الموظف

رغم أن الأصـــــل في الجناية أو الجنحة الواقعة من موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بســـــببها 

فع الدعوى الجزائية ضـــــــــــد الموظف إلا النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقا ألا ير 

ذاتها  12من قانون العقوبات الجنائية ، إلا أنه خروجا على هذا الأصل قضت المادة  12للمادة 

من قانون العقوبات من ذلك القيد ، وهذا 032باســــــــــــــتثناء الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في المادة 

 عقوبات أردني أيضا. 10بق على المادة ينط
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ويعني ذلك أن هذه الجريمة ، ســـــــــواء في صـــــــــورتها الأولى أم صـــــــــورتها الثانية ، يجوز أن يرفع 

الدعوة الجزائية  عنها ضـــــــد الموظف وكيل النيابة بل حتى مســــــــاعد النيابة ومعاون النيابة علاوة 

ن أصــــول جزائية أردني ( إلى جهة قانو -2/0، 3/0على حق المتضــــرر من الجريمة في رفعها)م

من قانون  323من قانون الســــــــــلطة القضــــــــــائية ،والمادة  32الاختصــــــــــاص القضــــــــــائي ) المادة 

 الإجراءات الجنائية ( .

المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل . فكل من الحبس والعزل يحكم به  والعقوبة

 وحوبيا على الموظف مرتكب الجريمة . 

 جريمة الإخلال بسير العمل العام :بعالفرع الرا

)إذا ترك ثلاث على الأقــل من -0من قــانون العقوبــات المصــــــــــــــري على أنــه " 034تنص المــادة 

صـــــــــورة الاســـــــــتقالة أو امتنعوا عن تأدية   ولو في الموظفين أو المســـــــــتخدمين العموميين عملهم 

كل  ض مشــــــــــــــترك عوقبواجـب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غر 

 منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز السنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه .

ويضـــاعف الحد الأقصـــى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شـــأنه أن يجعل حياة الناس 

ا اس أو إذأو صـــــحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شـــــأنه أن يحدث اضـــــطرابا آو فتنه بين الن

اضــــــر بمصــــــلحة عامة ، وكل موظف أو مســــــتخدم عمومي ترك عمله ، أو امتنع عن عمل من 

أعمال وظيفته بقصــد عرقلة ســير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ســتة 

أشــهر أو بغرامة لا تتجاوز خمســمائة جنيه، ويضــاعف الحد الأقصــى لهذه العقوبة إذا كان الترك 

الامتناع من شـــأنه أن يجعل حياة الناس أو صـــحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شـــأنه أن أو 

 يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا اضر بمصلحة عامة " (. 
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ونشــــــير هنا إلى خلو قانون العقوبات الأردني من أي  نص مشــــــابه أو يتضــــــمن ذلك . رغم أنها 

ع عن أداء الواجب والذي له صـــــــــورتين الايجابية والســـــــــلبية. الجريمة التجاوزية  الســـــــــلبية للامتنا

ونوصي المشرع بإدراج نص يتضمن جريمة الإخلال بسير العمل العام  ضمن قانون العقوبات ، 

لضــــــــــرورتها للمصــــــــــلحة العامة،مع الأخذ بالاعتبار حق الموظفين في الاحتجاج والتظلم بشــــــــــأن 

 داخلية والقانون الدولي . حقوقهم الوظيفية والمهنية طبقا للقوانين ال

 أولًا: أركان الجريمة 

(وأخرى تكون فيها جريمة فاعل 0للجريمة صورتان، إحداهما تكون فيها جريمة فاعل متعدد )فقرة 

 ( ولها في كل من الصورتين ركن مادي وركن معنوي .3وحيد ) فقرة 

 الركن المادي للصورة الأولى يتكون من العناصر احتية  -أ

 رض: هو صفة الموظف أو المستخدم العمومي في ثلاثة أو أكثر. عنصر مفت-0

ترك هؤلاء عملهم ولو في صــــــــــورة  اســــــــــتقالة أو امتناعهم عمدا عن تأدية واجب من واجبات -3

 وظيفتهم 

 الاتفاق على ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك .  -2

ك و كل أجير يشــــــتر وفي العنصــــــر المفترض يعتبر في حكم الموظف أو المســــــتخدم العمومي أ  

بأي صـــفة كانت ولو بالمياومة في خدمة الحكومة أو ســـلطة من الســـلطات الإقليمية أو البلدية أو 

عقوبات  034القروية وكل من يندب بتأدية عمل من أعمال الحكومة أو هذه الســــــــــلطات )المادة 

فين  الموظمصـــري(  ويســـتوي في ذلك الســـلوك المادي المكون للجريمة أن يكون من جانب أولئك 

 تركاً كلياً لعملهم أو امتناعا عن واجب من واجبات وظيفتهم .
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فالترك يعني الاحتجاب الكلي عن العمل ، والامتناع عن واجب الوظيفة لا يعني بالضـــرورة تغيبا 

نما يجوز أن يتحقق من جانب الموظفين الحاضرين .   عن العمل وا 

ل في الزمن الترك أو الامتناع عن واجب الوظيفة ولم يشـــــــترط القانون لتوافر الجريمة أن يســـــــتطي

نمـــا يكفي الترك أو الامتنـــاع ولو مرة واحـــدة حين يجتمع عليـــه ثلاثـــة أو أكثر،  ولا أن يتكرر، وا 

 يكون بينهم اتفاق عليه أو يكون غرضهم منه واحدا .

م خدمة أوالحكمة من تجريم هذا الســــــلوك انه يخل بحســــــن ســــــير العمل العام ســــــواء أكان إنتاجاً ل

 إنتاجاً لسلعة.

وهــذه الحكمــة هي التي أملــت أن يكون الإخلال صــــــــــــــادرا من ثلاثــة على الأقــل ، وجعلــت منــه  

 جريمة ولو كان مقرونا بتقديم استقالة .

للصورة الثانية من الجريمة يتكون من العناصر احتية : عنصر مفترض هو   الركن المادي -ب 

ي فاعل الجريمة أو صــــفة الأجير في خدمة الحكومة أو صــــفة الموظف أو المســــتخدم العمومي ف

عقوبات  034ســــــــــــلطة إقليمية أو بلدية أو قروية أو صــــــــــــفة المنتدب لتأدية عمل من أعمالها )م 

 مصري  ( 

 ترك هذا الفاعل لعمله أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته . 

رقلة في نفس الفاعل هي عتوافر عنصــر نفســي في الركن المادي هو أن يثبت وجود غاية معينة 

ســـير العمل أو الاختلال بانتظامه ، فيلزم لتوافر الجريمة فضـــلا من ذلك الســـلوك الســـلبي المجرد 

والمتمثــل بترك العمــل أو الامتنــاع عن أداء واجــب من واجبــات الوظيفــة ، أن تقيم النيــابــة الــدليــل 

لا فلا تقوم جري ود مة في الأمر ويســــتدل على وجعلى توافر تلك الغاية الخاصــــة لدى الفاعل ، وا 

 هذا العنصر على وجود العنصر النفسي من الظروف الواقعة وملابساتها 
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 . وهو العنصر الذي روعي توافره واكتفى من اجله أن يفعل الإخلال  ولو من فاعل وحيد . 

 الركن المعنوي للجريمة -ج

مــة فيــه إلا إذا كــان مقصــــــــــــــودا ذلــك لان ترك العمــل أو الامتنــاع عن واجــب من واجبــاتــه لا جري

بانصــــــراف الإرادة إليه . وقد اســــــتخدم النص ذاته لفظ العمد حين وصــــــف الجريمة بالفقرة الأولى 

بقوله " أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم " ، واســـتخدم لفظ القصـــد في فقرته 

 " . الثالثة حين قال " بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه

 .الظرف المشدد -د

على ظرف مشـــــدد لعقوبة كل من صـــــورتي الجريمة ، صـــــورة الفاعل المتعدد 034نصـــــت المادة 

 وصورة الفاعل الوحيد .

هذا الظرف المشدد هو أن يكون من شأن الترك أو الامتناع جعل حياة الناس وصحتهم أو أمنهم 

 في خطر ، أو إحداث فتنة الاضطراب بين الناس .

 لي أمثلة لهذه الصور من الظرف المشدد .وفي ما ي

جعــل حيــاة النــاس في خطر يتوافر حين يتفق ثلاثــة على الأقــل من جنود على ترك عملهم  -0

، أو الامتنـــاع عن واجـــب من واجبـــات وظيفتهم أو يترك عمـــل أو يمتنع عن واجـــب من 

ق حريواجبـاتـه ولو جنـدي واحـد بقصــــــــــــــد عرقلة ســــــــــــــير عمل أو الخلال بانتظامه ، بينما ال

 مشتعل في احد المنازل يهدد بلهيبه حياة المقيمين فيه .
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جعل صــــحة الناس في خطر يتوافر حين يتفق ثلاثة على الأقل من مفتشــــي الصــــحة على  -3

ترك عملهم أو الامتناع عن واجب من واجباتهم  بقصـــــــــــد عرقلة ســـــــــــير العمل أو الإخلال 

 .  له بالحقن بأمصال معينة بانتظامه ،بينما الوباء يستشرى ويستلزم سرعة وضع حد

جعل امن الناس في خطر ويتحقق حين يتفق ثلاثة على الأقل من ضــــــباط حملة بوليســــــية  -2

على ترك العمــل أو الامتنــاع عن واجــب من واجبــاتــه أو يترك العمــل أو يمتنع عن واجــب 

 من واجباته ولو جندي واحد بقصــــد عرقلة ســــير العمل أو الإخلال بانتظامه ، بينما يتوقف

على وجود هذه الحملة منع ســــــــــــفاح  أو إرهابي يراد القبض عليه من التوغل في نشــــــــــــاطه 

 الإجرامي القاتل . 

إحداث الاضــــــــــطراب والفتنة بين الناس قد يتحقق حين يتفق ثلاثة من الضــــــــــباط على ترك  -4

العمــل أو الامتنــاع عن واجــب من واجبــاتــه ، بينمــا هم مكلفون من النيــابــة بــالقبض على 

يرون الفتنة ين الناس، أو حين يترك  العمل أو يمتنع عن واجب من واجباته ولو أشـــقياء يث

 ضابط واحد او جندي واحد بهدف عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه .

الإضـــــرار بالمصـــــلحة العامة في صـــــورة أن يتفق ثلاثة من الفنيين بأحد مصـــــانع على ترك  -5

تركــه أو يمتنع عن واجــب من واجبــاتــه ولو العمــل أو الامتنــاع عن واجــب من واجبــاتــه أو ي

فني واحد بهدف عرقلة ســـــير العمل أو الإخلال بانتظامه فيترتب على ذلك تأخير تصـــــدير 

معين متفق مع دولة أجنبية على تصـــــــديره فيه ومنصـــــــوص  منتجات المصـــــــنع عن تاري  

 على شــــــــــــــرط جزائي هو دفع مبلف كبير عن كـــل يوم من أيـــام التـــأخير ، ويحـــدث أن تفي

 الحكومة فعلا بمبلف الشرط الجزائي.

  



                                                            189 

ويتعين لتوافر الظرف المشدد أن تقيم النيابة العمومية الدليل على حدوث ضرر فعلي بالمصلحة  

العــامــة بينمــا لا يلزم أن تقيم الــدليــل على حلول الخطر بحيــاة النــاس أو صــــــــــــــحتهم أو أمنهم أو 

حين عبرت عن الظرف المشـــدد في  034حدوث اضـــطراب أو فتنة بين الناس . ذلك لان المادة 

صــورتي الجريمة قالت "إذا كان الترك أو الامتناع من شــأنه أن يجعل حياة الناس أو صــحتهم أو 

أمنهم في خطر أو كان من شـأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس ويعني ذلك انه يكفي أن 

لا . أما في شـــــــــــأن الإضـــــــــــرار الترك أو الامتناع مما يصـــــــــــلح تحقيق ذلك ولو لم يتحقق ذلك فع

بالمصــــلحة العامة فقد اســــتخدمت المادة تعبير" أو إذا اضــــر بمصــــلحة " أي إذا نشــــأ عنه بالفعل 

 ضرر بالمصلحة العامة تقيم النيابة الدليل على تحققه في الواقع .

 ثانياً :طبيعة الجريمة 

فروضها  وتعتبر في معظم تعتبر الجريمة من جرائم السلوك السلبي المجرد . وهي جريمة وقتية  

 جريمة شكلية . إذا لا يتطلب القانون توافرها أن يتحقق بالفعل حدث ضار أو حدث خطر .

ولا تعتبر الجريمة مادية إلا إذا اقترن بها الضـــــــــــرر الفعلي بالمصـــــــــــلحة العامة ، كما هو الحال  

 .بالصورة الأخيرة من الظرف المشدد حيث يستلزم القانون حدوث هذا الضرر 

 فتختلف حسب ما إذا كان الفاعل وحيد واو متعدد. أما عقوبة الجريمة
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فعقوبة الجريمة في صورة جريمة الفاعل المتعدد هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا     

تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه ،وعقوبة الجريمة  في صورة جريمة الفاعل الوحيد هي 

 ز  عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عن خمسمائة جنيه .الحبس مدة لا تجاو 

فإذا توافر الظرف المشــــدد صــــارت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عن ســــنة أو الغرامة التي لا    

تتجاوز عن إلف جنيه )حكمت محكمة امن الدولة العليا )طوارئ ( القاهرة في القضــــــــــــــية المعرفة 

،  ببرائتهم من جريمة الإضــراب تطبيقا للاتفاقية الدولية باســم قضــية إضــراب عمال الســكة الحديد 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 0/0612/ 02والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  0611/ 03/ 01في  30أ الدور  3311رقم 

بعد  1/03/0610صــــدق عليها رئيس الجمهورية في و  4/1/0612ووقعت عليها مصــــر بتاري  

وعمل بها اعتبارا  1/4/0613موافقة مجلس الشــــــعب عليها ، ونشــــــرت في الجريدة الرســــــمية في 

)حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ القاهرة الصـــــــــادر في قضـــــــــية النيابة  0613/ 4/ 04من 

ر أورده الأســــــتاذ الدكتور علي الاوزبكية ( وهو حكم غير منشــــــو  0611ســــــنة  4061العامة رقم 

عبد القادر القهوجي في بحثه عن "المعاهدات الدولية أمام القاضــــــــــــــي الجنائي " بالعدد الرابع من 

 وما بعدها( . 601ص  0660مجلة الحقوق بالبحوث القانونية والاقتصادية سنة 

بأن  تفاقية الحاليةوقـد نصــــــــــــــت المـادة الثـامنة من الاتفاقية على أن "تتعهد الدول الأطراف في الا

تكفل  ...... الحق في الإضـــــــراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص " وأضـــــــافت في 

انه "لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارســــــــة هذه الحقوق بوســــــــاطة  3البند 

 أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية ". 
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أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو رجال الإدارة   بديهي إذ لا يصوغ أن يضرب الحكم الأخير و

لا عمت الفوضى المجتمع .  الحكومية وا 

ورغم أن عمال الســـــكة الحديدية ينتمون إلى الإدارة الحكومية إلا انه لم يصـــــدر في شـــــأنهم قانون 

 يراد نصه. من الاتفاقية السالف إ يقيد حقهم في الإضراب بالتطبيق للبند الثاني من المادة الثامنة

وذلك برأت محكمة امن الدولة عمال الســــــكة الحديدية أخذاً بالأصــــــل المقرر بالاتفاقية وهو الحق 

 في الإضراب كسبب من أسباب إباحته ، ما دام لم يصدر قانون بتقييده.

 جوز عن "وممن يجوز تقييد حقهم بالإضـــــــــــراب كذلك عمال المخابز .)رســـــــــــالة الدكتور ناهد الع

 الحماية الجنائية للحقوق العمالية " المقدمة إلى كلية حقوق الإسكندرية (.
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 بإساءة السلطة والإخلال الوظيفي الجرائم التجاوزية المتعلقة:المطلب الثالث

ســــــــاءة اســــــــتعمال الســــــــلطة  إن صــــــــور هذه الجرائم تتمثل في جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة وا 

  -سها في فرعين هما :وجريمة جر المغنم وسندر 

ساءة استعمال السلطة. جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة-الفرع الأول :       وا 

 جريمة جر مغنم . -الفرع الثاني :     

 جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة:الفرع الأول 

ان إســـــــــاءة اســـــــــتعمال ( من قانون العقوبات الأردني نصـــــــــين يجرم012و 013أوردت المادتان )

من قانون مكافحة الفســــــاد ز /  5الســــــلطة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة  كما  نصــــــت المادة 

 إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون.  وتعديلاته على 3111 لعام

 /أ منه على جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة من ضمن جرائم الفساد . 5وفي المادة 

نصــاً خاصــاً  0662/ 00( من قانون الجرائم الاقتصــادية وتعديلاته رقم 3-ج-2دة )وأوردت الما

يفيد بشــمول هذه الطائفة من الجرائم بالجرائم الاقتصــادية: ".... وتعتبر الجرائم المنصــوص عليها 

في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصــــادية إذا توافرت فيها الشــــروط المنصــــوص 

في الفقرة )أ( من هذه المادة  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة )الرشـوة والاختلاس واستثمار  عليها

ساءة استعمال السلطة( .  الوظيفة وا 

أما أركان هذه الجرائم فهي مطروقة بالبحث المسـتفيض  في كافة الكتب الشارحة للجرائم  الواقعة 

 ها هنا . على الأموال ويمكن الرجوع إليها ولا داعي لتكرار 
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 جريمة جر مغنم ذاتي.:الفرع الثاني 

( من قانون العقوبات الأردني حيث بي ن المشــــــــــــــرع مفهومها كاحتي: 025وردت في متن المـادة )

"من وكل إليه بيع أو شـــراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحســـاب الدولة أو لحســـاب إدارة 

و خالف الأحكام التي تســـــــري عليها، إما) لجر مغنم عامة، فاقترف غشـــــــاً في أحد هذه الأعمال أ

ذاتي( أو مراعاة لفريق أو إضـــــــــراراً بالفريق احخر أو إضـــــــــراراً بالإدارة العامة، عوقب بالأشـــــــــغال 

 الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم".

تمل أركان ( عقوبات أن المشــــرع اســــتلزم عدة عناصــــر لتك025وبالتالي يســــتفاد من نص المادة )

 هذه الجريمة وهي:

. أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة، وأن يكون موكلًا إليه بيع أو شــــــــــــــراء أو 0

 إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة.

ر يضـــــــــــــر بإخ. أن يقوم ذلك الموظف على جر مغنم ذاتي له، أو يحابي فريقاً تعامل معه، أو 3

 أثناء المعاملات.

. أن يتم جر المغنم أو المحاباة أو الإضـرار إما بواسطة الغش، أو بمخالفة الأحكام التي تطبق 2

 على المعاملة التي أجراها.

ن هـذه الأفعـال المقرونـة بـالقصــــــــــــــدين الجرميين العام والخاص، تشــــــــــــــكل مخالفة لأحكام قانون  وا 

، مجلة نقابة المحامين 3116-16ة )قرار محكمة التمييز رقم العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادي

 (.11ص  0العدد 
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مسؤولية الدولة عن تجاوز موظفيها أثناء أداء :الفصل الثالث

 الواجب 

 -مقدمة وتقسيم :

إن الموظف العام الذي أناط به القانون أداء الواجب ،منحته سلطات كبيرة  إلى الحد          

ه التي تكون ضمن القانون وطاعة الرئيس، وزوده بكافة السبل لتحقيق غاية الذي برر له أفعال

في الأهمية ، وهي حفظ الأمن للدولة خارجيا وداخلياً، وكذلك امن كافة المواطنين وحرياتهم 

الخاصة ومساكنهم وأموالهم ،إلا أنه اشترط أن تكون أعماله وسلوكه ضمن القانون ودون أي 

ؤولية تجاوز أداء هذه الواجبات جزائيا ومدنيا ،هذا علاوة على مسؤولية تجاوزات ،ورتب عليه مس

 الدولة تجاه المتضررين من المواطنين من تجاوزات الموظفين التابعين للدولة .

 -لذا سندرس في هذا الفصل في مبحثين :

 مسؤولية الدولة عن تجاوز موظفي الضابطة العدلية والأمن .  المبحث الأول:

 اني: مسؤولية الدولة عن عمل إداراتها العامة المبحث الث
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 مسؤولية الدولة عن تجاوز موظفي  الضابطة العدلية والأمن:المبحث الأول

عنـدما يتجاوز أحد مأموري الضــــــــــــــبط أو رجال الأمن بصــــــــــــــفة عامة  الأعمال المكلف بها تثور 

ام وتقويتها جاه أدلة الاتهالمشــــكلة، وذلك بالقيام بأي إجراء بصــــورة تؤثر في ســــير التحقيق وفي ات

ضـــد المشـــتبه فيه، مما يؤدي إلى تقييد حريته أو التطاول على حرمة حياته الخاصـــة أو تؤثر في 

صـــدور حكم بالإدانة ضـــده، مما يتعين البحث عن وســـيلة تكفل حمايته، وتتمثل هذه الوســـيلة في 

ثم  للقانون من نتائ ، ومنضــــــرورة تقرير المســــــؤولية عما يترتب على الإجراء أو القرار المخالف 

 جبر الضرر الذي لحق بالمضرور عن طريق مبدأ التعويض عنه. 

فقد يترتب على هذه تجاوزات صـــدور حكم بإدانة المتهم وبعقوبة قد تصـــل إلى الإعدام ثم تتضـــح 

 بعد ذلك براءته من كل ما نسب إليه.

فيهم إجراء من إجراءات  وقد تتخذ ســـــــــلطات التحقيق و الاســـــــــتدلال ضـــــــــد أحد الأفراد المشـــــــــتبه 

التحقيق كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ثم ينتهي الأمر إلى الحفظ أو صدور حكم بالبراءة 

التامة، مما قد يصــيب الفرد بأضــرار جســيمة تنال من حياته وحرياته وحقوقه الأســاســية وتوقع به 

 (.31، ص 0615)عطية،  ظلماً يخل بمبدأ المساواة إخلالًا يتأذى منه الضمير الاجتماعي.

فالمشـــــــــكلة تتعلق بماهي ة احثار التي تنجم عن التجاوزات ، مما يؤدي إلى إثارة التســـــــــاؤلات حول 

مدى إمكان ترتيب المســؤولية  عن تلك التجاوزات  ولأي قدر من المســؤولية .وســنتناول ذلك على 

  -النحو التالي في مطلبين :

 في القانون الأردني و المصري. المطلب الأول: مدى مسؤولية الدولة   

 المطلب الثاني: مدى مسؤولية الدولة في القانون الفرنسي.  
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 مدى مسؤولية الدولة في القانون الأردني والمصري. :المطلب الأول

 عقوبات أردني على :-24تنص المادة 

 لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي ورادة  -0

عتبر الشــــخص المعنوي باســــتثناء الدائرة الحكومية أو المؤســــســــة الرســــمية أو العامة مســــؤولًا ي -3

جزائيا عن أعمال مرؤسيه أو أي من أعضاء ادارتة أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما 

 يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصا معنوياً 

ن إلا بالغرامة والمصــــــــــادرة إذا كان القانون ينص على ولا يحكم على الأشــــــــــخاص المعنويي -2

عقوبة أصــــــــلية غير الغرامة اســــــــتعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وانزلت بالأشــــــــخاص 

 من هذا القانون  . 34إلى   33المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 

كون الموظف العام مســــــــئولا من القانون  المدني الأردني)ومع ذلك لا ي 3/فقرة313وتنص المادة 

عن عمله الذي اضـــر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صـــدر إليه من رئيســـه متى كانت إطاعة هذا 

الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبه  وأقام الدليل على اعتقاده بمشــــروعية العمل الذي وقع 

 جانب الحيطة والحذر.( منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله

فهذه النصــــــــــــوص ســــــــــــواء في القانون المدني أم قانون العقوبات قررت مســــــــــــؤولية الدولة المدنية 

بالتعويض  عن الأضرار التي تصيب الغير من جراء الأعمال الوظيفية أو التي يكون بها تجاوزاً 

   من موظفيها عندما قررت عدم  مسؤولية الموظف عند قيامة بالعمل المبرر.
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لحـــالات الاعتقـــاد  10من خلال اســــــــــــــتقراء موقف قـــانون العقوبـــات الأردني لم ينص في المـــادة 

الخاطئ  ، في فعل رجل الضــــــابطة العدلية ســــــواء بالنســــــبة لاعتقاده أن الفعل من اختصــــــاصــــــه 

 ويجب علية تنفيذه أو اعتقاده بان طاعة أمر الرئيس واجبة عليه.

له ي دائرة عدم المشروعية فاعتقاده الخاطئ لا يكفي لتبرير فعويبقى فعل رجل الضابطة العدلية ف

 وذلك لان أسباب التبرير ذات طبيعة موضوعية تتقدم متى ما كانت عناصرها متوافرة.

وفي الواقع أن توافر الخطأ في الأعمال التي يباشـــــــرها الموظف )رجال الضـــــــابطة العدلية( تنفي  

ي توافر حسن النية والتثبت والتحري معاً يؤدي إلى القول عنهما القصد ألجرمي أو انتفاء الخطأ أ

 بانتفاء المسؤولية وفق القواعد العامة.

أما القانون المدني فقد عال  حالة الاعتقاد الخاطئ ،وقرر انتفاء مسئوليته المدنية أيضاً ، وهنا 
ادهم الخاطئ قتبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن الأضرار التي تسبب بها موظفيها بسبب اعت

 حسب القانون الأردني.

وقد قضت محكمة التمييز  الأردنية بذلك) تعتبر وزارة العدل مسؤولة عن تعويض المتضرر إذا 
أخطأت الدوائر التنفيذية التابعة لوزارة العدل )المميز ضدها( ومن مقتضى ذلك أنها تكون 

ليه وهو ليس بالمحكوم مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالمدعي الذي ألقي القبض ع
 3115/3103( من القانون المدني ،تمييز حقوق رقم 311/0بالقضية، وفقاً لأحكام المادة )

 ( 0عدد 3102)مجلة نقابة المحامين سنة 32/5/3102تاري  
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(عقوبات  وســـبب ذلك " انه من المحتمل 12خلافاً للمشـــرع المصـــري الذي قرر بموجب المادة ) 

 ثناء تأدية وظيفته بالاعتقاد الخاطئ أو بأن الأمر تجب الطاعة.أن يقع الموظف في أ

 -وسنبحث هذا المطلب في فرعين:

 الفرع الأول: الاعتقاد الخاطئ النافي للمسؤولية الجزائية.       

 .الفرع الثاني: مدى مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء       

 جزائيةالاعتقاد الخاطئ النافي للمسؤولية ال:الفرع الأول

 -يجب أن يتوافر بهذا الاعتقاد الخاطئ شروط هي :

  توافر حسن النية -أولاً 

ويقصــــــد بحســــــن النية أن يكون الموظف معتقداً بان العمل الذي يؤديه مشــــــروعاً ويتحقق ذلك    

حيث يتوهم الموظف أن العمل داخل في اختصــــــاصــــــه وان الأمر الذي صــــــدر إليه واجب التنفيذ 

وهم جهــل الموظف بحقيقــة الواقع أو بحكم من أحكــام القــانون وان الخطــأ أي وقــد يكون مبنى الت

توافر حســــــــــن النية ينفي القصــــــــــد ألجرمي فلا يكون هناك محل لمســــــــــؤولية الموظف عن جريمة 

مقصــــــودة ويســــــأل عن جريمة غير مقصــــــوده وذلك لأنه لم يتصــــــرف على النحو الذي تســــــتلزمه 

 واجبات الحيطة والحذر المفروضة عليه.

ان انتفاء المســــــــــؤولية القصــــــــــدية عن الأفعال التي أتاه الموظف بناء على الاعتقاد الخاطئ بأن  

هذه الأفعال تدخل في اختصـــاصـــه أو لتنفيذ أمر رئيس تجب طاعته يجب أن يكون هذا الاعتقاد 

 مبنياً على أسباب معقولة .
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لموضــوع ولها ا  محكمة افقيام حســن النية وتخلفها هو فصــل في مســألة موضــوعيه تســتقل بتقديره

في ســــبيل ذلك أن تســــتعين بكل الطرق الممكنة لكي تكون النتيجة التي اســــتخلصــــتها متســــقة مع 

 المقدمات التي اعتمدتها.

 التحري و التثبيت:-ثانياً 

والتحري بحيث بكون اعتقاده بمشروعية الفعل قائمه   ارتكاب فعله بالتثبت  أن يقوم الموظف قبل

 معقولة فإذا تبين انه ارتكب هذا الفعل دون أن يبذل الجهد للتثبت والتحري  بالفعل على أســــباب

المطلوب لمشــــــــروعية فعله فإن هذا الشــــــــرط يكون منتقياً ويكون الموظف مســــــــؤول عن فعله فإذا 

اثبـت هـذا الموظف )رجـل الضــــــــــــــابطـة العـدليـة( بـأنـه أقـدم على فعلـه بعد التثبيت والتحري و لديه 

هذا الفعل مشــــــروع ينتفي القصــــــد ألجرمي الذي يقوم عليه الركن المعنوي  الاعتقاد دون شــــــك بان

بـالجريمـة وتنتفي بـذلـك المســــــــــــــؤوليـة الجزائيـة ويتحـدد قــدر التثبيـت اللازم في كــل حـالــة على حــده 

ويتعين هذا القدر بشـــــــــــــخص الموظف بما أتاه من قدرات وما أحاط به من ظروف وملابســـــــــــــات 

ــذلــك يختلف من شــــــــــــــخص إلى آخر وبنــ اء على ذلــك فــإن المعيــار المتبع في تحــديــد التثبيــت ول

والتحري التي قام به الموظف هو معيار الشــــــــخص الاعتيادي أي ينظر إلى الشــــــــخص من نفس 

الفئة الوظيفية بالأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابســــــــــــــات التي أحاطت بالموظف الذي ارتكب 

 الفعل معتقداً انه مشروعاً.
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 لنية و التحري والتثبت. إثبات حسن ا -ثالثاً 

عرضــــت الدعوى على القاضــــي وتثبت  الجزائية متى ما   الأصــــل في قانون أصــــول المحاكمات

من اختصـــــاصـــــه بالنظر إليها فإنه وجب عليه أن يحيط بكل عناصـــــرها وظروف ملابســـــاتها وان 

ة متعلقة ليتعقب أدلتها ســـــواء قدمها الخصـــــوم إليه أو لم ينشـــــطوا لتقديمها وســـــواء كانت هذه الأد

بــالإدانــة أو البراءة، فيتمحص القــاضــــــــــــــي جميع هــذه الأدلــة والظروف التي دفعــت الموظف إلى 

ــــت الموظف التجــــاوز الخــــاطئ ــــإذا أثب ــــانــــات   . ف ــــت والتحري، من خلال البي ــــالتثبي ــــام ب ــــه ق ان

والاســــــتدلالات التي يقدمها للقاضــــــي ويقتنع القاضــــــي بها فيقرر بعدم المســــــؤولية الجنائية بانتقاء 

 القصد ألجرمي.

أما إذا توافر حســـــن النية دون التثبت والتحري فإن حســـــن النية لا يقوم بذاته كســـــبب ، وذلك من 

) رجل الضـــــــــــــابطة العدلية( الخاطئ لمشـــــــــــــروعية فعله أي أنه يقوم بفعله  خلال اعتقاد الموظف

اطئ ينفي بمشروعية هذا الفعل فأن اعتقاد الموظف الخ  بحسن نيه فقط دون أي تثبيت أو تحري

 عنه القصـد الجنائي ولا يسـأل عن جريمة  قصـديه ومع ذلك فإن المسـؤولية لا تسقط كلياً عنه و

بالتالي يســـــــأل عن جريمة  غير قصـــــــديه فحســـــــن النية ينفي القصـــــــد أما التثبيت والتحري ينفيان 

لانتفاء  ينفيان المســـــــــــؤولية الجزائية  وذلك التحري معاً  الإهمال وتوافر حســـــــــــن النية والتثبيت و

 الركن المعنوي ولا يتصور قيام جريمة دون ركنها المعنوي.

ومع ذلك إذا تجاوز  الموظف حدود  أداء الواجب  وســـــــبب ضـــــــرر للغير  فيكون مســـــــئولا مدنيا 

علاوة على مســـــــــــئوليته الجزائية إذا شـــــــــــكل تجاوزه  جرما معاقب عليه ، وهذا لا يعفي الدولة من 

 موظفيها.  المسؤولية المدنية عن تجاوزات
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 مدى مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء  :الفرع الثاني

كانت القاعدة في كافة الأنظمة القانونية هي عدم مســـؤولية الدولة عن أخطاء القضـــاء إلا بصـــفة 

( ولكن نزولًا 21ص  0611-اســــــتثنائية في حالات قد ينص فيها المشــــــرع على ذلك. )الشــــــاعر

يراً تلك القاعدة وحلت محلها قاعدة مســـــــــؤولية الدولة عن تلك على اعتبارات شــــــــتى فقد تغيرت كث

 الأخطاء .

ثمة ضـــــرورة لتحديد وبيان الأعمال التي يمكن أن ترتب المســـــؤولية الناجمة عن تجاوز الواجب ، 

فيمكن القول بأن كل تلك الأعمال تدخل تحت وصــــــــــف ما يمكن تســــــــــميته بالأعمال القضــــــــــائية 

ي جملتها مع ما يقرره المعيار الراجح فقهاً وقضـــــــــاءً في التمييز بمعناها الواســـــــــع، وهي تتطابق ف

بين الأعمـال القضــــــــــــــائيـة وغيرهـا من الأعمـال الإداريـة، والذي يعتمد على ضــــــــــــــرورة الجمع بين 

 العناصر الشكلية والموضوعية في تعريف العمل القضائي.

دت صــــــــــلاحياتها  وأنواع فقد انته  القضــــــــــاء الإداري الأردني ) محكمة العدل العليا ( عندما حد

القضــــايا التي تنظرها وما عداه يبقى خارج اختصــــاصــــها وفي فرنســــا فان مجلس الدولة الفرنســــي  

اتخذ منهجاً مشـــــــــــابهاً وفي مجلس الدولة المصـــــــــــري  ايضـــــــــــاً عند التعرض لبيان ماهية الأعمال 

في  منه القضـــــائية التي يجب أن تظل بمنأى عن اختصـــــاص القضـــــاء الإداري ، ويتركز ذلك ال

التوســــع كثيراً في تحديد أعمال الســــلطة القضــــائية وألحق بها كثير من الأعمال الخاصــــة بالبحث 

عن الجريمـــة ومطـــاردة المجرمين ممـــا يقوم بـــه مـــأموري الضــــــــــــــبط القضـــــــــــــــائي في مرحلـــة جمع 

 الاستدلالات.
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أن  بويؤيد الباحث قول  البعض انه لا غضـــــاضـــــة في أن أعمال الســـــلطة القضـــــائية التي  يج 

يشــــملها مبدأ مســــؤولية الدولة عنها تتســــع لتشــــمل كافة ما تصــــدره من أحكام، وما تتخذه ســــلطات 

جمع الاســــــتدلالات أو التحقيق أو الاتهام من إجراءات أو ما تصــــــدره من قرارات تتعلق أســــــاســــــاً 

 هبســــــير الخصــــــومة الجنائية أو يهدف إلى إعدادها أياً ما كانت طبيعة ذلك المبدأ مادام يقصــــــد ب

 تطبيق القانون الموضوعي على الواقعة محل البحث. 

أو بعبارة أخرى ضــرورة أن تمتد تلك الأعمال لتشــكل بجانب الأحكام القضــائية الأعمال الإجرائية 

في معناها الواســـــــــع. أي أعمال الخصـــــــــومة، والأعمال الســـــــــابقة عليها والمعاصـــــــــرة لها)ســـــــــرور 

 (44ص0615

ون تلك الأعمال، وفهم ما تتســــــــــــم به كافة إجراءاتها وحكمة هذا التوســــــــــــع تكمن في فهم مضــــــــــــم

وخطواتهـا من ارتبـاط وثيق يهـدف في نهـايـة الأمر إلى كشــــــــــــــف حقيقـة الواقعـة المرتكبة، ومن ثم 

الوصـــول إلى تطبيق القانون الموضـــوعي، ولذا فإن الضـــرر الذي قد يلحق بالفرد يتصـــور حدوثه 

 دون تمييز بين إجراء وآخر.   من أي إجراء مما يلزم ضرورة مد نطاق المسؤولية
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 مدى مسؤولية الدولة في القانون الفرنسي:المطلب  الثاني  

كـان مجلس الـدولـة الفرنســــــــــــــي ولفترة كبيره لا يعترف بمســــــــــــــؤوليـة الـدولـة في هـذا المجال وكانت 

مســـــؤولية الدولة أمراً معقداً بل دقيقاً بســـــبب عدم وضـــــوح التمييز بين الشـــــرطة الإدارية والشـــــرطة 

عند صــــــــدور القرار  0615فبراير  01القضــــــــائية وبســــــــبب علاقتهما بالأعمال القضــــــــائية، وفي 

جريكو ،  وبما أن نشاطات الشرطة القضائية تشترك في إعداد الحكم القضائي  –الشهير تاماسو 

فإن عدم المســـــــؤولية تغطي ليس فقط الأعمال القضـــــــائية مادياً ولكن أيضـــــــاً نشـــــــاطات الشـــــــرطة 

 (.13ص0615ه خاص أعمال القبض التي يقومون بها) سرور القضائية وبوج

ومنذ أن قبل القاضــي الإداري التعويض عن الأضــرار التي تتســبب فيها الشــرطة القضــائية فقد تم 

 رفض مبدأ عدم مسؤولية الدولة، وقد رفض المجلس قبول الأعمال المرتبطة بالشرطة القضائية.  

حوال بمســـؤولية رجال الشـــرطة بعدما كانوا يعلنون دائماً أما عن القضـــاة فقد اعترفوا في بعض الأ

 عدم الاختصاص للحكم في دعاوى تعويض ضد الدولة لغياب نص تشريعي يقيم تلك المسؤولية. 

، إن المبادئ والنصـــــــوص لا تقبل المســـــــؤولية المدنية للدولة 0636فقد قررت محكمة "مونتبوليه" 

الظروف الاســــتثنائية لقضــــية "جيو" اعترفت الأحكام بســــبب أعمال الشــــرطة القضــــائية وفي أثناء 

القضـــــائية باختصـــــاصـــــها بأن تدين الدولة وتحكم بتعويضـــــها عن الأضـــــرار التي تحدث في أثناء 

تنفيذ عملية من أعمال الشــــرطة القضــــائية، ومنذ هذا الحكم تم الاعتراف بمســــؤولية الدولة بشــــكل 

 الدولة لسوء سير عمل مصلحة  مسؤوليةقوانين قد حددت   . ومنذ ذلك الحين تدخلت أوسع
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 32، ومن المبادئ الجديدة في 0623يوليو عام  2قضــــائية، وبوجه خاص القانون الصــــادر في 

 أصدرت محكمة النقض عدة مبادئ هي:  0651نوفمبر 

أن قضـاء الأمور القضائية الذي يختص بالدعوى وفقاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة -0

 جب أن يفصل في النزاع الذي يدور حول إسناد المسؤولية لسلطة عامة.القضائية ي

من اجل الفصــــــــل في النزاع لا يجب على القضــــــــاة الاســــــــتناد إلى نصــــــــوص القانون الخاص -3

 بالجنح وشبه الجنح، ولكن لديهم سلطة وواجب الرجوع إلى قواعد القانون العام. 

ارة العامة يمكن أن يفتح له المجال الضــــــــــــرر الذي حدث نتيجة مســــــــــــاعدته العرضــــــــــــية كالإد-2

للحصـــول على تعويض دون البحث عن أي خطأ، من الجماعة العامة التي تعمل لصـــالحها هذه 

 (.14ص0615الإدارة. )سرور 

 -وعلى ذلك سندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع هي:

 الفرع الأول:المسؤولية عن  الأضرار من وضع  الشخص تحت التحفظ )التوقيف(.  

 الفرع الثاني: المسؤولية عن  الأضرار الناتجة عن مساعدة القوة العاملة.  

 الفرع الثالث: المسؤولية عن الأضرار ألناشئه عن التجمهر.  
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 المسؤولية عن الأضرار من وضع  الشخص تحت التحفظ )التوقيف ( :الفرع الأول

اف باريس) مشــــار إليه في  قبلت محكمة اســــتئن 0611ديســــمبر عام  01وفقاً للقرار الصــــادر في 

( إدانة الدولة في انتحار شــــخص تم وضــــعه تحت التحفظ في إطار تحقيق 11ص0615ســــرور 

أولي بســــــــــبب إهمال ذي خطورة خاصــــــــــة أدى هذا إلى إمكانية حدوث هذا الانتحار، وكان على 

المحكمـة أن تلاحظ أنـه كـان يجـب اتخـاذ كـل الاحتياطيات أثناء الوضــــــــــــــع تحت التحفظ حتى لا 

الانتحار حتى يجتنبوا الملاحقة أو مجرد القيام   يحاول الأشــــــــــخاص الموضــــــــــوعين تحت التحفظ

بذلك بدافع الاضــــــــطراب الحاد الذي يحتويهم بســــــــبب القبض عليهم، أي أنه إذا ظهر أن التدابير 

 التي يتخذها المحقق غير كافية يكون على الدولة تحمل المسؤولية عن ذلك.

 عن الأضرار الناتجة عن مساعدة القوة العاملة المسؤولية :الفرع الثاني

عن عمل الشــــرطة ســــواء   بصــــورة غير مباشــــرة إن الضــــرر الذي يتعرض له المســــاعد قد ينت   

أكان هذا المســـاعد مطلوباً للمســـاعدة أو متطوعاً للمســـاعدة، فإذا تعرض شـــخص لضـــرر ما عند 

لها عند مســـــــــــاعدته   تعرض اســـــــــــتدعاء رجل الشـــــــــــرطة له فله الحق في تعويض المخاطرة التي

للشرطة وهي مخاطرة  لها عند مساعدته   هي مخاطرة مماثلة للمخاطرة التي تعرض ، و للشرطة

مماثلة للمخاطرة التي يتعرض لها رجال القوة العامة، وينطبق هذا على العابر الذي يســـــــــــتعين به 

ات كما أيه في المعاينرجل الشـــرطة للقبض على مجرم، وعلى الطبيب الذي يتم اســــتدعاؤه لأخذ ر 

في تطبيق هذه المســـــؤولية عن المخاطرة على المســـــاعدين المؤقتين، بعد أن تم إلزام   تم التوســـــع

مجلس الدولة ببيان وجود الخطأ الجســـيم في الإدارة فقد تمت المســـؤولية عن المخاطرة للفرد الذي 

ناءً على طلب من لضــــــرر عن مســــــاعدته للقوة العامة دون أمر صــــــادر منها أو حتى ب  تعرض

 .  رجل الشرطة
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تعرض للإصــــــــــــــابة من ســــــــــــــارق عند محاولته للقبض عليه،   ينطبق هـذا على المواطن الـذي و

والطبيب الذي يصـــاب عند انفجار منزل قد اســـتدعي إليه عن طريق الشـــهود لإنقاذ الضـــحايا من 

 .(22ص0615الاختناق، ويجب أن يكون الشخص قد أدى مساعدة فعليه للشرطة. سرور 

 المسؤولية عن الأضرار ألناشئه عن التجمهر . :الفرع الثالث

هي مســــــؤولية  قائمة على المخاطرة الاجتماعية، فقد نشــــــأت لحماية المواطن من الأضــــــرار التي 

يســـببها التجمهر ولحث ســـكان منطقة على الاعتدال، وذلك قبل أن يضـــع القانون حداً للمســـؤولية 

لذلك، ثم حولتها الأحكام القضـــائية جزئياً لضـــمان الأضـــرار عن  الجماعية للســـكان وتحمل الدولة

عمل الشـــــــــرطة لأن تلك الأضـــــــــرار، كان يمكن أن يتســـــــــبب فيها رجل الشـــــــــرطة المكلفون يفض 

التجمهر، ثم اعترفت محكمة النزاع بذلك مع تقديرها لضـــــــــــــرورة تطبيق هذا النظام لصـــــــــــــالح كل 

 أم غير أطراف في هذا التجمهر.الأشخاص ضحايا التجمهر سواء أكانوا أطرافاً 

ونرى انــه يجــب في جميع الحــالات التي يرى فيهــا القــاضــــــــــــــي، منح تعويض للمجني عليهــا من 

تعرضـــــــه لضـــــــرر في أثناء عمل من أعمال الشـــــــرطة، فإن طبيعة هذا النشـــــــاط يجعل من الدولة 

ل التي يعمــالمــدين الوحيــد لهــذا التعويض ممــا يجنــب المجني عليهــا البحــث عن الجمــاعــة العــامــة 

لحسـابها رجل الشـرطة، فإذا قرر القاضـي المسـؤولية تكون الدولة ضامنة عن الضرر الذي حدث 

نتيجة خطأ جســـــــيم غير منفصـــــــل عن العمل ، كما أن الإدارة يفترض  بها وفقاً للأحكام الإدارية 

اللجوء إلى رفع دعوى ضــــد الشــــخص الذي يعمل لصــــالحها لخطئه خطأ شــــخصــــياً، كما أن هذا 

جراء يهـدف إلى إصــــــــــــــلاح الوظيفة العامة عن طريق فرض تهديد على الموظف بعقوبة مالية الإ

تضــــــــاف إلى العقوبات الجزائية والتأديبية، وهي أداة لمنع  الســــــــلوكيات الخاطئة لرجال الشــــــــرطة 

وقوات الـدرك، ويؤكد الإحســــــــــــــاس بالمســــــــــــــؤولية عند العاملين في هذين الجهازين الذين يتمتعون 
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 مسؤولية الدولة عن عمل إداراتها العامة:المبحث الثاني

 التاســــع القرن من الثاني  النصــــف في أصــــدرها التي أحكامه في  الفرنســــي الدولة مجلسقرر 

بلانكو  قضــية في (الفرنســية الاختصــاص تنازع محكمة أصــدرته الذي الحكم أشــهرها ومن عشــر

 الموظفين أخطاء بســــبب الدولة تتحملها التي المســــؤولية بأن الحكم هذا ويقتضــــي  1873 عام

نما المدني القانون أســــــاس على تقوم لا العام المرفق في يعملون الذين  القانون أســــــاس على وا 

 . الإداري

مبدأ مســـــــؤولية الدولة عن ســـــــوء عمل الإدارة  0623وكذلك أقر  القانون الفرنســــــي الصـــــــادر عام 

لأمن ( التابعة للقضـــــــــاة، وكذلك فوفقاً لقرار محكمة اســـــــــتئناف عامة) الضـــــــــابطة العدلية ورجال ا

، فقـد تم إعلان مســــــــــــــؤوليـة الدولة عن أعمال العنف التي 0661يوليو  1بـاريس الصــــــــــــــادر في 

ارتكبت أثناء الاســـــــتجواب الذي كان يجري أثناء التحقيق في جريمة تلبس بهدف الحصـــــــول على 

، تقوم الدولة  ينفصـــــــــــــل عن العمل  يم لافقد اعترف القضـــــــــــــاة بوجود خطأ جســـــــــــــ  اعترافات ،

بالتعويض عنه ، مع تبرير اختصــــــــاص القاضــــــــي بوجود تعد على الحرية الفردية تطبيقاً لنص م 

 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .  021
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خطأ  فقد اســــتندت محكمة النقض الفرنســــية  في قرارها الصــــادر  الدولة دون  أما عن مســــؤولية 

، فيما يتعلق بالأضـــــرار التي تحدث نتيجة اســـــتخدام ســـــلاح ناري إلى نظام 0611 يوليو 01في 

في التكليفات فقد رأت مسؤولية الدولة حتى   وانعدام تحقق العدالة بدون ارتكاب خطأ   المسؤولية

في عملية الضــبط القضــائي، وأن   وجود خطأ بما أن المجني عليه لم يكن طرفاً  بالرغم من عدم 

التي تضــــــمنت اســــــتخدام أفراد الشــــــرطة أو الشــــــخص الذي تم ملاحقته، فيها مخاطر  تلك العملية

ويؤدي تنفيــذهـا إلى حــدوث أضــــــــــــــرار تتجــاوز وفقـاً لخطورتهــا التكليفــات التي يجــب بطبيعــة الأمر 

تحملها والتي يواجهها الطرف احخر وهي الفوائد الناتجة عن أعمال الشــــــــــرطة القضــــــــــائية ويرجع 

قضــــية جيري الخاصــــة بالمســــاعد العرضــــي للإدارة العامة ورفضــــت حكم القضــــاء إلى حكمه في 

قضـــاة الموضـــوع الذي رفضــــوا الدعوى لعدم وجود خطأ جســـيم، فقد تم معارضــــة هذا القرار، لأن 

هذا النظام كان يســـــــتند على المخاطرة الاســـــــتثنائية التي تســـــــمح القوة العامة لأفرادها اللجوء إليها 

 .باستخدام وسائل ردعية خطيرة

فالغرض من عمليات الشـــرطة هو اكتشـــاف الأدلة والقبض على الأشـــخاص المســـئولين، فإذا قتل 

فرد بســـبب اســـتخدام الســـلاح ناري فذلك تجاوز في اســـتخدام الوســـيلة بالنســـبة للغرض، كذلك مع 

التحفظ على الخطأ الذي يرتكبه الشــخص الذي يدخل طرفاً في عمليات الشــرطة القضــائية ويجب 

 عويض عن ذلك. أن يتم الت

ويعتمد التعويض في المســـؤولية على ثبوت الضـــرر الذي  يتســـبب به  رجال الأمن دون الإشـــارة  

لســـلوك مأموري الضـــبط أعضـــاء هذه الجماعة، وتظل المســـؤولية دون خطأ اســـتثناء لكونها قائمة 

 على الضــــمان المالي للضــــحية، ولقيام هذه المســــؤولية تتطلب إثبات ضــــرر غير عادي وخاص،

 وعدم وجود ذلك يؤدي إلى فقدان مأموري الضبط إحساسهم بالمسؤولية.        
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والمسؤولية عن المخاطرة التي يحتويها عمل الشرطة، ويكون التعويض فيها عن الأضرار الناشئة 

عن اســــــتخدم الأســــــلحة النارية أقل من التعويض عن الأضــــــرار التي يتعرض لها مســــــاعدو القوة 

لأضــرار التي يســببها التجمهر، فقد ترك مجلس الدولة نظام الخطأ الجســيم لقبول العامة وأقل في ا

فكرة أن "مســـــؤولية الســـــلطة العامة قائمة.... في حالة ما إذا اســـــتخدم أفراد الشـــــرطة الأســـــلحة أو 

 الأدوات القاتلة  بما يمثل خطراً كبيراً على الأشخاص والممتلكات" 

الضـــــــرر قد نشـــــــأ نتيجة اســـــــتخدام ســـــــلاح أو أداة بما يمثل تنفيذ هذا النظام يفترض أن يكون  و

أخطاراً غير عادية، قد دفع منطق المخاطرة مجلس الدولة إلى تحديد نطاق تطبيق تلك المسؤولية 

 بدون خطأ في استعمال الأسلحة النارية. 

 وأحكام مجلس الدولة تبين أن الأســـــــلحة النارية فقط التي تســـــــبب للمواطن خطر الموت هي التي

 تدخل في مجال هذا النظام لصالح المجني عليه بما أن الهدف منها هو القتل. 

وقــد حكم أن اســــــــــــــتخــدام القنــابــل المســــــــــــــيلــة للــدموع في أثنــاء المظــاهرات لا يحتوي على أخطــار 

 استثنائية، لأن هذه الأداة قد صنعت كي لا تسبب ضرراً على الأشخاص المستخدمة ضدهم. 

نظام المسؤولية بدون خطأ للمجني عليهم فقط الذين لا يدخلون في  وعلى ذلك قرر مجلس الدولة

نطاق عمل الشـــرطة المســـبب للأضـــرار التي تعرضـــوا لها، ولا يكون الضـــرر غير عادي إذا كان 

ذلك الضـرر حدث  بتحمل السـلطة العامة للمسـؤولية بصفة استثنائية عن الخطأ البسيط ورأى أن 

الشـــرطة ونتيجة للحظر الاســـتثنائي للضـــرر لاســـتعمال  هذا الشـــخص قد تعرض من جراء أعمال

 الأسلحة. 
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توســــــــــــــعـت محكمـة النقض في مواجهـة الـدولـة في تطبيق نظام المســــــــــــــؤولية بدون خطأ في حالة 

الضـــرر الجســـماني الذي تســـبب فيه شـــخص قد اســـتخدم ســـلاحه الناري في أثناء عملية الشـــرطة، 

 طأ إذا لم ترتبط العملية التي تقوم بها الشــــــــرطةفتكون مســــــــؤولية الدولة قائمة حتى في غياب الخ

القضـائية بالمجني عليه لأن اسـتخدام رجل الشـرطة أو الشـخص الذي يتم ملاحقته للســلاح يشكل 

خطراً وبســـبب أضـــراراً تتعدى خطورتها التكليفات التي يجب تحملها في مواجهة الفوائد المتحصـــل 

 عليها من عمليات الشرطة القضائية. 

ذا كان ت المسؤولية دون ارتكاب خطأ تأتي بضمان مالي للمجني عليه إلا أنها لا تلغى المسؤولية وا 

الشخصية لرجل الشرطة الذي أساء استخدام سلاحه وهو نوع من الضمانات يتم توفيرها 

  -للمواطن.وبناء على ذلك سندرس هذا المبحث في مطلبين هما :

 ري الضبط القضائي.   المطلب الأول : موقف القضاء من مساءلة مأمو 

 المطلب الثاني: دعوى رجوع الإدارة على الموظف المخطئ. 

 موقف القضاء من مساءلة مأموري الضبط القضائي:المطلب الأول

ويقرر القضــاء الأردني والمصــري والفرنســي في وجوب تطبيق القواعد العامة في مســاءلة موظفي 

نظر قضــائهم جميعاً  فيختص القضــاء العادي بال الضــبط القضــائي مدنياً، فطبقاً لما هو ســائد في

في التعويض عن هذه الأعمال، فقد يتعرض مأمور الضــبط القضــائي للمســؤولية المدنية حتى لو 

/ب التي تنص على 311من القـــانون المـــدني الأردني و المـــادة   312/3كـــان حســــــــــــــن النيـــة م

قانون لبســـببها، حيث لا يوجد في ا مســـؤولية المتبوع عن الفعل الضـــار في حالة تأدية الوظيفة أو

لا يشــــــــترط لقيام المســــــــؤولية المدنية أن تتحقق جريمة القبض غير و جريمة قبض بإهمال أو خطأ،

 المشروع أو يقضي بالإدانة جنائياً فيها، فالقضاء ببراءة المتهم في واقعة القبض
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ضــرر. لزام فاعله بتعويض الغير المشــروع لا يؤدي حتماً إلى انتفاء المســؤولية المدنية ويوجب إ 

 ( 561ص021رقم 2مجموعة أحكام محكمة النقض، س02/0/0651)نقض 

الإداري بالتعويض عن أعمال الضـــــبط ، و يســـــتبعد الطبيعة الإدارية من   لا يختص القضـــــاء و

 هذه الأعمال. 

وعلى ذلك فإن التعويضات عن الأضرار من أعمال الضبط  يكون الاختصاص  للقضاء العادي 

ليس للقضـــاء الإداري، حيث يمكن للمتضـــرر الادعاء مدنياً أمام القضـــاء الجنائي في حالة توفر و 

 المساءلة الجنائية. 

وعلى ذلــك فــإن قواعــد القــانون المــدني هي التي تنطبق في مجــال المســــــــــــــؤوليــة المــدنيــة لمــأموري 

ادر على دفع ير قالضــبط و لقد اســتخدم  في فرنســا نوعين من الوســائل الفنية حيث يتم تعيين مد

 الدين .

وحتى لا ينتاب الموظف الشـــــعور بعدم المســـــؤولية فقد اوجب القاضـــــي الاســـــتبقاء على مشـــــاركته 

 لاحقا في دفع الغرامة وذلك عن طريق السماح برفع دعوى رجوع ضده .

 أما عن  الخطأ الشخصي غير المجرد من أي علاقة مع العمل 
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 لا يمكن الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ الشخصي كان يقضي مجلس الدولة الفرنسي بأنه

واعتبر أن الخطأ الشخصي الذي يرتكب عند ممارسة هذه الأعمال قد يلزم الإدارة العامة 

بالمسؤولية ولكن في حالة الخطأ المرتكب خارج الخدمة، فقد تم التوسع في الضمان المالي 

، بسبب عدم قدرة المأمور على الوفاء  للمجني علية في حالة ما ظل المجني عليه دون تعويض

به في حين أن الخطأ المرتكب له أهمية خاصة تهدف إلى وضع دين للتعويض عن الضرر 

على حساب جماعة عامة ، يكون فيها مأمور الضبط هو المسئول الوحيد عن الضرر المتسبب 

 ة عن العمل. ،فليست الإدارة إلا مديناً في صورة ضامن ، بينما تكون في الخطأ مسئول

دارية، ويصـــف القاضـــي  وتتحدد العلاقة مع الإدارة في ثلاث مظاهر، هي علاقة وقتيه ومكانية وا 

 من خلال هذه العلاقة وفقا لمجموعة الأدلة تبعا لظروف لقضية.

ولتقدير ما إذا كان هذا النشاط المسبب للضرر الذي يقوم به رجل الأمن يمثل علاقة عمل تقديرا 

م القضـــــــــاء العلاقة الوقتية لمعرفة إذا ما كان مأمور الضـــــــــبط قد ارتكب العمل ملموســـــــــا يســـــــــتخد

 المسبب للضرر في أثناء العمل في وقت كان فيه تحت السلطة الأعلى أو تابعا نظريا للإدارة.

ويســـتخدم القضــــاء العلاقة المكانية وهي العلاقة بين الإجراء المســـبب للضــــرر والمكان الذي نفذ  

قة الإدارية فهي وصــــــف تبعية مأمور الضــــــبط المخطئ مع ادارتة التي تضــــــع في فيه ، إما العلا

 اعتبارها الوسائل التي قد وفرتها المصلحة لتنفيذ الإجراء المسبب للضرر.

  



                                                            213 

 دعوى رجوع الإدارة على الموظف  المخطئ. :المطلب الثاني

دفع على المحكوم  " ولمن أدى الضـــــــــــــمان أن يرجع بما 311/3ينص القانون المدني الأردني م 

/ب  من ذات القانون فقد قضــــــت محكمة التمييز الأردنية )لا 311/0علية به"، ووفقا لشــــــروط م 

يرد قول محكمة الاستئناف إن سبب الحادث الذي تسبب به المدعى عليه سائق السيارة العسكرية 

لك رد دعوى ذ لم يكن ناشئاً عن خطئه أو تقصيره أو إخلاله بواجبات وظيفته ، وقررت في ضوء

المحــامي العــام المــدني وان الحكومــة لا تملــك الحق بــالرجوع على المــدعى عليــه )الســــــــــــــائق( بمــا 

دفعته  للمتضـــــرر بداعي ان المدعي أســـــس دعواه على مســـــؤولية الحكومة عن فعل تابعها الذي 

إذ /ب من القانون المدني ، 311/0وقع منه الأضـــــــرار في حال تأديته لوظيفته ووفقا لشـــــــروط م 

إن محكمة الاســــــــتئناف أثبتت مصــــــــدراً وهمياً للواقعة التي اســــــــتخلصــــــــتها لا وجود لها ،طالما إن 

الحكومة أســــســــت دعواها على إن ســــائق المركبة العســــكرية تســــبب بالأضــــرار نتيجة إهماله وقلة 

 إحترازة وان المتضــــــــرر إحتصــــــــل على حكم قطعي ضــــــــد القوات المســــــــلحة والســــــــائق بالتكافل 

 من قانون دعاوى الحكومة وقامت 00وفقاً للمادة   تم تنفيذ ذلك الحكمو  والتضامن ، 

وزارة المالية بدفع المبالف المحكوم بها، فيكون للحكومة حق الرجوع على الســــــــــــائق المتضــــــــــــامن  

 52/3103من القانون المدني .() تمييز حقوق رقم  426معها بقدر حصـــــــــته وفقا لأحكام الماده

 ( .0250ص 3103لسنة  03و 00و01عدادمجلة نقابة المحامين  الا
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من القانون المدني يدل  021وفي مصـــــر حيث اســـــتقر قضـــــاء النقض على أن النص فى المادة 

وعلى ما جرى به قضــــــــــاء هذه المحكمة أن المســــــــــئولية المقررة بموجبها تقوم على أســــــــــاس خطأ 

ان هذه المســئولية ومن ثم ف 11مفترض وقوعه من حارس الشــيء افتراضــا لا يقبل إثبات العكس 

لا تّبرأ عن الحـارس  بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو انه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا 

ق جلســـــــــــة  52لســـــــــــنة  0153) طعن رقم 1يقع الضـــــــــــرر من الشـــــــــــيء الذي يتولى حراســـــــــــته 

 ( 0/2/0622ق جلسة  42لسنة 521و طعن رقم  20/0/0614

( في تحرير 0623/ 2416الابتــدائيـــة )الـــدعوى رقم  وقضـــــــــــــــت محكمـــة جنوب القـــاهرة        

تباع تدابير فحص الشخصية بناءً عليه، من قبيل تصرفات الضبطية القضائية  محضـر التحري وا 

التي تخضـــــــع لولايتها، وطبقت القواعد العامة في مجال المســـــــؤولية، وتصـــــــدت لدعوى التعويض 

ت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة جنوب المدنية المتفرعة أمامها، وفصلت فيها، وبعد ذلك قام

القاهرة، حين رفع الطعن في هذا الحكم أمامها، مؤكدة مســــــــــؤولية إدارة الشــــــــــرطة عن التعويض، 

باعتبارها متبوعاً وتسأل عن أخطاء تابعيها، حيث قالت " فإن المطعون عليه الأول بصفته يكون 

 ".  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهمسئولًا قبلها عن التعويض الذي تستحقه عن هذا الضرر 
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فرعيــة تطــالــب فيهــا إلزام الضـــــــــــــــابط بتحملــه هو مبلف   كــانــت جهــة الإدارة قــد رفعــت دعوى و

، ذهبت محكمة النقض  متبوعها  في الرجوع على الضـــــــــــابط التعويض، وعن مدى حق الإدارة 

ضــــــــــــــرور عن التعويض إلى التقرير بــاحتي: "لئن كــانــت الإدارة مســــــــــــــئولــة  مع الموظف أمــام الم

المسـتحق له عما يصـيبه من ضـرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسؤولية 

من القانون المدني ســــــواء أكان هذا  024المتبوع عن أعمال التابع المنصــــــوص عليها في المادة 

لا إذا ض إالخطأ مرفقياً أم شــــخصــــياً إلا أنها لا ترجع على هذا الموظف بما حكم عليها من تعوي

كان الخطأ الواقع منه خطأ شـــخصـــياً، إذ لا يســـأل الضـــابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض 

 إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً.

وعن التفرقة بين الخطأ الشـــــخصـــــي الذي يســـــأل عنه الموظف منفرداً ومن ماله الخاص، بحيث  

رتــه وبين الخطــأ ألمرفقي الــذي تتحملــه الإدارة وحــدهــا يكون ملتزمــاً بجبر قيمــة التعويض، دون إدا

دون أن يكون لها حق الرجوع على تابعيها، تقرر أنه لا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً 

إلا إذا كان خطأ الموظف جســـــيماً، أو كان مدفوعاً بعوامل شـــــخصـــــية قصـــــد بها مجرد النكاية أو 

 ره". الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغي
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ان ما اقترفه الضــــــابط بأنه من قبيل الخطأ الجســــــيم الذي يســــــأل عنه وحده، بما يضــــــمن حق  و

إدارته في الرجوع عليه، فجوانب الخطأ الجســـــــيم "إنه باعتباره ضـــــــابطاً في القســـــــم هو الذي كلف 

فيها برغم أنها كانت   ضـــــــــبطها كان مشـــــــــتبهاً  الرقيب الذي  يعمل محضـــــــــر التحري بمقوله أن 

، ثم حجزها إلى اليوم  وان القسم للتحقيق في الخلاف الذي وقع بينها وبين طالب كلية الشرطةبدي

التـالي ولم يعرض أمرهـا على مكتـب حمـايـة احداب إلا في وقـت متـأخر من الليل، فأمر بإعادتها 

 يإلى القســـــــم مرة أخرى حيث احتجزها ثم أخلى ســـــــبيلها، وأمرت وزارة الداخلية نتيجة للتحقيق الذ

أجرى في هذا الخصــــــــــوص ووصــــــــــفت فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية بإلغاء الكارت الذي 

حرر. وبرفع صــــــــــورتها مما مفاده أن الحكم قد اســــــــــتظهر خطأ الطاعن الجســــــــــيم الذي يبعد عن 

يذاء  ، واســــــــتهدف من  المصـــــــلحة العامة ورائه تحقق مصــــــــلحة شـــــــخصــــــــية هي مجرد النكاية وا 

مجـاملـة لطلـب الشــــــــــــــرطة، ولما كان ذلك فإن الحكم إذ اعتبره خطأ يجيز  المطعون عليهـا الثـانيـة

للمطعون عليه الأول بصـــــــــفته الرجوع على الطاعن بالتعويض المحكوم به عليه يكون صـــــــــحيحاً 

رقم 2مجموعــــــة أحكــــــام محكمــــــة النقض، س0/4/0623فيمــــــا انتهى إليــــــه من نتيجــــــة.) نقض

 ( 561ص021

مدني ، أســاس مســئولية المتبوع عن تابعه متى  024دة وحيث اســتقر قضــاء النقض على أن الما

كان الضـــــــرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وبســـــــببها ، فعلاقة التبعية لا تقتضـــــــى أن يكون التابع 

مأجور على نحو دائم ، إنما يكفى اعتقاد المضـــرور بصـــحة الظاهر من أن التابع يعمل لحســـاب 

 (. 0623/ 00/2ق جلسة  43لسنة  0511م طعن رق مجموعة أحكام محكمة النقضالمتبوع )
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 ونستنت  من ذلك عدة نقاط هي : 

 أن الخطأ ألمرفقي تتحمله الإدارة وحدها، وليس لها حق الرجوع على موظفيها التابعين لها. -0

تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في القانون المدني، من  -3

 ر الضرر الذي يحيق بالمضرور من جراء أعمال تابعة. التزام المتبوع بجب

التفرقة بين الخطأ الشــــــــــخصــــــــــي والخطأ ألمرفقي، حيث يحق للمتبوع أن يرجع على التابع في -2

 حالة الخطأ الشخصي. 
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 مسؤولية رئيس الدولة والقيادات العسكرية الجنائية:الفصل الرابع

نتيجة جهود عظيمة هي أن الحصانة لم تعد  إن الحقيقة التي ترسخت في فكر القانون الدولي

مشكلة أو عائقا أمام مسائلة رئيس الدولة عند اتهامه بارتكاب جرائم تجاوز بها أداء واجبه سواء   

داخلية أو دولية  ولم يعد كذلك أي حماية للقادة العسكريين والجنود بحالة تجاوزهم أداء الواجب 

 -ا سندرس هذا الفصل في مبحثين :داخلياً و في الحروب مع الخارج  ولهذ

 المبحث الأول:  مدى مسؤولية رئيس الدولة لتجاوزه أداء الواجب .

 .تجاوزهم أداء الواجب مدى مسؤولية القيادات العسكرية عن  المبحث الثاني: 
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  رئيس الدولة لتجاوزه أداء الواجبمدى مسؤولية :المبحث الأول

لقانون الدولي والمســــــــتقاة من لائحة نورمبرغ )لا يعفى من ضــــــــمن المبادئ التي صــــــــاغتها لجنة ا

أو   للدولة  رئيســـا  بوصـــفة يتصــــرف   ارتكابها  ولو كان وقت  من مســـؤوليته مقترف الجريمة 

القــانون الــدولي المعهود   كمــا ورد النص في التقرير الــذي قــدمــه المقرر الخــاص للجنــة حــاكمــا( 

وجاء فيه " إن الصفة  0612بسلم البشرية وأمنها سنة  قانون الجرائم المخلة إليه صياغة مشروع 

للفاعل وخصـــوصـــا كونه رئيس دولة أو حكومة لا تعفيه من مســـؤوليته الجنائية" و تأكد   الرســـمية

 .0661من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام  1ذلك في المادة 

عمــالا لــذلــك فقــد قــدم المــدعي العــام في المح  طلبــا  3111تموز  04كمــة الجنــائيــة الــدوليــة  في وا 

وذلك لارتكابه   51لإصــــــــدار أمر القبض على الرئيس الســــــــوداني عمر البشــــــــير بموجب المادة 

المحكمة على وثائق الادعاء   وجرائم حرب وقد اطلعت  وجرائم ضــــــــــــد الإنســـــــــــانية  جرائم إبادة

دى قضاة المحكمة بأن الرئيس السوداني وشكل ذلك قناعة ل  قدمها الادعاء  والمواد الأخرى التي

/ أ من النظام الأســـاســـي كمرتكب غير مباشـــر أو 35يتحمل المســـؤولية الجنائية بمقتضـــى المادة 

ضــــد الإنســــانية وان القبض علية يبدو  و جرائم   شــــريك أو شــــريك غير مباشــــر في جرائم حرب

طلبت  3111شرين الأول / ت05/أ / ب من النظام الأسـاسي وفي  51ضـروريا بمقتضـى المادة 

 02الأولى مواد داعمـة إضــــــــــــــافيـة تتعلق بـالادعــاء وقـد قـدم المـدعي العـام في  الـدائرة التمهيـديـة 

 3116/ آذار  4لقرار الدائرة التمهيدية وفي يوم  مواد إضـــــــــــافية امتثالا  3111تشـــــــــــرين الثاني 

 أصدرت الدائرة التمهيدية المؤلفة من القاضيات ،
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والقاضـــية آنيتا أو شـــاكا والقاضـــية ســـيلفيا شـــتاينر الأولى  ينيهيا ، رئيســـة الدائرة القاضــية اكوا كو  

بالقبض على البشـــــــــــير وقد رأت المحكمة أن القضـــــــــــية المقدمة من قبل الادعاء هي تندرج   أمرا

ضـــمن اختصـــاص المحكمة وان هناك نزاعا مســـلحا مطولا غير دولي يقع ضـــمن طائفة النزاعات 

( )و( من النظام الأســـــاســـــي إذ انه قد نشـــــبت في دارفور من آذار 3) 1ادة المشـــــار إليها في الم

تلك النزاعات بين حكومة الســـــودان وبين عدة جماعات مســـــلحة  3111تموز  04ولغاية  3112

ومنها حركة تحرير الســـودان وحركة العدل والمســـاواة ووجهت المحكمة الاتهام للبشـــير لمســـؤوليته 

إذ تم تعبئة ميلشـــــيا  3112لهجوم على مطار الفاشـــــر في نيســـــان الجنائية عن أفعال منها شـــــن ا

الجنجويد بعد ذلك الهجوم ردا على أنشـــطة حركة تحرير الســـودان وحركة العدل والمســـاواة وغيرها 

من جماعات المعارضـة في السـودان وقاد بعد ذلك من خلال القوات السـودانية المسـلحة وميليشيا 

الشــــــــــــــرطة الســــــــــــــودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة الجنجويـد المتحـالفة معها وقوات 

المســــاعدات الإنســــانية في مختلف أنحاء دارفور لمكافحة تمرد جماعات المعارضــــة واســــتمر ذلك 

ويعتقـــد أن تلـــك القوات قـــد ارتكبـــت جرائم 3111/ تموز / 04حتى تم تقـــديم طلـــب الادعـــاء في 

النظام الأســاســي ورأت المحكمة أن رئيس الدولة /ه  من  1/ه والمادة  3و 1حرب وفق المادة  

الذي هو في الوقت نفســــــه القائد العام للقوات المســــــلحة في تلك الفترة وأنه من خلال منصــــــبه قد 

أدى دورا أســاســيا في تنســيق وضــع وتنفيذ تلك الحملة بل إن دورة تجاوز تنســيق الخطة المشــتركة 

/أ من النظام 2/ 35ســــؤولية الجنائية بمقتضــــى المادة وتنفيذها وذلك يولد الاعتقاد بأنة يتحمل الم

 الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر عن ارتكاب جرائم دولية عديدة هي:
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تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة -0

من النظام  0/ه/1/3بموجب المادة في الأعمال الحربية باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها 

 الأساسي

من النظام  5/ه/1النهب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة  -3

 الأساسي

 /أ من النظام الأساسي20القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليه بموجب المادة -2

/ب من النظام 20يها بموجب المادة الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية يعاقب عل -4

 الأساسي 

/ه ود من 0/ 2النقل ألقسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة  -5

 النظام الأساسي

()و( من النظام 0()3)2التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة  -1

 الأساسي

)أ()ز( من النظام 2ة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة الاغتصاب باعتباره جريم -2

 الأساسي
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()أ( من النظام 51واعتبرت المحكمة أن القبض على البشير يبدو ضروريا بموجب المادة )

 الأساسي من اجل ضمان:

 مثوله أمام المحكمة -أ 

كابها مل مسؤولية ارتعدم قيامه بعرقلة التحقيق الجاري في الجرائم التي يدعي بأنة يتح -ب 

 بموجب النظام الأساسي أو تعريض هذا التحقيق للخطر

 عدم استمراره في ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه. -ج 

وقد أصـــــدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الرئيس الســــــوداني عمر البشــــــير بتاري  

ادق على ميثاق المحكمة الدولية وهنا تثار إشكالات نتجت عن كون السودان لم تص 4/2/3116

نها لم تصـبح بعد طرفا في النظام الأسـاسي ولم تبرم أي اتفاق معها، وان أمر القبض قد صدر  وا 

إحالة الوضـــــع في    تضـــــمن القرار و  0562/3115  بعد أن أصـــــدر مجلس الأمن قراره المرقم

من النظام الأســـــــاســـــــي ،  02ادة دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واســـــــتنادا للم

 فلمجلس الأمن أن يحيل إلى المدعي العام أيَّ "حالة".

ط ي إلى المدعي العام،مشفوعاً  ــــّ فإن الأمين العام للأمم المتحدة يُحِيل فوراً  قرار مجلس الأمن الخـ

لة بقرار المجلس.وســــــــندرس هذا المبحث ف  يبالمســــــــتندات والمواد الُأخرى التي تكون وثيقة الصــــــــِ

 -مطلبين هما :
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 المطلب الأول : الدفع بالحصانة لاستبعاد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة            

 .المطلب الثاني :حصانة رئيس الدولة في حالة ارتكابه جريمة دولية           

 الدفع بالحصانة لاستبعاد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة:المطلب الأول

متياز يقرره القانون الدولي العام أو القانون الداخلي يؤدي إلى إعفاء المتمتع به الحصـــــــــــــانة هي ا

من عبء أو تكليف يفرضـــه القانون العام على جميع الأشـــخاص الذين يوجدون على إقليم الدولة 

أو يعطيه ميزة عدم الخضــوع لأحكام ســلطة عامة في الدولة وخاصــة الســلطة القضــائية أو بعض 

  -علية سنقوم بدراسة الحصانة في فرعين :أوجه مظاهرها.و 

 الفرع الأول: الحصانات المكتسبة وفق القانون الدولي.        

 الفرع الثاني : الحصانات المكتسبة وفق القانون الداخلي.        

 الحصانات المكتسبة وفق القانون الدولي.:الفرع الأول 

التي زات تقررها الاتفاقيات والمواثيق الدولية و الحصـــــانات المكتســـــبة وفق القانون الدولي هي امتيا

تمنح للممثلين الدبلوماســــيين والســــياســــيين الأجانب وتقضــــي بعدم خضــــوعهم لقضــــاء البلاد التي 

 يقيمون فيها ويسري عليهم قضاء بلدانهم التي ينتمون إليها.
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لمهام خرى بالنظر لفرئيس الدولة هو الدبلوماســـــــــي الأول والممثل الرئيســـــــــي لدولته أمام الدول الأ

التي يقوم بها على الصــــعيد الدولي ومشــــاركته في المؤتمرات التي تعقد بين رؤســــاء الدول وقيامه 

بتعيين ممثلي دولته لدى الدول الأجنبية وكونه الدبلوماســــي الأول فان ذلك يتطلب منحه الاحترام 

دولة لعامة أن يتمتع رئيس الالكـامـل والحفـاظ على كرامتـه وكرامـة دولتـه وعلى ذلـك تقرر القواعد ا

ببعض الحصــــــــــــانات القضــــــــــــائية في المســــــــــــائل المدنية والجزائية ، والتي تعني عدم خضــــــــــــوعه 

 1لاختصاص محاكم الدول المستقبلة بصورة مطلقة بالنسبة للاختصاص الجزائي

 رئيس الــدولــة هو ممثلهــا في مجــال العلاقــات الخــارجيــة و يتمتع بــالعــديــد من الامتيــازات بــاعتبــاره

رمزاً لسيادة الدولة ، ومن ضمن تلك الامتيازات تمتعه بالحصانة الشخصية التي تعني عدم جواز 

القبض عليــه إذا وجــد في إقليم دولــة أجنبيــة وكــذلــك عــدم جواز الاعتــداء عليــه وحمــايتــه من كــل 

 اعتداء.

نتهي تمتع يوبالإضـــافة إلى ذلك فهو يتمتع بالحصـــانة القضـــائية في المســـائل المدنية والجنائية و  

رئيس الدولة بالحصانات بزوال صفته كرئيس للدولة سواء بتنازله عن السلطة أو بعزلة أو بانتهاء 

 فترة رئاسته على إن الدول جرت على الاحتفاظ له بعد ذلك ببعض الامتيازات كمجامله.
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 الحصانات المكتسبة وفق القانون الداخلي:الفرع الثاني 

الوطنية بعض الأشخاص حصانات يحددها القانون لاعتبارات معينة تمنح الدساتير والقوانين 

كرئيس الدولة  وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي  سواء كان في 

دستور الدولة أو في القوانين الأخرى فهؤلاء يكونون مستبعدون من كل مسائلة على الرغم من 

ن أفعال والعلة في ذلك إن هؤلاء يمثلون سيادة الدولة توفر الصفة الإجرامية لما يأتونه م

 056وتحصينهم من العقاب يعد من أهم مظاهر السيادة التي تحرص عليها كل دولة) م 

 من الدستور المصري(  011وم

وقد يقف وراء منح الحصانة أغراض أخرى كالحصانة البرلمانية التي هي حصانة إجرائية تمنح 

خاذ أي من الإجراءات الجنائية في غير حالة التلبس بالجريمة ضد احد ضمانة دستورية بعدم ات

 أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس التابع له ذلك العضو .

والغاية منها هي منع السلطة التنفيذية من اختلاق جريمة تنسبها إلى عضو المجلس النيابي  

ا إلى إبعاده عن حضور الجلسات للقبض عليه أو اتخاذ إجراءات جنائية أخرى ضده سعيا منه

 إذا كان ممن يتخذون موقفا معارضا. 
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 حصانة رئيس الدولة في حالة ارتكابه جريمة  دولية :المطلب الثاني 

في حـالـة ارتكـاب رئيس الـدولـة جريمـة دوليـة داخـل إقليم الـدولـة أو خـارجة فلا يمكن له الاحتجاج 

ه عليها اســـتنادا إلى قانون داخلي أو دولي ف بصـــفاته الرســـمية والتمســـك بالحصـــانات التي حصـــل

عرضـــــة للخضـــــوع للقضـــــاء الوطني والدولي ســـــواء كان في بلده أو في دولة أخرى اســـــتنادا لمبدأ 

الاختصـــــاص القضـــــائي العالمي لان الجريمة الدولية لا تقف عند حدود الدولة التي شـــــرعت فيها 

ة بل هي جريمة ترتكب ضـــــد الإنســـــانيالقوانين التي منحت مرتكبها الحصـــــانة والصـــــفة الرســـــمية 

جمعاء ويمتد أثرها ليشـــمل جميع البشـــرية وفي كل بقاع العالم وفي هذا النوع من الجرائم لا يمكن 

 الاستناد إلى مبدأ الحصانة للتنصل من المسؤولية الجنائية .

 دوالحــال يشــــــــــــــمــل من تحصــــــــــــــنوا بموجــب قواعــد القــانون الــدولي فــالقــانون الــدولي الجنــائي لا يعتــ

بــالحصــــــــــــــانــة التي يحت  بهــا في نطــاق الجرائم العــاديــة ، إذ إن الحــال يختلف إذا مــا تعلق الأمر 

 بجريمة دولية ، والغاية من ذلك عدم منح مرتكبي الجرائم الدولية وسيلة للإفلات من العقاب، 

نة اإن عدم الاعتداد بالحصــــانة أســــاســــها مبدأ ســــيادة القانون الدولي على القانون الداخلي فحصــــ 

 الرئيس والحكومة إنما تكون وفقا للقانون الداخلي.

ونرى إن هـذه الفكرة تنســــــــــــــجم تمـامـا مع مبـادئ العـدالـة ومنطق العقل فليس من العدل إن يعاقب 

المرؤوســـون الذين ينفذون أوامر الرئيس أو المســـئول الذي يتمتع بالحصـــانة ،ويعفى هذا احمر أو 

 الرئيس  من العقاب .

  



                                                            227 

يز الجريمة الدولية بصــــفة عدم شــــمول مرتكبها بالحصــــانة في العديد من النصــــوص ولقد تأكد تم

إذ تقرر مســـــؤولية الإمبراطور غليوم   0606فرســـــاي لســـــنة  ورد ذلك في معاهدة  الدولية حيث 

عن الجرائم الــدوليــة المرتكبــة في الحرب العــالميــة الأولى وفشــــــــــــــلــت حينهــا كــل المحــاولات لتجنــب 

بأنه يمثل شــــــــــعبه ولا يجوز محاســــــــــبته بحجة أنه يمثل شــــــــــعبه ولا يجوز محاكمته والتي احتجت 

 محاكمته إلا من قبل الشعب وحده  ولا يمكن أن يسال أمام سيادة أخرى لشعب آخر.

كما ورد المبدأ كخاصـــــية للجريمة الدولية من ضـــــمن المبادئ التي صـــــاغتها لجنة القانون الدولي 

قترف الجريمة من مســـــــــــــؤوليته ولو كان وقت ارتكابها والمســـــــــــــتقاة من لائحة نورمبرغ )لا يعفى م

يتصـــــرف بوصـــــفة رئيســـــا للدولة أو حاكما( كما ورد النص في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص 

للجنة القانون الدولي المعهود إلية صـــــــياغة مشـــــــروع قانون الجرائم المخلة بســـــــلم البشـــــــرية وأمنها 

خصــــوصــــاً كونه رئيس دولة أو حكومة لا تعفيه وجاء فيه ) إن الصــــفة الرســــمية للفاعل و  0612

من مشـــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــــــلم  1من مســـــــــــــؤوليته الجنائية( و تأكد كذلك في المادة 

 .0661الإنسانية وأمنها لعام 

كما ورد مبدأ عدم الاعتداد بالحصــانة ضــمن تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بموجب 

نشـــــــــــــاء محكمة الجنايات الدولية ليوغســـــــــــــلافيا الســـــــــــــابقة ،ففي النظام حول إ 111/0662القرار 

الأســـاســـي لمحكمة يوغســـلافيا، وجوب  أن يتضـــمن نصـــوصـــاً متعلقة بالمســـؤولية الجنائية الفردية 

لرؤســـاء الدول والمســـؤولين الحكوميين والأشـــخاص الذين يتصـــرفون بمقتضـــى وظائفهم الرســـمية، 

انة رئيس الدولة، أو إن الفعل قد تم ارتكابه بمقتضـــــى ولذلك يجب النص على إن الادعاء بحصـــــ

 الصفة الرسمية للمتهم لا يشكل دفاعا مقبولا أو ظرفا مخففا للعقوبة. 
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تأكيد مبدأ عدم الاعتداد بالحصـــــــــــــانات كأهم الخصـــــــــــــائص التي تلازم الجريمة  إقرار و  كما تم

المحكمة العســـــــــكرية الدولية في ( من نظام 2الدولية ضـــــــــمن مبادئ نورمبرغ فقد جاء في المادة )

موظفين رســـــميين   أو  رؤســـــاء  ســـــواء بوضـــــع المنصـــــب الرســـــمي للمدعى عليهم  ) نورمبرغ 

 مسؤولين في إدارات الحكومة لن يعفيهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبة.

 ( من نظام محكمة الجنايات الدولية ليوغســـلافيا على )لا يعفي المنصـــب0/2كما نصـــت المادة )

الرسـمي للمتهم سـواء أكان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية 

 الجنائية أو يخفف من العقوبة(

( في النظام الأســـاســـي لمحكمة رواندا، وكذلك أدرجته 1كما تم النص على هذا المبدأ في المادة )

في  0661الإنســـــــــانية وأمنها لعام لجنة القانون الدولي في مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم 

( من المشــــــــــروع ، وقد نص النظام الأســــــــــاســــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية على إن من 1المادة )

خصـــائص الجرائم الدولية التي وردت في نظام المحكمة أن لا يملك مرتكب الجريمة أي حصـــانة 

النظام الأســــاســــي ( من 32( من المادة )3بســــبب صــــفته الرســــمية أو منصــــبة إذ نصــــت الفقرة )

لا تحول الحصــــــــانات أو القواعد الإجرائية الخاصــــــــة التي قد ترتبط بالصــــــــفة  -3للمحكمة على )

الرســــــــمية للشــــــــخص ســــــــواء أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارســــــــة المحكمة 

 اختصاصها على هذا الشخص(.
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 : 3115لسنة  01ليا رقم ( من قانون المحكمة الجنائية العراقية الع05/2والمادة )

" لا تعد الصـفة الرسـمية التي يحملها المتهم سـببا معفيا من العقاب أو مخففاً للعقوبة ، سواء كان 

المتهم رئيســـــا للدولة أو رئيســـــا أو عضـــــوا في قيادة مجلس الثورة أو رئيســـــا أو عضـــــوا في مجلس 

ة حصــانة للتخلص من المســؤوليالوزراء أو عضــوا في قيادة حزب البعث ، ولا يجوز الاحتجاج بال

 ( من هذا القانون"04( و)02( و)03( و)00عن الجرائم المذكورة في المواد )

وعلى الرغم من أن الجريمة الدولية قد اكتســــبت خاصــــية أخرى وهي إن مرتكبها لا يقبل منه أن  

الدولية  ةيحت  بالحصـــانة اســـتنادا لصـــفته الرســـمية أو منصـــبه الذي يتمتع به وقت ارتكاب الجريم

وان الحقيقة التي ترســــــخت في فكر القانون الدولي نتيجة جهود عظيمة هي أن الحصــــــانة لم تعد 

 مشكلة وعائقا أمام مسائلة رئيس الدولة عند اتهامه بارتكاب جرائم دولية. 

إلا أن أغلب من يمتلك هذه  الحصــــــانة ممن وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم دولية قد تمســــــكوا بها 

 -لدفع بالحصانة كمثال كل من:فقد  تم ا
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 .اولًا :الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

 03/1/3115تدوين أقواله أمام الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاري   عند  

المشـــــــهورة ب)الدجيل( وبقى متمســـــــكا بالحصـــــــانة التي  3115/ج أولى /0في القضـــــــية المرقمة 

المؤقت أثناء الاســــــــــتماع إلى أقوالة أمام محكمة الجنايات الأولى في  0621ر يمنحها له دســــــــــتو 

ودفع بها الفريق المكلف بالدفاع  5/4/3111وكذلك في جلســــــــــــة  05/2/3111المحكمة بتاري  

ورغم أن  عن الرئيس الأســبق والمكون من عدد كبير من المحامين العراقيين والعرب والأجانب ، 

مســـــلمات وان المحكمة هي محكمة وطنية لها اختصـــــاص المحاكمة عن قد أصـــــبح من ال  المبدأ

 03و00ضــــــد الإنســــــانية وجرائم الحرب ( المواد ) الجماعية والجرائم  الإبادة  جرائم دولية هي )

وعلى الرغم من المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع  3115( لســنة 01قانون المحكمة رقم )  ( من 02و

 لدفاع بشـــكل ما عند الرد على هذا الدفع في مقدمة قرار الحكم ))إلا أنها قد ســـايرت دفع فريق ا

لم يقوموا بتزويــد هيئــة المحكمــة خطيــا بــأي مجــادلــة قــانونيــة مقنعــة ومؤثرة يفي بــالمطلوب كــدعم 

( منه إن 341المادة ) 0621( من الدســـــــتور المؤقت لعام 4لجوهر الادعاء وعلى ضـــــــوء البند )

وأعضـــــــــاء المجلس يتمتعون بحصـــــــــانة كاملة ولا يجوز اتخاذ أية رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبة 

إجراءات ضد أي واحد قبل الحصول على إذن مسبق من المجلس، أي مجلس قيادة الثورة وحيث 

قت كان هذا الشـخص هو النافذ وصـاحب الشأن والسلطة فمن  أن هذا القول كان في الماضـي و

فأن ادعاءات المتهم صــــدام حســــين بأنه يملك )لذا 111كان يتجرأ على طلب رفع الحصـــانة عنه(

حصــــانة رئيس دولة في هذه الدعوى ) قضــــية الدجيل( مردودة واقعا ومن الناحية القانونية أيضــــا 

كون الحكومة العراقية الســـــائدة أو الســـــيدة قد أزالت كافة الحصـــــانات عن المتهمين أمام المحكمة 

 العراقية العليا(. 
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وكذلك فقد حســــــــــــمت المحكمة مهورية )ليبيريا(  شــــــــارلس تايلور. ثانياً :الرئيس الســــــــابق لج

( المقدم إلى غرفة الاســــتئناف Mr.Charles Taylorالخاصــــة بســــيراليون طلب شــــارلس تايلور )

لإبطـال لائحـة الاتهـام الموجهـة إليـه وكـذلـك إهمـال مـذكرة اعتقاله اللتين تم  20/5/3114بتـاري  

عندما كان  2/2/3112( بتاري  MR. Bankole Thompsonاعتمادهما من قبل القاضــــــــي )

تايلور يشـــــــغل منصـــــــب رئيس ليبيريا والمحكمة الخاصـــــــة هي من المحاكم المدولة تم تأســـــــيســـــــها 

بموجـــب اتفـــاقيـــة بين الأمم المتحـــدة وســــــــــــــيراليون والتي تم إبرامهمـــا تبعـــا لقرار مجلس الأمن رقم 

مة على) المنصــــــب الرســــــمي من نظام المحك 3وقد نصــــــت المادة فقرة 04/1/3111في  0205

للمتهم ســــواء كان رئيســــا لدولة أو حكومة أو مســــؤولا حكوميا لا يعفيه من المســــؤولية الجنائية أو 

 يخفف من العقوبة(.
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 تجاوزهم أداء الواجبمدى مسؤولية القيادات العسكرية عن  :المبحث الثاني 

 نفيذالضبط العسكري وبعدم تتتحدد المسؤولية الجنائية للعسكريين عن الإخلال بالواجب وب 

 القوانين وعدم طاعة الأوامر العسكرية العليا وكلها جرائم تجاوزية لأداء واجبهم. 

ولما كان الكثير من رؤساء الدول من يحمل الرتب العسكرية ويمارس واجباً عسكرياً بصفته قائداً  

عون ، فهم بذلك يخض عسكرياً أعلى ويظهر بالزي العسكري في الكثير من المناسبات العامة

 للمسؤولية الجناية كباقي العسكريين رغم اختلاف أو تدرج رتبهم العسكرية.  

وسنبحث في هذه الجرائم في القوانين العسكرية الأردنية والمصرية والفرنسية تباعاً  في ثلاثة  

 -مطالب  :

 ردني.المطلب  الأول : الجرائم التجاوزية العسكرية  في القانون الأ          

 المطلب الثاني : الجرائم  التجاوزية العسكرية في القانون المصري.          

  المطلب الثالث: الجرائم التجاوزية العسكرية في القانون الفرنسي.         

 الجرائم التجاوزية العسكرية  في القانون الأردني:المطلب الأول

 -: 3111لسنة 51فقد نص قانون العقوبات العسكري الأردني رقم  

 -يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: -31في المادة

طلب أو تقاضـــــــى مالا أو منفعة لشـــــــراء أو جلب المؤن أو الأرزاق أو البضـــــــائع أو العتاد أو أي 

 أشياء أخرى إلى أي وحدة عسكرية.)الرشوة(

ابقي شــــــخصــــــا في  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشــــــهر إلى ســــــنتين كل من -أ   - 30وفي المادة 

الحجز بعد صــــــــدور أمر الإفراج عنه او لم يحضــــــــره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون 

 عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة.
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يعاقب بالحبس من ســـــنة إلى ثلاث ســـــنوات  كل من أطلق ســـــراح أي شـــــخص عهد به إليه  -ب

ذا تم الفعل عن إهمال او  قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة أشــــــــــــــهر إلى دون تفويض قـانوني وا 

ق استغل سلطته ليعي -أ -يعاقب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى سـنة كل من: 33سـنة. وفي المادة

وظيفته وتنفيذ الأوامر الصــــــــــــــادرة   بواجبات  التهاون في القيام -. ب تنفيـذ القوانين أو الأنظمة

 إليه.

لى ســـنة كل من تســـبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشـــهر ا 32المادة

 مراعاته للقوانين والأنظمة ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشــــهر إلى ســــنتين كل من جند شــــخصــــا أو ســــاعد على  34وفي المادة

تزيد على ســــنة  يعاقب بالحبس مدة لا 35تجنيده خلافا لأحكام القانون.) التوســــط ( ، وفي المادة

 كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق أو رفض تسليمه إليه.

 أما في الأعمال التي تعرقل سير العدالة.

تبلف مذكرة أو امرأ   -يعـاقـب بـالحبس مدة لا تزيد على شــــــــــــــهر كل من: 31فقـد نص في المـادة 

ائية كلفته جهة قضــ بالحضــور أمام أي جهة قضــائية وتخلف عن ذلك. رفض أداء اليمين بعد أن

بأدائها.  رفض تقديم أي مســـــــتندات في حيازته أو تحت تصـــــــرفه طلبتها منه أية جهة قضـــــــائية. 

وفي                    رفض بصفته شاهداً الإجابة على أي سؤال وجهته آية جهة قضائية إليه.

م كل من أقدم في يعاقب الإعدا– 21،وفي المادة  والسرقة والاختلاس إسـاءة الائتمان -31المادة

رشاد العدو إلى أماكن القوات أثناء الحرب إفشاء السر أو كلمة المرور أو الإشارة   وا 

المســــــــلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضــــــــليل القوات المذكورة للســــــــير في طريق غير صــــــــحيحة  

 )الخيانة(.
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ل محكمة من خلاولقد تصدى القضاء الأردني للتجاوزات التي تقترف ممن لهم الصفة العسكرية 
)*تعتبر    463/0661بجريمة قتل ضابط شرطة لزميل له في العمل . تمييز جزاء رقم 

محكمة التمييز محكمة موضوع عند النظر في تمييز الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة 
/ج ( من قانون الأمن العام ويكون لها ذات الصلاحيات 11الشرطة عملا بأحكام المادة ) 

في وزن البينة وتقديرها * يتطلب عنصر سبق الإصرار أن يكون   الموضوع ة لمحكمة المقرر 
الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على ارتكاب جريمته وهو 

هادئ البال فإذا ما ثبت إن فعل القتل كان وليد لحظته فان وصف سبق الإصرار ينتفي عن هذا 
تعديل وصف التهمة المنسوبة للمتهم من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد الفعل ويكون 

عقوبات أردني: يعاقب بالإعدام على 231هو تطبيق صحيح للقانون ( وذلك سنداً لنص المادة 
 إذا ارتكب مع سبق الإصرار،ويقال له )القتل العمد(. -0القتل قصداً: 

للقتل )العمد والقصد( بصفتين   قر  بوجود جنايتينالباحث إن  القضاء الأردني أ  ويرى
مختلفتين  وميز بين الجريمة العمدية وبين الجريمة القصدية )وهو المتضمن القصد وعنصر 

التروي  وترتيب الوسائل هو الذي   عرف عنصر الإصرار هو تدبر العواقب و الإصرار( و
مصر إذ أن القصد عنصر مفترض  يشكل جناية  قتل القصد ، وهذا يختلف عما هو الحال في

 بالجريمة العمدية .

* إن محكمة الشرطة هي المختصة  51/0625لمحكمة التمييز الأردنية  رقم وفي حكم أخر 
بنظر الجريمة التي يرتكبها احد أفراد الأمن العام * إن اختصاص المحكمة العرفية العسكرية 

محكمة الشرطة بنظر جريمة إعطاء بنظر جريمة تزوير جواز السفر لا يغير من اختصاص 
جواز السفر للغير لاستعماله بصورة غير مشروعة المسندة إلى احد أفراد الأمن العام رغم عدم 

 (.001ص  0عدد 0625اختصاصها بنظر جريمة التزوير )مجلة نقابة المحامين سنه 
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 منصوص عليهوفي حكم أخر  تقول: إن محكمة الشرطة هي المحكمة مختصة بجرم التزوير ال
خفاء مستندات لازمة في إجراءات قضائية   22في المادة   من قانون العقوبات العسكري وا 

 من قانون العقوبات العام .   333خلافا لأحكام المادة  

وحيث ان حكم الإدانة قد صدق من مدير الأمن العام استنادا لصلاحيته المنصوص عليها في 
من قانون الأمن العام فيكون قد   12عسكري بدلالة المادة  من قانون العقوبات ال  1المادة  

حاز قوة الشيء المحكوم به ، إذ ان الأحكام القطعية هي عنوان للحقيقة . و بما ان جنحة 
التزوير المدان بها المستدعي هي من الجنح المخلة بالشرف والأخلاق حسبما استقر اجتهاد 

يوما مما   16ة المحكوم بها على المستدعي تزيد عن  محكمة العدل العليا على ذلك وان العقوب
من قانون الأمن   23يجعل هذه الحالة متحققة لتبرير الاستغناء عن الخدمة وفق أحكام المادة  

العام فان القرار المطعون فيه وقد استوفى جميع شرائطه القانونية ابتداء من توصية مدير الأمن 
 م تصديقه بالإرادة الملكية لا يكون مخالفا للقانون ولا ترد عليهالعام إلى تنسيب وزير الداخلية ث

 (011ص 00عد 0661أسباب الطعن . )مجلة نقابة المحامين سنه 

 الجرائم  التجاوزية العسكرية في القانون  المصري :المطلب الثاني

رية كوردت النصوص التي تجرم الإخلال بالطاعة بالنسبة للعسكريين في قانون الأحكام العس

،وقد تناثرت هذه النصوص بين الباب الثالث و السابع والتاسع 0611لسنة  35المصري  رقم 

 جرائم العصيان و  جريمة الفتنة أو مقاومة الرئيس. -وتندرج هذه الجرائم تحت جريمتين:هما :
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 اولًا: جرائم العصيان

 :يتدرج تحت هذا العنوان ثلاثة أنواع من الجرائم منها

 دم إطاعة الأوامر عمداً:جريمة ع -1

من القانون المذكور على هذه الجريمة و جعلت الســجن عقوبة، وهي بالنســبة  053نصــت المادة 

للمرءوس " عدم إطاعته أمراً قانونياً صـــادراً من ضـــابطه الأعلى ســـواء صـــدر له الأمر شـــفوياً أو 

يذ يمتنع المرءوس عن تنفكتابة أو بالإشـــــارة أو بغير ذلك"  و يســـــتوي في مفهوم عدم الطاعة أن 

 (.054الأوامر أو يقوم بتنفيذ سيء أو ناقص لها. )محمود مصطفى،ص:

 جريمة التمرد: -2

من القــانون المــذكور بقولهــا " عــدم إطــاعتــه أمراً قــانونيــاً  050نصــــــــــــــت على هــذه الجريمــة المــادة 

و و بغير ذلك، أصـــادراً من ضـــابطه الأعلى ســـواء صـــدر له الأمر شـــفوياً أو كتابة أو بالإشـــارة أ

 (.055تحريضه على ذلك" )محمود مصطفى،ص:

 وقد غلظ الشارع العقوبة في هذه الصورة، فجعلها تصل إلى الإعدام. 

 وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص ما يلي:

 " وغنى عن البيـان أنـه لكي تتوافر أركان هذه الجريمة يجب أن يثبت جلياً أن الضــــــــــــــابط الأعلى

ــــــــــــــــه شــــخصــــياً و أن مخالفة ذلك الأمر  كان مؤدياً وظيفته، وأن أمره كان قانونياً و أنه صــــدر منـ

حصــــلت في ظروف تدل على رفض الســــلطة عمداً، وفضــــلًا عن ذلك يجب أن يتضــــح أن تنفيذ 

الأمر كان بالإمكان  تنفيذه  أو أنه لم ينفذ" ، وأهم ما يميز هذه الجريمة عن سابقتها أن عصيان 

 فيها يأخذ شكل التحدي للرؤساء، فيجعل له طابع التمرد، الأمر
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وقد ســــوى المشــــرع في صــــدد هذه الجريمة بين الجهر بمعصــــية الرئيس و تحريض احخرين من  

 (.235ص:0621العسـكريين على التمرد عليه. )مأمون سلامة، 

 التراخي في طاعة الأوامر: -2

ؤوس يتراخى في طـاعـة الأوامر بقولها: " إهماله من القـانون المـذكور كـل مر  052تعـاقـب المـادة 

 إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفوية". 

و تتميز هـذه الجريمـة عن الجريمتين الســــــــــــــابقتين في أنهـا جريمـة غير عمـديـة، فيؤاخـذ فيها على 

 تباه لما يكلفون به. على أن كثيراً من الدول لامجرد الإهمال، حثاً للمرءوســــين على اليقظة و الان

تنته  هذا المســـــلك، فمن التشـــــريعات ما يكتفي بتوقيع جزاء تأديبي على مجرد التأخير في طاعة 

الأوامر، ومثال ذلك من فرنســـا و الجزائر و ســـوريا و لبنان و الحبشـــة. )محمود مصـــطفى، ص: 

052) 

 جريمة الفتنة أو مقاومة الرئيس. -ثانياً 

 وهذه الجريمة ترد في القانون المقارن تحت عنوان مقاومة الرئيس

 (.011و لا يشترط بشأنها تعدد المساهمين، فهي تقع ولو من فرد واحد )محمود مصطفى،ص:

،أ. و 021وقد احتوى الباب الســـــادس من قانون الأحكام العســـــكرية في شـــــأن الفتنة على مادتين 

 ائية لكل من يقترف الفعل احتي: المادة الأولى ، وقد فرضت عقوبة جن

)).... مســـــــــاهمته في فتنة بين أفراد القوات المســـــــــلحة أو اتفاقه مع غيره على إحداثها، ويقصـــــــــد 

بالفتنة مقاومة شـخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو 

   عدم الانقيـاد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها...(.
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المصري في قانون القضاء العسكري   وأما  جرائم  التي تخص الشأن الحربي فقد أوردها  المشرع

  -وهي :

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من المنصــــــــــوص عليه في هذا القانون ، كل شــــــــــخص 021-مادة 

 خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم احتية :

 يمه حامية أو محلًا أو موقعاً أو مركزاً.ارتكابه العار بتركه أو تسل -0

 ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.-3

تســـــــهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها ســـــــيادة أو ســـــــلطان أو -2

زن أو مصــانع أو ســفناً أو طائرات تســليمه مدناً أو حصــوناً أو منشــإت أو مواقع أو مواني أو مخا

أو وســــائل مواصــــلات أو أســــلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يســــتعمل في ذلك بدون أن 

 يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

ة علي أي وجه وبأيتســــــليمه أو إفشـــــــائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصــــــلحته بأية صـــــــورة و -4

وســــيلة ســــراً من أســــرار الدفاع أو توصــــل بأية طريقة إلي الحصــــول علي ســــر من أســــرار بقصــــد 

تســـــــليمه أو إفشــــــــائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصــــــــلحته . وكذلك إتلافه لمصــــــــلحة العدو أو 

و جعله غير أ أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع

 صالح لأن ينتفع به.

 تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.-5

مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصـــــاله به بنفســـــه أو بواســـــطة -1

 غيره بأية صورة من الصور.
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لتســـــــــــليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضـــــــــــة عليه ، عرضـــــــــــه علي العدو ا-2

 سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح. بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه 

إذاعته أو نشــــره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وســــيلة الأخبار أو بيانات أو -1

رة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشـل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو شـائعات بقصـد إثا

 البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .

 عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.-6

رك أو تأمين القوات المســـــلحة بأكملها أو أي قوة عرقلته أو ســـــعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تح-01

 أو قسم منها.

إضــــراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصــــده إلي الإضــــرار بها بأي فعل أو ســــلوك من شــــأنه -00

 تحقيق ذلك الغرض.

 إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.-03

قل منه منصــــوص عليه في هذا القانون ، يعاقب بالأشــــغال الشــــاقة المؤبدة أو بجزاء أ 020مادة 

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم احتية :

إتيانه فعلًا أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم  -0

 الاحتياط أو التقصير .

يها في الجرائم المنصوص عل تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب -3

 المادة السابقة.
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كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا  023مادة 

الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه 

 في هذا القانون.

 ة العسكرية في القانون  الفرنسيالجرائم التجاوزي:المطلب الثالث

احتوى نصـــــوص قانون القضــــــاء العســـــكري في الفصــــــل الثالث، على القواعد التي تجرم الإخلال 

 .insubordinationبالطاعة بالنسـبـة للعسـكريين، فأدرج تحت عنـوان 

 rébellion militaire . 434 -433التمرد العسكري في المواد من  -0

 De voise de fait et.              436 – 432واد من رفض الطاعة.في الم -3

 أعمال العنف و الإهانة ضد الرؤساء. -2

 Les actes de violence et d'humiliation contre présidents. 

وهنــاك أيضــــــــــــــاً اللائحــة الــداخليــة في الجيش ويطلق عليهــا " لائحــة التنظيم العــام " ويرمز إليهــا 

 R.D.Gبالحروف احتية.  

فأوردت المظاهر  242-221وقد فصــــــــلت هذه اللائحة بدورها صــــــــور رفض الطاعة في المواد من 

عـدم  -تعمد تنفيذ الأمر  -عصيان الأوامر بوجه عام-احتية: )عصيان الأوامر في مواجهة العدو 

النية  ســـوء -عدم إطاعة الأمر الأول للرئيس  -عدم تنفيذ الأمر إلا بعد تدخل ضـــابط -تنفيذ الأمر 

 عدم الاعتداد بملاحظات الرئيس(. -تجاوز نطاق الأمر -تأخير التنفيذ  -في تنفيذ الأمر
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أما في قانون العقوبات العســـــــــكري العراقي الجديد: فقد جاء بنص مشـــــــــابها لقوانين العقوبات بشـــــــــان 

إذا كون الأمر الصــــــــــــــادر لتنفيذ واجب عســــــــــــــكري جريمة فتترتب  3/0الجريمـة التجـاوزيـة في المادة 

يعد الأدنى رتبةّ شـــريكا في ارتكاب الجريمة  -3/3 الجريمة على الأمر. مســـؤولية الجزائية عن هذهال

 إذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليه. -أ في إحدى الحالات احتية:

 إذا علم إن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية. -ب
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 جاوز الواجب الدفوع المعفية للعقوبة لت:الفصل الخامس

  -:وتقسيم مقدمة

حيث أن الموظف قد يتجاوز أداء الواجب والذي قد يصل إلى أن يسال جنائياً عن ذلك فلا بد 

 من تقديمه للمحاكمة ، والقضاء هو الذي يفصل في هذا التجاوز فإما أن يقرر إدانته أو يبرئه.

ف جريمة التجاوزية  وهو ما يعر وقد  تمضي مده زمنية يقررها القانون  على  ارتكاب الموظف لل

 بالتقادم. 

وكما هو مقرر لجميع المتهمين من دفوع قررها القانون، فالموظف ايضاً يستفيد من هذه الدفوع   

ويستطيع الموظف أبداء أية دفع  لسقوط أو للإعفاء من العقوبة ومن هذه الدفوع  الدفع 

الواجب وهو الدفع الخاص بالموظف  و سوف  بالضرورة  أو الدفع بالجنون وأخيراً  الدفع  بأداء

   -نتناولها في  ثلاث مباحث :

 المبحث الأول: التقادم 

 المبحث الثاني: الدفوع التي يجوز للموظف إبدائها .

 المبحث الثالث : الدفع بأداء الواجب 
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 التقادم:المبحث الأول

نون على وقوع الجريمة إذا لم هو انقضاء مدة زمنية حسب الشروط والأحكام التي  يقررها القا

تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة أو انقضاء مدة زمنية على آخر معاملة تمت فيها إذا 

وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها و أحكام التقادم تحول دون تنفيذ   أقيمت الدعوى

أي يدفعوا به وبالعقوبات  وهو من النظام العام يجب على المحكمة التصدي له و للخصوم أن 

 وعلية سوف ندرس هذا.حال كانت عليها الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

  -المبحث في مطلبين : 

 المطلب  الأول : مضي المدة. 

 المطلب  الثاني : تراخي بدء المدة في جرائم الموظفين والأموال العامة .

 مضي المدة :المطلب الأول

الدعوى الجنائية، فهو يســـــــــــــري على كافة الجرائم مهما بلغت  إن التقادم ســـــــــــــبب عام لانقضـــــــــــــاء

 خطورتها ، إلا أن القانون يفرق بين تقادم الجناية و الجنحة والمخالفة :

تســـــــــــــقط دعوى الحق العام ودعوى الحق -0قانون أصـــــــــــــول المحاكمات الأردني )  221المادة  

ملاحقة بشــــأنها خلال تلك  ســــنوات من تاري  وقوع الجريمة إذا لم تجر 01الشــــخصــــي بانقضــــاء 

سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا  01وتسـقط أيضـا الدعويان المذكورتان بانقضـاء -3المدة 

ــــت التحقيقــــات ولم يصـــــــــــــــــدر حكم بهــــا (. وفي المــــادة  من نفس  226أقيمــــت الــــدعوى وأجري

من ذات  241ســــــــــــنوات ...( وفي المادة  2القانون)وتســــــــــــقط دعوى  ...في الجنحة بانقضــــــــــــاء 

تســــقط دعوى ..في المخالفة بانقضــــاء ســــنة ..( والتقادم من النظام العام يجب على  -0القانون) 

 المحكمة التصدي له و للخصوم أن يدفعوا به وبأي حال كانت عليها الدعوى .
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من قانون العقوبات الأردني )إن أحكام التقادم المنصـــــــــــوص عليها في قانون  54نصـــــــــــت المادة 

   ائية تحول دون تنفيذ العقوبات (.أصول المحاكمات الجز 
 من قانون العقوبات العسكري الأردني فقد نصت على :42و في المادة 

 (ولا العقوبات المقضي بها )لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب

يراً وهو ، أقرت مبدأ خط 3111لســــنة   54( من قانون إشــــهار الذمة المالية رقم 01أما المادة ) 

تقادم تحريك دعوى الإثراء غير المشـروع بانقضـاء خمس سنوات من تاري  انتهاء الوظيفة: "على 

الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تسـقط دعوى الإثراء غير المشـروع بانقضـاء خمس سنوات من 

بدأ  دتاري  انتهاء وظيفة أو صـــــفة من يخضـــــع لأحكام هذا القانون، ما لم يكن التحقيق بشـــــأنها ق

 قبل ذلك التاري ".

( من قــانون 01وعبــارة )على الرغم ممــا ورد في أي قــانون آخر( تبُطــل مفــاعيــل نص المــادة ) 

الجرائم الاقتصــــــادية والقاضــــــية بأنه: "لا تســــــري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام 

 .هذا القانون، ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها"

من قـانون الإجراءات الجنـائيـة  المصــــــــــــــري على أنه "تنقضــــــــــــــي الدعوى  0/ 05وتنص  المـادة  

الجنائية في مواد الجنايات بمضــــي عشــــر ســــنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضــــي 

 ثلاث، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 مضت المدد التي حددها القانون من تاري  ارتكاب الجريمة فالدعوى الجنائية تنقضي إذا 

 بدون اتخاذ إجراءات فيها.  
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وعلة ذلك أن مضــــــــى مدة طويلة على ارتكاب الجريمة ويعد قرينة يؤدي إلى نســــــــيانها وليس من 

المصـــــلحة إعادتها إلى أذهان الناس، يضـــــاف إلى ذلك أن مضـــــى المدة يؤدي غالباً إلى ضـــــياع 

ضعاف الأدلة عليها واستحالة إثباتها في بعض الأحيان، كما أنه يحث السلطات معالم الجريم ة وا 

 (. 303، ص0624على المبادرة إلى تعقبها وتقديم فاعليها إلى المحاكمة. )سلامة،

وأخيراً فإن لاعتبارات الاسـتقرار القانوني تحتم الأخذ بنظام التقادم حتى تستقر مصالح الأفراد بعد 

 (. 301: ص 0611على ارتكاب الجريمة. )سرور،  مضي مدة معينة

فمبدأ سريان المدة إذن هو يوم وقوع الجريمة سواء حصل عنها تبليف أم لم يحصل، وكذلك تسري 

إجراءات، إلا إن المتبع عملًا هو احتســــــاب المدة  002المدة من تاري  آخر إجراء انقطعت به م 

إجراءات  05جراء القــاطع للمــدة ،أخــذاً بحكم المــادة من اليوم التــالي لوقوع الجريمــة أو لاتخــاذ الإ

 (. 041: 0661باعتبار أنها القاعدة العامة في احتساب المدد. ) عبيد، 

وذلك لأن المشرع يحسب مدة التقادم بالأيام، ومن ثم كان اليوم الذي وقعت فيه الجريمة لا يمكن 

وعها. أن تحتســـــب المدة من اليوم التالي لوق احتســـــابه نظراً لأنها تقع في أثنائه، وعليه، كان لزاماً 

إذ ابتداء من يوم وقوع الجريمة ينشــــــــــــأ حق الدولة في العقاب. والقاعدة أن تقادم الحقوق لا يكون 

 (.303، ص  0612إلا من اليوم التالي لنشوئها. )سلامة،

ة فيها رقاب وتحديد يوم وقوع الجريمة يقع على عاتق النيابة العامة، وهذه مســــــــألة موضــــــــوعية لا 

لمحكمة النقض. لذا يلزم أن تعين محكمة الموضـــــوع تاري  وقوع الجريمة وذلك إذا ما دفع أمامها 

لا كان الحكم باطلًا. ) نقض   (.202، ص0641أكتوبر،  35بالتقادم وا 
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وتحديد بدء التقادم يعد من الأمور الموضــــوعية التي تســــتقل بها محكمة الموضــــوع وتفصــــل فيها 

( ولكن من واجـــب 312ص 0625ينـــاير، ، 06عليهـــا من محكمـــة النقض. )نقض دون رقـــابـــة 

لا كان حكمها مشـــــوباً بالقصـــــور  محكمة الموضـــــوع أن تحدد في حكمها بدء تاري   مدة التقادم وا 

في التســـــبيب، أما اســـــتخلاص هذه البداية فهو من الأمور الموضـــــوعية التي تنحســـــر عنها رقابة 

 ( 051: ص 0612محكمة النقض. )سلامة،

ذا كانت المدد الواردة بالنص المذكور هي القاعدة العامة لتقادم الدعوى الجنائية إلا أن المشــــرع   وا 

قد خرج عليها بالنسـبة لبعض جرائم الموظفين وذلك  من ناحيتين: الأولى: استثناء جرائم العدوان 

ادم راخى بدء مدة التقعلى الحرية الشـــخصـــية وحرمة الحياة الخاصـــة من نطاق التقادم، والثانية: ت

من تاري  لاحق على وقوع الجريمة بالنســــــــــبة لجرائم  الواقعة على المال العام كما فعل المشــــــــــرع 

/ب "لا تســــــــــــــقط بـالتقـادم دعوى الحق العام  31الأردني في قـانون هيئـة مكـافحـة الفســــــــــــــاد  في م

 ساد"" .لمتحصله عن الفوالعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال أ

( من قانون 01،ولكن المشــــــــرع الأردني اوجد نفســــــــه في تضــــــــارب حاد  عندما نص في المادة )

،والتي أقرت مبدأ خطيراً وهو تقادم تحريك دعوى 3111لســـــــــــــنة   54إشـــــــــــــهار الذمة المالية رقم 

رد في مما و الإثراء غير المشـــروع بانقضـــاء خمس ســـنوات من تاري  انتهاء الوظيفة: "على الرغم 

أي قانون آخر، تســـــــقط دعوى الإثراء غير المشـــــــروع بانقضـــــــاء خمس ســـــــنوات من تاري  انتهاء 

وظيفة أو صــــــــــفة من يخضــــــــــع لأحكام هذا القانون، ما لم يكن التحقيق بشــــــــــأنها قد بدأ قبل ذلك 

 التاري ".
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شــريعهما في ن تم تومما يثير الريبة أن المشــرع لم يتنبه إلى  التعارض أو تعمد ذلك لان القانوني 

نفس الســنة ، ولم يضــمن قانون مكافحة الفســاد الذي صــدر  نصــا مشــابها لما نص علية )بالرغم 

مما ورد في أي قانون أخر ( الذي يعني إفلات البعض من العقوبة والملاحقة  وضــــــــياع الأموال 

 العامة بمضي المدة .

 والأموال العامة تراخى بدء مدة التقادم في جرائم الموظفين:المطلب الثاني

ذكرنا ســــــــابقا أن  بدء مدة تقادم الدعوى الجنائية هي باليوم التالي لوقوع الجريمة، ولكن المشــــــــرع 

خرج على هــذه القــاعــدة العــامــة بــالنســــــــــــــبــة لبعض جرائم الموظفين والأموال العــامــة ، وعلى ذلــك 

   -وع:سنتناول النص وعلة الخروج على القاعدة العامة ونطاق تطبيقه في ثلاث فر 

 الفرع الأول: النصوص القانونية المتعارضة.     

 الفرع الثاني: علة الخروج على القواعد العامة.     

 .الفرع الثالث: نطاق تطبيق النص     

 النصوص القانونية المتعارضة.:الفرع الأول

 /ب 31في المادة"" 3111لسنة  13نص المشرع الأردني في قانون هيئة مكافحة الفساد 

 تسـقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفسـاد كما لا يسري التقادم على استرداد "لا

 الأموال ألمتحصله عن الفساد"".
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) " تســـقط  3111لســـنة  54( من قانون إشـــهار الذمة المالية الأردني رقم 01و نص في المادة )

  انتهاء وظيفة أو صــفة من يخضــع دعوى الإثراء غير المشــروع بانقضــاء خمس ســنوات من تاري

لأحكام هذا القانون، ما لم يكن التحقيق بشــــــــأنها قد بدأ قبل ذلك التاري "(.وهنا تعارض النصــــــــين 

بالمدة  المعفية حيث أن المشــــــــــــرع في قانون مكافحة الفســــــــــــاد نص على عدم التقادم على جرائم 

مس لى  تقادم جرائم الأموال بخالأموال المتصلة بالفساد وفي قانون الكسب غير المشروع نص ع

 سنوات وهي أموال فساد أيضاً  رغم أن التسمية مختلفة فقط.   

ت الفقرة الثالثة من المادة   من قانون الإجراءات الجنائية المصــــــــري  المضــــــــافة  05وكذلك نصــــــــ 

مدة لعلى أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الســابقتين لا تبدأ ا 0625لســنة  12بالقانون رقم 

المســــــــقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصــــــــوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من 

قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاري  انتهاء الخدمة أو زوال الصــفة ما لم يبدأ 

 التحقيق فيها قبل ذلك". 

 006الذي أضــاف المادة  0652 لســنة 16وقد اســتحدث المشــرع هذا الحكم بموجب القانون رقم 

مكرراً إلى باب "اختلاس الأموال الأميرية والغدر" الذي كان قبل هذا التاري  ومنذ صــــــــدور قانون 

خلواً من حكم مماثل وكان يجري نصـــــــه على أنه "لا تبدأ المدة  0622العقوبات الصـــــــادر ســـــــنة 

  انتهــاء الوظيفــة مــا لم يبــدأ المســــــــــــــقطــة للــدعوى في الجرائم المــذكورة في هــذا البــاب إلا من تــاري

 التحقيق فيها قبل ذلك".

لســـــــــــنة  12على أن هذا الحكم المقرر بموجب المادة ســـــــــــالفة الذكر تم نقله بموجب القانون رقم  

 (461: ص0611. )مرسي،05إلى قانون الإجراءات الجنائية بالمادة  0625
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 علة الخروج على القواعد العامة :الفرع الثاني

رير هذا الحكم منذ أخذ به المشـــــرع، أن الموظف أثناء شـــــغله لوظيفته  يســـــتطيع في ويجري تب   

أغلب الأحيان أن يخفي أمر جريمته والتســـــــــــتر عليه بما يجعل أمر كشـــــــــــفها أو اكتشـــــــــــافها غير 

ميســـــور ولذلك رأى المشـــــرع أنه من المصـــــلحة العامة ألا تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية المتعلقة 

نما من تاري  لاحق على ذلك إلى حين انتهاء هذه المظنة .بهذه الجرائم م  ن تاري  وقوعها وا 

مكانات لإخفاء جريمته. )حســــــــــــــني،  وبقصــــــــــــــد تلافي احتمال تدخل الموظف بما لديه من نفوذ وا 

 ( .60:ص 0611

 الفرع الثالث: نطاق تطبيق النص

ت الجنــائيــة فهو يتحــدد بمــا من قــانون الإجراءا 05أمــا عن نطــاق تطبيق الفقرة الثــالثــة من المــادة 

 يقع من جرائم من قانون العقوبات من الموظفين العموميين. 

ـــة من قـــانون  006ويتحـــدد مـــدلول الموظف العـــام في تطبيق هـــذا الحكم بـــالمـــادة  مكرراً الحـــالي

العقوبات وآية ذلك أن المشـــــرع قد اســـــتخدم تعبيري "انتهاء الخدمة" أو "زوال الصـــــفة" مما يتســـــع 

 (.461ص 0611عام بمفهومه الضيق ومن اعتبرهم المشرع في حكمه. )مرسي ،للموظف ال

من قانون الإجراءات الجنائية يســـــــري ســـــــواء  05ويذهب البعض إلى أن نص الفقرة الثالثة من م 

 (. 201ص0615كان الموظف العام فاعلًا أصلياً في الجريمة أم مجرد شريك فيها. )سرور، 

 سقطة للدعوى الجنائية ينبغي التفرقة بين فرضين: ولتحديد مبدأ سريان المدة الم
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 أولًا: انتفاء مظنة تستر الموظف على جريمته 

خفائها تظل قائمة طالما كان شـــــــــاغلًا  اعتبر المشـــــــــرع أن مظنة تســـــــــتر الموظف على جريمته وا 

عوى دلوظيفته، ولكن هذه المظنة تنتفى إذا انتهت الخدمة أو زالت الصـــفة فتبدأ المدة المســـقطة لل

 الجنائية من تاري  هذا الانتهاء. 

وقد اعتبر المشـــــــرع انتهاء الخدمة أو زوال الصـــــــفة موعداً مناســـــــباً لبدء ســـــــريان المدة المســـــــقطة 

( إذ لو تركت الجريمة للأحكام العامة للتقادم وبدأ ســـريان المدة 60ص0622للدعوى. ) حســـني، 

ن يصــــــــــــــل علمها إلى الســــــــــــــلطات العامة. من يوم ارتكـابها فربما تســــــــــــــقط الجريمة بالتقادم قبل أ

 (466:ص 0611)مرسي

ويســـــــوى الفقه في أســـــــباب انتهاء الخدمة أو زوال الصـــــــفة بين أن تكون بالاســـــــتقالة أو العزل أو 

 (.63ص0622الإحالة إلى التقاعد. )حسني: 

 ثانياً: بدء التحقيق في الجريمة 

موظف تشـــاف الجريمة الجنائية قبل اليفترض بدء التحقيق قبل انتهاء الخدمة أو زوال الصـــفة لاك

العام من جانب السلطات، ففي هذه الحالة تطبق القواعد العامة في تقادم الدعوى ويحسب التقادم 

من تـــاري  آخر أجراه من إجراءات التحقيق، بـــاعتبـــار أن إجراءات التحقيق قـــاطعـــة للتقـــادم)عبيـــد 

 ص(. 301، 0626،

نص المذكور هو ما تباشــــــــره ســــــــلطات التحقيق الجنائي والمقصــــــــود بالتحقيق الذي أشــــــــار إليه ال

 ( 0611المختصة. )مصطفى، 
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ومثــال إجراءات التحقيق ،جميع إجراءات جمع الأدلــة والبحــث عن المتهمين، مثــال ذلــك الانتقــال 

إلى المعاينة وندب الخبراء وســــماع الشــــهود واســــتجواب المتهمين والتفتيش والضــــبط والإحضــــار. 

حتياطي، والتكليف بالحضــــور ســــواء أتم بمعرفة النيابة أو قاضــــي التحقيق أو والقبض والحبس الا

مســـتشـــار الإحالة أو المســـتشـــار المنتدب للتحقيق في أحوال التصـــدي وســـواء أجريت في مواجهة 

 المتهم أم في غيبته. 

قطع ت أما ما تقوم به جهة الإدارة أو النيابة الإدارية من تحقيقات فلا يشـــــــــــملها النص المذكور ولا

التقـادم. وتبـدأ المدة المســــــــــــــقطة للدعوى الجنائية في هذه الحالة من تاري  انتهاء الخدمة أو زوال 

 الصفة. 

إجراءات أنه لا  2فقرة  05وفيما يتعلق بإجراءات الاســــــــــتدلال فإنه يتبين من مطالعة نص المادة 

في مواجهة المتهم أو   ذتحتى ولو اتخ  في هذه الجرائم  احتساب بدء مدة التقادم  تأثير لها في

 أخطر بها بوجه رسمي.

قبل انتهاء خدمة   قد بدأ في الجريمة يكون التحقيق   ذلك أن المشـــــــــــرع اشـــــــــــترط صـــــــــــراحة أن

الموظف أو زوال صـــــــــفته. وتجنباً لهذا الوضـــــــــع ذهب البعض من الفقه إلى أن المقصـــــــــود بلفظ 

نون الإجراءات الجنـــائيـــة هو التحقيق قـــا  من 05من المـــادة  الوارد في الفقرة الثـــالثـــة  التحقيق 

بمعناه الواســــع الذي يشــــتمل إجراءات الاســــتدلال أيضــــاً خاصــــة وأنها تقطع التقادم إذا اتخذت في 

 (  201ص 0615مواجهة المتهم أو أخطر بها  بوجه رسمي. ) سرور،
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في الرأي  إلى أنه من غير المســــــــتســــــــاغ أن يأخذ المشــــــــرع   ومع ذلك ذهب البعض مخالفة هذا

الجنــائيــة بمعنيين مختلفين لكلمــة "التحقيق" بحيــث يجعــل لهــا  الإجراءات  قــانون واحــد هو قــانون 

في بعض الأحيان معنى ضـــــــــــــيقاً ويجعل لها في أحيان أخرى معنى واســـــــــــــعاً يشـــــــــــــمل إجراءات 

 ( 016،ص 0610الاستدلال. )الذهبي

جراءات الاســــــــــــــتـــد  إجراءات التحقيق  ويرى البعض  أن التفرقـــة بين لال فيمـــا يتعلق بـــالجرائم وا 

إجراءات جنائية غير مســـــتســـــاغة وكان ينبغي على  05المشـــــار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

إجراءات الاســــــــتدلال إذا اتخذت في مواجهة   إجراءات التحقيق وبين  يســــــــوي بين المشــــــــرع أن 

د اكتشاف أمر الجريمة ، لأن هذه الاستدلالات تتخذ بع المتهم أو إذا أخطر بها على وجه رسمي

، وبالتالي لا يكون ثمة مبرر لإرجاء بدء  وعلم الســـــــــلطات بها فتنتفى بذلك مظنة التســـــــــتر عليها

 التقادم إلى تاري  انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته. 

قرره بالفقرة الثالثة من   فيما  المصــــــــــري  لخطة المشــــــــــرع  غير أن البعض من الفقه قد تعرض

تأســــــــــــــيســــــــــــــاً على أنه لم تكن هناك حاجة إلى   قانون الإجراءات الجنائية بالنقد  من 05المـادة 

في التقادم على حســــــــــاب الاســــــــــتقرار القانوني الذي يرتكز عليه، إذ  الخروج على القواعد العامة 

ينـدر أن يســــــــــــــتطيع الموظف إخفـاء جريمتـه حتى تنقضــــــــــــــي بـالتقادم مع توافر أســــــــــــــاليب الرقابة 

 ( 324: 0612 المتنوعة.) مصطفى،
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ونؤيد ما يراه  البعض وبحق أن النقد الذي وجه إلى خطة المشــــرع المصـــــري يصـــــدق حين تكون 

الجريمة جناية تســــــقط بمضــــــي عشــــــر ســــــنوات، أما حين تكون الواقعة جنحة )كما هو الحال في 

ا( فــإن مكرراً )أ( وغيرهــ 001، والمــادة 3مكرراً فقرة  002، والمــادة 4، 2فقرة  002جرائم المواد 

مدة السـنوات الثلاث التي تسـقط بها الدعوى لن تكون كافية في بعض الأحوال لاكتشاف الجهات 

 (. 461ص 0611الرقابية للجريمة وبدء التحقيق الجنائي فيها.)مرسي

 الدفوع التي يجوز للموظف إبدائها  :المبحث الثاني

إي جرم نت  عن تجاوزه لأداء إن الدفع هو ما يبديه  الموظف المتهم في إثناء محاكمته عن 

الواجب للتخلص  من الدعوي ابتداءً أو من العقوبة في حالة الادانه ومن هذه الدفوع  .الدفع 

بحالة الضرورة. و الدفع بالجنون . والدفع  بأداء الواجب الذي هو من أكثر الدفوع إثارة في 

فعل مبررا أو محاكمات الموظفين وذلك للتخلص من الوصف ألجرمي بحيث يصبح ال

 -مباحاً.وسوف ندرس هذه الدفوع في ثلاث مطالب :

 المطلب الأول :الدفع بحالة الضرورة.

 المطلب الثاني :الدفع بالجنون. 

 بحالة الضرورة   الدفع:المطب الأول 

هي الحالة التي فيها يوجد الإنسان في مواجهة خطر يتهدده شخصياً أو يتهدد الغير،         

س أو المال ولا يجد مفراً من دفع هذا الخطر إلا بارتكاب الجريمة. وللتعرف على سواء في النف

  -الضرورة ومدلولها سندرسها من حيث القانون والقضاء ومن ثم من الناحية الفقهية في فرعين:
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 الفرع الأول: المفهوم القانوني والقضائي للضرورة.       

 ورة. الفرع الثاني: المفهوم الفقهي للضر      

 المفهوم القانوني والقضائي للضرورة.:الفرع الأول 

نصت غالبية التشريعات العربية والأجنبية على تعريف حالة الضرورة . ففي قانون العقوبات 

) لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال  16الأردني في الماد 

ه،خطراً جسيما محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن عن نفسه أو غيره أو ملكه أو ملك غير 

 يكون الفعل متناسباً والخطر(.

 )لا يعتبر في حالة ضرورة من وجب علية قانونا أن يتعرض للخطر( . 61وفي المادة 

فالمشــــرع قد اســــتثنى من يكون عملهم  وواجبهم القانوني عرضــــه للخطر، وبناءً عليه لا يســــتطيع 

رجـال الأمن الدفع بالضــــــــــــــرورة إذا كانوا أثناء عملهم أما إذا كانوا خارج الموظف العســــــــــــــكري أو 

 عملهم فان الدفع يجوز لهم بصفتهم أفراد عاديين  في المجتمع.

لا يعني الاســــــتثناء المطلق بل هو نســــــبي وحســــــب ظروف الواجب  61ويرى الباحث أن  نص م

 والواقعة التي تحدد حالة الضرورة  . 

وقوع رجال الشــــرطة في كمين مســــلح يطلق النار عليهم أثناء ملاحقتهم احد  ونعطي مثالًا لذلك :

المجرمين ولتفادي إصــــابتهم بالرصــــاص عاد ســــائق الدورية  للخلف مســــرعا فتســــبب بموت آحاد 

الناس ، فهنا تنطبق حالة الضــرورة على الموظفين )رجال الشــرطة وســائقهم(. ولكن تســأل الإدارة 

 بهذه الحالة مدنياً. 
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تلاف بعض الأشجار في  المنزل المجاور  و نعطي مثال ثاني : قيام الدفاع المدني بهدم جدار وا 

للمنزل الذي شــــــــــــــب به  الحريق لغايات إطفاء الحريق الذي كان ســــــــــــــيمتد إلى المخازن المجاورة 

ب بللحريق والتي تحتوي  مواد قابلة للاشــتعال وهذا  يهدد بامتداد النيران إلى الســوق بكامله والتســ

 بخطورة شديدة على الأرواح والممتلكات، فهنا تنطبق حالة الضرورة على الموظفين.   

على أن"لا عقاب على من يأتي فعلا أكرهته عليه  46وفي القانون الإيطالي حيث نصت المادة 

ضرورة لينجو بنفسه أو غيره من خطر جسيم ، ولم يكن هذا الخطر نتيجة عمل أتاه باختياره 

 عه أن ينجو منه بوسيلة أخرى". وليس في وس

قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن "لا يسأل جنائياً الشخص   من 2 – 033ونصت المادة 

الــذي وجــد في مواجهــة خطر حــال وجســــــــــــــيم يهــدده أو يهــدد غيره أو يهــدد المــال، ارتكــب عملًا 

 التناســــب بين جســــامةضــــرورياً لإنقاذ الشــــخص أو المال على أن يســــتثنى من ذلك حالة اختلال 

 الخطر والوسائل المستخدمة لدرئه".

من قانون الجزاء الكويتي على أنه "لا يســـــــــأل جزائياً من ارتكب فعلا دفعته  35ونصـــــــــت المادة  

إلى ارتكابه ضــــــرورة  عن نفســــــه أو غيره من خطر جســــــيم  يصــــــيب النفس أو المال إذا لم يكن 

به بطريقة أخرى بشـــــرط أن يكون الفعل الذي ارتك لإرادته دخل في حلوله ولا في اســـــتطاعته دفعه

 متناسباً مع جسامة الخطر الذي توقاه".
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من قانون العقوبات المصـــــري على أن "لا عقاب على من  ارتكب جريمة  10كما نصـــــت المادة 

ألجأته إلى ارتكابها ضــرورة ، وقاية نفســه أو غيره من خطر جســيم على النفس على وشــك الوقوع 

 ه، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى". به أو بغير 

يتبين  من هذه النصــــــوص أنها عرفت حالة الضــــــرورة من خلال شــــــروط الخطر وشــــــروط الفعل 

اللازم لرفع الخطر، وتوسع بعضها كما في التشريع الأردني والفرنسي والكويتي في مفهوم الخطر 

صـــــر ذلك المفهوم لدى التشـــــريع الإيطالي والمصـــــري  على جرائم ليشـــــمل النفس والمال، بينما اقت

 النفس فحسب.

 ولقد أيدت محكمة التمييز الأردنية  التوجه بحق الموظف بالدفع بحالة الضرورة بقرارها   

 -( حيث نص القرار:411/0626)حقوق رقم 

ير بالغ مســــــــؤولية الشــــــــخص الإداري بالتعويض عن الضــــــــرر الذي يلحقه احد موظفيه  إن  -0

بســـبب الضـــرورة هي مســـؤولية الشـــخص الإداري عن أفعال احد أعضـــائه إذ أن هؤلاء الأعضـــاء 

في الواقع هم الشخص الإداري ذاته لأنهم هم الإدارة التنفيذية التي تعبر عن إرادته ولأنهم يعملون 

 باسمه وشخصيتهم تختلط بشخصيته . 

عمال موظفيها وحقها في الرجوع عليهم بما دفعته إن القواعد المتعلقة بمسؤولية الإدارة عن أ  -3

من تعويض للمتضرر تقضي بان الإدارة لا تملك حق الرجوع عليهم بما دفعته ما لم يكن الضرر 

 قد نشا عن خطا  شخصي من جانبهم . 
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لا تملـك مـديريـة الـدفـاع المـدني حق الرجوع على احد موظفيها بما دفعته للمضــــــــــــــرور نتيجة  -2

من قبل ســــــــيارتها التي كان موظفها يقودها بحكم وظيفته ، ما دام أن هذا الفعل  صــــــــدم ســــــــيارته

نما كان لســـــــبب  الضـــــــار لم يكن ناشـــــــئا عن خطا موظفها أو تهاونه أو إخلاله بواجبات وظيفة وا 

أجنبي لا يد له فيه ولا يســـــتطيع دفعه  ، وبالأخص فان مســـــؤوليتها بقيمة الضـــــرر هي مســـــؤولية 

 من قانون النقل على الطرق. 014المادة مترتبة عليها بحكم 

 المفهوم الفقهي للضرورة :الفرع الثاني

حالة الضـرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر، وتوحي إليه بطرق الخلاص منه 

 بارتكاب فعل إجرامي معين.

تهدده ي ويعرف أحد الفقهاء: الضــــــــــرورة بأنها الحالة التي فيها يوجد الإنســــــــــان في مواجهة الخطر

شــخصـــياً أو يتهدد الغير، ســـواء في النفس أو المال ولا يجد مفراً من دفع هذا الخطر إلا بارتكاب 

 (.301: ص0611الجريمة. )د. حسن المرصفاوي، 

بينما يعلن أحد الفقهاء أنه لم يعثر على تعريف للضـــــــرورة ولعل مرجع ذلك هو وضـــــــوح معناها  

خوف الهلاك على النفس أو المـــــال". )المرصــــــــــــــفـــــاوي اللغوي ، وينتهي إلى تعريفهـــــا بـــــأنهـــــا "

 (301ص 0611،

والواقع أنه إذا كان التعريفان الأول والثاني قد أوردا الخطر دون تحديد مناســب لماهيته، كما أورد 

الفعل اللازم لدفع الخطر دون اشـــــتراط أن يكون مناســـــباً، فإن التعريف الثالث قد جاء غير جامع 

رورة على الهلاك وحده دون  النظر من خطر جســــيم كإتلاف عضــــو من ناحية لأنه قصــــر الضــــ

 (.11: ص0610من الأعضاء أو كالحبس لمدة طويلة .) قاسم، 
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 الدفع بالجنون:المطلب الثاني

هو فقدان الإنسان  الشعور أو الاختيار والإدراك  لكن ه عمله وقت ارتكاب الفعل. ولذا سنبحث 

 هذا الدفع في ثلاثة فروع هي : 

 الفرع الأول: ماهية الجنون.          

 الفرع الثاني : شروط  وخصائص الدفع بالجنون.   

 الفرع الثالث: أثر الدفع بالجنون على المسؤولية الجنائية والمدنية .  

 ماهية الجنون. :الفرع الأول 

نون  ثم لجلمعرفة ماهية حالة الجنون أو العاهة العقلية أن ندرس تعريف القانون لحالة ا يتعين

 -موقف الفقه من حالة الجنون وأخيراً  موقف القضاء من حالة الجنون، على التوالي :

 التعريف القانوني لحالة  الجنون:  -أولاً 

في انتفاء المســـــــــــؤولية   0/ 63نص على هذه الحالة قانون العقوبات الأردني في المادة          

 :وفي المسؤولية الناقصة

نه "يعفى من العقاب ك  ــــــــــــــ  ل من اركب فعلًا أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كـ

أفعـالـه أو عـاجزاً عن العلم بـأنـة محظور عليـه ارتكـاب ذلك الفعل أو الترك بســــــــــــــبب اختلال  في 

 عقله"

نص على "لا عقاب على من يكون فاقد الشــــــعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب  62وفي م 

ناشـــئة عن الكحول أو العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضـــاه أو الفعل لغيبوبة 

 على غير علم منه بها ".
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ونلاحظ أن المشـــــــرع الأردني قد ســـــــاوى بين حالتي  الجنون و الغيبوبة الناتجة عن  الســـــــكر من 

ي المســــــــــؤولية  فحيث الإعفاء من العقاب رغم أن الفعل جريمة  في الأولى وعدم العقاب وانتفاء 

 الثانية رغم اتحاد العلة وهي عدم الإدراك .

"لا يســـأل جنائياً الشــــخص الذي يعاني  13مفي  3116ونص قانون  العقوبات المصـــري لســـنة  

وقت ارتكاب الجريمة من اضــــــــطراب نفســــــــي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني 

ان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه من غيبوبـة نـاشــــــــــــــئة عن عقاقير مخدرة أياً ك

 بها.

ويظل مســــئولًا جنائياً الشــــخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضــــطراب نفســــي أو عقلي 

أدى إلى إنقــاص إدراكــه أو اختيــاره، وتــأخــذ المحكمــة في اعتبــارهــا هــذا الظرف عنــد تحــديــد مــدة 

 العقوبة.

إن فاقد  ) 033/0في المادة   33/0/0663لمعدل في وقـد نص قـانون العقوبـات الفرنســــــــــــــي ا

 الوعي والإدراك لا يسال جزائياً(.
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 موقف الفقه من حالة الجنون   ثانياً:

هنالك تعريفات عديدة للجنون منها: أنه يمثل حالة الشـــــــخص الذي يكون عاجزاً عن توجيه       

اطها، و أو انحرافها أو انحطتصـــــرفاته على صـــــورة صـــــحيحة بســـــبب توقف قواه العقلية على النم

 (. 524، ص0646بشرط أن يكون من ضمن الحالات المرضية المعينة ")عودة، 

"أنه بحســـب علم الطب فالجنون هو فقدان القوة العقلية أو الملكات الذهنية و الإراديـــــــــــــــــة بصـــفة  

 مطلقة،وهو  يختلف عن  العاهة العقلية التي هي تعبير عن كل نقص أو ضــــــعف أو اضــــــطراب

شديد في القوى العقلية أو فــي الملكات الذهنيـة لا يصل إلى حد فقد هذه القوى أو الملكات بصفة 

 (.222ص0622مطلقة") راشد، 

ــــــــــالقوى الواعية المدركة فيجعلها في حكم  ويعرفه البعض  " أنه احفة التي تصيب العقل وتذهب بـ

ـــــــــــــــا يترتب عليه أ ن يفقد الإنســـان و عيه ويزول عنه المعدومة، ســـواء بصـــفة دائمة أو مؤقتة، ممـ

 (.344ص0611شعوره" )النبراوي،

والواقع أن الجنون ليس مرض واحد بل أمراضاً كثيرة و أحيانـاً يكون مستديماً، كما قد يكون دورياً 

أو منقطعاً، و أحياناً يكون عقلياً، متخذاً صــــورة فقد القدرة على التمييز بين الخير و الشــــر )عبيد 

 (.ص 131، 0626

ويتفق هذا المعنى مع ما اصـــطلح عليه فقهاء الشـــريعة من أن الجنون هو زوال العقل أو اختلاله 

 (.515ص: 0646أو ضعفه )عودة ،
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وعلى ذلك يتســــــع الجنون في دلالته ليشــــــمل الأمراض العقلية التي تصـــــــيب الم  فتجعله ينحرف 

ي ض وقوف الملكات الذهنية فعلى النمو العادي، ويشـــــــتمل العته أو الضـــــــعف العقلي الذي يفتر 

ــــــــــــــــي إلى انحراف نشــــاط   التي تؤدي  ، ويشــــتمل الأمراض العصــــبية نموها دون النضــــ  الطبيعـ

الجهاز العصـــــــبي عن النمو الطبيعي المعتاد، كما يشـــــــمل التنويم المغناطيســـــــي باعتبار أنه يؤثر 

 العقاقير المخدرة إذاعلى إرادة النائم ويجعلها خاضـــــــعة لإرادة المنوم، و يشـــــــمل حالتي والســـــــكر و 

ـــــــــــــــــــة العقلية دون أن يشـــــــمل حالة  أخذت دون علم أو إكراه ،كما ينبغي التوســـــــع في مفهوم العاهـ

ــــــــــــــــة أو حالة اجتماع الصــــم و البكم ما لم يكن المتهم قد ولد  الانفصــــال الشــــديد أو الثورة العاطفيـ

 (.312ص،0622مصاباً بها فتسبب ذلك في وقف نمو مداركه و ملكاته الذهنية. )راشد،

  موقف القضاء من حالة الجنون   ثالثاً :

استقر القضاء المصري علـى أن الجنـون أو عاهة العقل هو المرض الذي يعدم الشعور و       

الإدراك، أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فـلا تعد 

 .سببا لانعدام المسؤولية

ء  في بيــان حقيقــة هــذا الــدفع إلى أنــه من المقرر أن منــاط الإعفــاء من العقــاب وذهــب القضــــــــــــــا 

لفقدان الجاني شعوره و اختيـاره في عمله وقت ارتكبته الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً 

من قــانون العقوبــات لجنون أو عــاهــة في العقــل دون غيرهمــا من  13على مــا تنص عليــه المــادة 

و الاســــــتفزاز أو الغضــــــب، وكان الحكم المطعون فيه على ما ظهر في مدوناته قد حالات الإثارة 

طرح هذا الدفاع تأســــــــــــــيســــــــــــــاً على أنه مجرد دفع ،بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة و 

 .الاستفزاز تملكته فألجأته إلـى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه
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ت بمحضــــر جلســــة المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الثاب 

العاهة في العقل، وكان الحكم المطعون فيه قد أفهم دفاع الطاعن طبيعة الدفع بالجنون يخضــــــــع 

الدفع بالجنون للقاعدة العامة التي تخضـــع لها ســـائر الدفوع الموضـــوعية التمســـك به أمام محكمة 

م محكمـــــــة النقض. ) مجموعـــــــة أحكـــــــام الـمـوضــــــــــــــوع وعـــــــدم جواز إثـــــــارتـــــــه لأول مرة أمـــــــا

 (.41.ص،0662النقض،

 شروط وخصائص الدفع بالجنون. :الفرع الثاني

 شروط الدفع بالجنون  -اولًا :    

 (:221ص:0624يتعين للدفع أو القول بتوافر حالة الجنون أو العاهة العقلية أمران )راشد،

 ه فقداً تاماً.ان يكون المتهم قد فقد الشعور أو الاختيار في عمل  -:أ

وهذا يعني في الفقه الإســــــــــلامي بالجنون المطبق الذي يســــــــــتوعب كل أوقات المجنون ولا        

ــــــــــــــــترق عنه إلا في  يفقه صــــاحبه شــــيئاً ولكنه جنون غير مســــتمر فهو نفس الجنون المطبق لا يفـ

يكون  وجوده فلا  في حالة  الاســـــــتمرار، إذ يفقد صـــــــاحبه الاســـــــتمرار، إذ يفقد صـــــــاحبه الإدراك

مســــــــــــئول جنائياً فيما يدركه أو عندما يرتفع بالجنون وغير مســــــــــــئول في النواحي التي ينعدم فيها 

 (.405ص 0646إدراكه أو ينتابه المرض )عودة، 
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ـــــــــــــــــت المادة  الجزئي فقد خاصـــــاً للجنون   الشـــــارع الليبي نصـــــاً  وقد افرد  من قانون  14  نصــــــ

الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق نات  عن العقوبات على أن يســــــــــــــأل من كان وقت اقتراف 

رادته بقـدر جسيم  شعوره قوة   مرض  أو نقص في ، إلا أنه  تستبدل في شأنه  دون أن يزيلها  وا 

بعقوبة الإعدام بالســـــجن لمدة لا تقل عن عشـــــر ســـــنوات وبعقوبة الســـــجن لمدة لا تقل عن خمس 

 أن القــانون الليبي يجعــل العيــب العقليســــــــــــــنوات، وتخفض العقوبــات الأخرى بمقــدار ثلثيهــا"، أي 

ــــــــن قوة  الجزئي على درجة من الخطورة    بقدر جسيم، أما إذا  الشعور و الإرادة بحيث تنقص مـ

ـــــــــة  المسؤولية  بسيطاً  كان تأثيره  ـــــــــن ناحيـ أخضعهم المشرع لنوع من   ، و لقد فإنه لا يعتد به مـ

الهم على الرغم من تســــمية الإجراء الذي يتخذ حيالتدابير الوقائية التي تتفق مع حالتهم المرضــــية 

 (.352ص: 0611بالعقوبة.)النبراوي، 

 .أن تكون الحالة قد لازمت المتهم وقت ارتكاب الجريمـة بـالذات -ب:

أما إذا كان الجاني قد شـــفى قبل ارتكاب الجريمة أو أًصـــيب بهذا المرض بعد وقوعها،           

 (.341ص: 0611تامة فإنه يسأل عنها. )النبرواي، أو قام بها في فترات يقظته ال

وهـذا يقتضــــــــــــــي تحـديـد وقت وقوع الجريمة، فإذا كانت من الجرائم الوقتية فإن العبرة تكون بحالة  

الجـاني وقـت إثبـات الفعـل، أمـا إذا كـانـت من جرائم الاعتيـاد، فـإن العبرة بحـالتـه وقت ارتكاب كل 

ســـــــــــتمرة العبرة بحالته وقت مدة الاســـــــــــتمرار، وفي الجرائم فعل يدخل في تكوينها، وفي الجرائم الم

 (.341ص: 0611المتتابعة تكون العبرة بحالة وقت ارتكاب كل فعل منها )النبراوي،
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 ثانياً: خصائص الدفع بالجنون:

 لهذا الدفع خصائص مميزة له عن باقي الدفوع نتعرض لها تباعاً:

 . بها أمـام محكمة الموضوع أنه من الدفوع الموضوعية: التي يلزم التمسك -0

ــــــك فأنه لما كان  ـــــــ بحيث لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض او التمييز ، وتطبيقاً لذلـ

ـــــــــــــــم يثر لدى محكمة الموضـــوع شـــيئاً عن خلل في قواه  الطاعن لا يماري في أســـباب طعنه أنه لـ

دفع العقاب في حكمها ما لم ي العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصــــــي أســــــباب إعفاء المتهم من

أمـامهـا، و كان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضــــــــــــــي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن 

إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة ،و أنه لما كان مـــــــــا يثيره الطاعن من أنه كان في حالة 

م بتقصــــــــــــــي أســــــــــــــباب إعفاء المتهم من جنون عنـد اقترافه  للجريمة مردوداً  لأن المحكمة لا تلتز 

ذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمســـــــــــك أمام المحكمة  العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وا 

بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفــــال التحدث عن ذلك 

 (.41ص 0661)مجموعة أحكام النقض،سنة 

: أن الأصــــل أن تقدير حالة المتهم العقلية من  وع بالفصـــل فيهتســـتقل محكمة الموضـــ  -3

الأمور الموضــــوعية  وتقيم تقديرها على أســــباب ســــائغة ،وتقدير وجود الجنون أو العاهة 

 العقلية أو عدم وجوده وقت ارتكاب الجريمة.
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فهو من المســــــــــــائل الموضــــــــــــوعية التي تتعلق بوقائع الدعوى، وتختص بالفصــــــــــــل فيها محكمة   

لموضوع، دون رقابة محكمة النقض، ومن حقها الاستعانة بأهل الخبرة وهذا هو الإجراء المألوف ا

لإثبـات العيب العقلي و الوقوف على القوى الذهنية للمتهم، كما أن للمحكمة أن تتحقق بنفســــــــــــــها 

من ذلك لأنها تعتبر الخبير الأعلى في كل ما يســـــتدعي خبرة فنية )مجموعة أحكام النقض ســـــنة 

 ( .46ص0665

ذا أثير الـدفع بـالعيـب العقلي أمـام المحكمـة فإن يتعين إذا رفضــــــــــــــته أن تتعرض له في حكمها   وا 

بأسباب منطقية سائغة على وجه كاف لا إجمال فيه و إلا تكون قد أخلت بحق الدفاع. )مجموعة 

 (.55ص 0661أحكام النقض،سنة 

من محضـــــــر جلســـــــة أن المدافع عن : وتطبيقاً لذلك لما كان الواضـــــــح من الدفوع الجوهرية  -2

الطاعن الثاني دفع بعدم مســـــــئوليته الجنائية عن الواقعة لإصـــــــابته بالجنون و طلب وضـــــــعه 

تحـت الملاحظـة، و كـان هـذا الـدفـاع جوهرياً، إذ مؤداه لو ثبت إصــــــــــــــابة المتهم بعاهة عقليه 

من قــانون  13وقـت ارتكـابــه الأفعــال المســــــــــــــنــدة إليــه تنتفي  مســــــــــــــئوليتــه عنهــا عملا بــالمــادة 

 .العقوبات
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ن كان  في الأصــــــل من المســــــائل الموضــــــوعية  التي   وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم وا 

خبيراً   تختص محكمة الموضـــــــوع بالفصـــــــل فيها إلا أنه يتعين  ليكون قضـــــــاؤها ســـــــليماً أن تعين

قــاب المتهم فــإن لم الحــالــة وجوداً وعــدمــاً لمــا يترتــب عليهــا من قيــام أو امتنــاع ع في هــذه  للبــت 

وذلك   تفعل كان عليها أن تورد في القليل أســباباً ســائغة تبني عليها قضــائها برفض هذا الطلب ،

ورد من ظروف ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية ســـليمة و أنه مســـؤول عن الجرم   إذا

ما أقر به في محضــــــر  الذي وقع منه،  ولما كانت المحكمة لم تفعل شــــــيئاً من ذلك وعولت على

 الضبط من بين مـا عولت عليه في إدانتهما.

فإن حكمها يكون مشــوباً بالقصــور في التســبب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضــه  

 (. 55ص 0665)مجموعة أحكام النقض، لسنة   

 .أن  يثبت أن الحالة تعدم الشعور و الإدراك -4

من قانون العقوبات حتى  13العقل على ما تقضي به مادة أن يتعلق الدفع بالجنون أو عاهة  

يتحقق الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية، و إلا كان للمحكمة أن تطرحه، ولا يعيب الحكم عدم الرد 

عليه، وحيث من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به 

 الذي من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك.  المسؤولية قانوناً، هو ذلك العرض

أما ســـــائر الأحوال النفســـــية التي لا تفقد الشـــــخص شـــــعوره و إدراكه فلا تعد ســـــبباً كافياً لانعدام  

 (.11ص 0620المسؤولية، )مجموعة أحكام النقض،
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 نوأنـه متى كـان دفـاع الطـاعن أمـام المحكمـة هو أن ارتكـب جريمتـه تحـت تأثير ما كان يعانيه م

حالة نفســـية و عصـــبية، فإن دفاعه على هذه الصـــورة لا يتحقق به دفع بانعدام المســـؤولية بجنون 

أو عـاهـة في العقـل وهمـا منـاط الإعفـاء من المســــــــــــــؤوليـة، بـل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً 

أو إطراحـــه بتقـــدير المحكمـــة  مطلق الأمر في أعمـــالـــه   بتوافر عـــذر قضـــــــــــــــائي مخفف يرجع

من ثم فـلا يسبب الحكم عدم رده على هذا  ، و من المحكمة النقض ون رقابة عليها د  الموضوع

. وكان المســـــــتفاد من دفاع الطاعن أمام  (11ص  0611الدفاع )مجموعة أحكام النقض،ســـــــنة 

المحكمة هو أن ارتكب جريمته تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفســـــية و عصـــــبية فإن دفاعه 

ص 0661حقق به الدفع بانعدام المســؤولية )مجموعة أحكام النقض، ســنة على هذه الصــورة لا يت

12.) 

و تطبيقاً لذلك قضى   متروكة لمحكمة الموضوع  وحيث أن تقدير حقيقة الدفع مسألة موضوعية 

بـأنـه لمـا كان تقدير ما إذا كان متهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مفارقته للجرم المســــــــــــــند 

حدود ســـــلطته   في  يســـــتخلصـــــه من عناصـــــر الدعوى  وكولًا إلى قاضـــــي الموضـــــوعم إليه أمراً 

،  0661التقديرية بلا معقب عليه مادام اسـتخلاصـه سائغاً لا شطط فيه، )مجموعة أحكام النقض،

 ص (. 45
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 أثر الدفع بالجنون على المسؤولية الجنائية والمدنية. :الفرع الثالث 

 : المسؤولية الجنائيةاولًا: أثر الدفع بالجنون على  

و الألماني بالنـص الخاص بالحالة   و منها التشريع الإيطالي  استهلت بعض التشريعات الجنائية

، اما التشـــــــــريع الأردني فقد أوردها )يعفى(  بينما أوردت بعـــــــــــــــــــــــض  " لا عقاب " العقلية بعبارة 

الليبي و  التشريع  منها  ، و " لا يسأل جنائيا "  منها المصـري  عبارة و التشــــــــــــــــريعات الجنائية 

ــــــــــــــت على أن لا يســأل جنائياً من  3-033قانون العقوبات الفرنســي الجديد في المادة  والتي نصـــ

،  كان وقت ارتكاب الفعل مصــاباً باضــطراب عقلي أو عيب أفقده التمييز أو الســيطرة على أفعاله

عصبي أفقده التمييز أو  ، وقت ارتكاب الفعل باضطراب عقلي أو إذا كان الشـــــــــــــــخص مصاباً  و

ذا كان الشــــــخص مصــــــابا الســــــيطرة على أفعاله ، وقت ارتكاب الفعل باضــــــطراب عقلي أو  ، وا  ًً

عصـــــبي أضـــــعف تمييزه أو قلل من قدرته على التحكم في أفعاله فإنه يظل مســـــتحقاً للعقاب ومع 

  المــادة  هذلــك على المحكمــة أن تراعي هــذا الظرف عنــد تقــدير العقوبــة و تحــديــد نطــاقهــا" ،وهــذ

ـــــانت تنص على أن " لا جناية أو جنحة   14 المادة   تقابل ـــــي كـ من القانون الفرنسي الملغى التـ

 إذا كان المتـهم مصابـاً بحـالـة عقليـة وقت الفعل".

في بيان أثر الجنون أو العيب العقلي و   و إذا كانت النصــــــوص التشــــــريعية قد تباينت فيما بينها

المسؤولية أم مجـرد مانعـاً للعقاب.  فقد ذهب الدكتور رمسيس بهنام  موانع   ما إذا كان مانعاً من

ـــــــــــــــرة عند المجنون، وعند   ، إلى أن التســـليم بما يســـمى الأهلية الجنائية والقول بأنها ليســـت متوافـ

نما هي شـــــــــرط الصــــــــغير في الجريمة باعتبار أنها متمثلة في   لوجود الركن المعنوي  لازم  ، وا 

 الاختيار.الإدراك و 
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نمــا  وانتهى إلى إن  توافر حريــة الاختيــار و الإرادة  للمجنون،  فــأنــه قــد اختــار و أراد بــالفعــل، وا 

الــذي انعــدم لــديــه هو حريــة الاختيــار، أي إن حريــة الإرادة أو القــدرة على اختيــار أمر آخر غير 

عيب  توافر لدى المتهمذلك الذي وقع منه فعلًا، وعلى أســـــاس هذا التحليل ينتفي الإســـــناد إذا ما 

ــــــــــــــــون أو  عقلي وذلك لانتفاء حرية الاختيار لديه،  واعتبر قانون العقوبات الفرنســــي الجديد  الجنـ

 الاضطراب العقلي مانعاً من موانع المسؤولية.

ولا خلاف في الفقـه حول اعتبـار الجنون مـانعاً من موانع المســــــــــــــؤولية و اعتبرت محكمة النقض 

ة العقل من أســباب انعدام المســؤولية الجنائية إذا كان من شــأنه أن يعدم المصــرية الجنون أو عاه

 (. 11،ص0662الشعور أو الإدراك )مجموعة أحكام نقض، سنة 

ن كان من المســــــــــــــائل الموضــــــــــــــوعية التي  وتطبيقا لذلك فالمقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وا 

ــــــــــــــوع كون قضــاؤها ســليماً أن تعين خبيراً إلا أنه يتعين لي  فيها  بالفصــل  تختص محكمة الموضـــ

للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً ، فإذا هي لم تفعل شــــــــــــيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشــــــــــــوباً 

بالقصـــــــــور فـــــــــــــــــــــــي التســـــــــبب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله )مجموعة أحكام النقض، ســـــــــنة 

 (.22،ص0611
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 ثانياُ: أثر الدفع بالجنون على المسؤولية المدنية:

ــــــــــــن موانع المسؤولية الجنائية في القانون  المصري و الفرنسي ،         ــــــــــــاً مـ يعتبر الجنون مانعـ

ومعفياً  من العقوبة في القانون الأردني  بيد أنه يســــــــــــند الفعل إلى الشــــــــــــخص المكلف بملاحظة 

 يالمجنون باعتبار أنه أهمل في ملاحظته، والمســـــؤولية المدنية في القانونين المصـــــري و الفرنســـــ

تقوم على نظريـة الخطـأ، والخطـأ هو خطـأ المســــــــــــــئول عن ملاحظـة المجنون بما ســــــــــــــببه له من 

المسؤولية بفعلــــــــــه، علــــــــــى عكس الأصل الذي يقتضي بأن للمسئول عن غيره أن يرجع على هذا 

 من قانون المدني المصري  0/ 022الغير طبقاً للمادة 

في القانون المدني الألماني و الســويســري الذي ولا يعتبر المجنون ممنوعاً من الإســناد المعنوي   

يقيم المســــــــؤولية على نظرية الخطر، وهي نظرية حديثة ومؤدى هذه النظرية أن المجنون يســــــــأل 

مدنياً عن تعويض الأضرار التي أحدثها في ماله الخاص، بل إن القانونين الألماني و السويسري 

ذا كــان الفعــل الــذي أتــاه  المجنون من الأفعــال  يــذهبــان إلى مســــــــــــــؤوليــة المجنون جنــائيــاً ومــدنيــاً إ

 (.140ص: 3114المعاقب عليها  بسبب الإهمال أو عدم التبصر.)السنهوري، 
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 الدفع بأداء الواجب :المبحث الثالث

إن الدفع بأداء الواجب هو الذي يحق للموظف إبدائه عند محاكمته عن أي جرم نت  عن تجاوزه 

لدفوع إثارة في محاكمات الموظفين وذلك للتخلص من  العقوبة أو لأداء الواجب وهو من أكثر ا

من عدم مشروعية الأمر  بحيث يصبح الفعل مبررا أو مباحاً.وسوف نبحث هذا المبحث في 

 -مطلبين هما  :

 المطلب الأول :حالات وشروط  الدفع بأداء الواجب.  

 .  المطلب الثاني :ماهي ة الدفع بأداء الواجب وطبيعته وأثره 

 حالات وشروط  الدفع بأداء الواجب:المطلب الأول 

-0عقوبـات أردني على ) لا يعد جريمة  الفعل المرتكب في أي الأحوال التالية  10نصــــــــــــــت م 

إطاعة لأمر صـدر إليه  من مرجع ذي اختصاص  يوجب عليه القانون طاعته  -3تنفيذ القانون 

من قانون العقوبات على أنه "لا  12ادة إلا إذا كان الأمر غير مشــــروع ( وفي مصــــر نصــــت الم

جريمـــة إذا وقع الفعـــل من موظف أميري في الأحوال احتيـــة: أولًا إذا ارتكـــب الفعـــل تنفيـــذاً لأمر 

نت نيته  صــــــــــــــادر إليـه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حســــــــــــــُ

اعتقد أن إجراؤه من اختصـــــاصـــــه. وعلى كل حال  وارتكب فعلًا تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما

يجـــب على الموظف أن يثبـــت أنـــه لم يرتكـــب الفعـــل إلا بعـــد التثبـــت والتحري وأنـــه كـــان يعتقـــد 

 مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة. 
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منه على أن "لا يســــــــــــأل جنائياً  4 –  033نص قانون العقوبات الفرنســــــــــــي الجديد في المادة  

. وكذلك لا  به النصــــــوص التشــــــريعية أو اللائحية  لشــــــخص الذي ارتكب فعلًا تأمر أو تصــــــرحا

يســــأل جنائياً الشــــخص الذي ارتكب فعلًا مأموراً به من الســــلطة الشــــرعية إلا إذا كان واضــــحاً أن 

 هذا الفعل غير مشروع"

 سهما ين سندر الواضح أن هذه النصوص تقرر عدم المسؤولية الجنائية للموظف العام في حالت

            -على التوالي في فرعين : 

 الفرع الأول: حالة إطاعة أمر الرئيس     

 الفرع الثاني: حالة تنفيذ أمر القانون مباشرة     

 حالة إطاعة أمر الرئيس :الفرع الأول

انون يلزم قوتعتبر عدم المســــــــــــؤولية الجنائية في هذه الحالة أمراً طبيعياً  باعتبار أن ال           

المرؤوس بإطاعة رئيســـــــــه، وبذلك يكون تنفيذ الأمر تنفيذاً للقانون في الوقت نفســـــــــه، والفرض أن 

الأمر الصــــادر من الرئيس مشــــروع، وتطبيقاً لذلك إذا صــــدر إذناً من النيابة العامة بالقبض على 

لمتهم مأمور امتهم وتفتيشـــه وتفتيش مســـكنه إلى مأمور الضـــبط القضـــائي وحال تنفيذ الإذن قاوم 

 الضبط فقتله مأمور الضبط القضائي بعد أن أنذره الأخير بأنه سيطلق النار 

"ويراعى في جميع الأحوال الســــابقة أن يكون إطلاق النار هو الوســـــيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض 

د دالســـابقة ويبدأ رجل الشـــرطة بالإنذار بأنه ســـيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويح

طلاق  وزير الــداخليــة بقرار منــه الإجراءات التي تتبع في جميع الحــالات، وكيفيــة توجيــه الإنــذار وا 

 النار". 
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ويعني هذا القيد أن يتحقق القضـــاء، وهو يعمل رقابته مما إذا كان أمام مأمور الضـــبط القضـــائي 

. ) روريا لأداء الواجبوسـائل أخرى لتنفيذ الواجب، وفيما  إذا كانت القوة أو اسـتعمال السـلاح ضـ

 ( 64: ص0660الطماوي، 

وأمـا إذا نفـذ الموظف أمر رئيس اعتقـد أن طـاعتـه واجبـة عليه، فتتســــــــــــــع هذه الحالة لكل العيوب 

التي تشــــــــوب الأمر الصــــــــادر من الرئيس ســــــــواء من حيث الشــــــــكل، كما لو نفذ مأمور الضــــــــبط 

 ته الشكلية،القضائي إذنا بالقبض أو بالتفتيش غير مستوفياً لشرائط صح

أما من حيث الموضــــوع كما لو أمر الرئيس مرؤوســــه باختلاس المال العام، وتنطوي هذه الحالة  

على التعـارض بين أمر القـانون وأمر الرئيس، وتقضــــــــــــــي القواعـد العامة بتغليب أمر القانون مما 

عفى أيعني أن فعــل المرؤوس غير مشــــــــــــــروع في ذاتــه لمخــالفتــه قواعــد القــانون بيــد أن الشــــــــــــــارع 

 الموظف من المسؤولية الجنائية بشروط:

 الأول : حسن نيته.

 الثاني : ثبوت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التحري والتثبت 

 الثالث : اعتقاده بمشروعيته الفعل ومبني على أسباب معقولة.

رير او بفهنا يقوم الإعفاء بهذه الصــورة على أســاس انتفاء الركن المعنوي للجريمة للغلط في  الت  

 .(  301ص0622الإباحة.) حسني،
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 حالة تنفيذ أمر القانون مباشرة  :الفرع الثاني

ويقصــــد بهذه الحالة تنفيذ الموظف لما أمرت به القوانين بحســــن نية، وتشــــمل هذه الحالة         

 فرضين مختلفين: 

ائياً  يســـــــــــــأل جنأن يوجب القانون الموظف بتنفيذ العمل الذي تتمخض عنه الجريمة، ولا -:الأول

 الموظف في هذا الفرض ولو لم يكن حسن النية، أو كان ذلك يحقق غاية شخصية له.

أن يعطي القانون للموظف ســــلطة تقديرية في تنفيذ العمل كما لو أصــــدر وكيل النيابة  -الثاني: 

 إذنا بتفتيش مســــــــــكن المتهم إذا قدر وجود دلائل على ارتكابه للجريمة ويشــــــــــترط لعدم مســــــــــؤولية

 الموظف في هذا الفرض أمور ثلاثة:

حســـــــــن نية الموظف، ويقصـــــــــد به ألا يســـــــــتهدف الموظف من تنفيذ العمل غير الغاية التي  -:0

حددها القانون، أما إذا اســــــتهدف غاية شــــــخصــــــية كان عمله غير مشــــــروع كما لو حبس المحقق 

 المتهم حبساً احتياطياً لرغبته في الانتقام منه.

 كلية والموضوعية اللازمة قانونا لصحة عمل الموظف. توافر الشروط الش -:3

توافر الســــــــبب ويعني الحالة أو الواقعة القانونية التي تدفع الموظف إلى العمل. )الطماوي،   -:2

 ( 066، ص0620

أما إذا اعتقد الموظف على خلاف الحقيقة أن الفعل من اختصــــــــاصــــــــه فإن فعله يكون أمر غير 

ابة أمراً بالقبض على متهم بجريمة لا يجيز القانون القبض عليه مشـروع، كما لو أصدر عضو ني

فيها، فان الموظف يســــــأل جنائياً في هذا الفرض، بيد أن الشــــــارع أعفى الموظف من المســــــؤولية 

 بشرطين:
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. ويقصـــد به الجهل بأحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ الشــرط الأول: حســن النية

الـة الخطـأ في فهم أســــــــــــــس القانون الإداري، مما يجعل الفعل المرتكب غير فيـه وهو في هـذه الحـ

مجرم، وأســــــــــــــاس ذلــك أن الجهــل أو الغلط ينفى القصــــــــــــــد الجنــائي ممــا ينعــدم بــه الركن المعنوي 

 للجريمة.

لم يرتكــب الفعــل إلا بعــد التثبيــت   ثبوت أن الموظف هوالشـــــــــرط الثــاني: التحري والتثبــت . 

.أي ان الموظف  بنى اعتقاده  على أســــباب اعتقاده مشـــروعية فعله:  الشـــرط الثالثوالتحري  

 معقولة .

 ماهيةّ وطبيعة وأثر الدفع بأداء الواجب :المطلب الثاني 

وهو الدفع الذي يستند فيه المتهم إلى أنه لم يرتكب الفعل إلا تنفيذاً لما أمر به القانون أو اعتقد 

مر من رئيسه وهو أداء الواجب وسوف نتناول بالدراسة أنه من اختصاصه وواجبة،  أو تنفيذاً لأ

   -هذا المطلب في ثلاث فروع :

 الفرع الأول :ماهية الدفع بأداء الواجب    

 الفرع الثاني :طبيعة الدفع بأداء الواجب  

 الفرع الثالث: أثر الدفع بأداء الواجب المسؤولية الجنائية والمدنية      

  



                                                            276 

 ع بأداء الواجبماهية الدف:الفرع الأول

والذي يســـــــــتند فيه  إلى أنه لم يرتكب الفعل  )المتهم(   هو الدفع الذي يبديه الموظف           

إلا تنفيذاً لما أمر به القانون أو اعتقد أنه من اختصـــــــــاصـــــــــه وواجبه، أو تنفيذاً لأمر من رئيســـــــــه 

قــانون  4-033عقوبــات المصــــــــــــــري وكــذلــك م   12عقوبــات أردني وم10،طبقــا لمفهوم  المــادة 

العقوبــات فرنســــــــــــــي، ليجعــل من ذلــك حصــــــــــــــانــة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا في أداء 

، وقد  لهذه الواجبات خشـــــــية الوقوع في المســـــــؤولية الجنائية  يترددوا في مباشـــــــرتهم  واجباتهم أو

ه قام نجعل الشـــارع أســـاســـاً لمنع تلك المســـؤولية أن يكون الموظف فيما قام به حســـن النية ومن أ

ايضـــــــاً بما ينبغي من وســـــــائل التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشـــــــروعية الفعل الذي قام به وأن 

اعتقـاده كان مبنياً على أســــــــــــــباب معقولة، ومن ثم فإذا كان المتهم يعمل في ظروف تجعله يعتقد 

 لاً هو في الوظيفة المخصـــــصـــــة له إنما كان يباشـــــر عملًا له صـــــبغته الرســـــمية وارتكب فع أنه و

ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذي تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولًا 

 على أي أحوال. 

 طبيعة الدفع بأداء الواجب :الفرع الثاني 

يخضـــــع الدفع بأداء الواجب للقاعدة العامة التي تخضـــــع لها ســـــائر الدفوع الموضـــــوعية من      

الصــفة والمصــلحة أمام محكمة الموضــوع.  فالدفع الخاص بعدم ضــرورة أن يتمســك بها صــاحب 

 المسؤولية عن جريمة اختلاس الأموال العامة 
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قانون عقوبات أردني  لأنه انصــــــياع لرغبة  10عقوبات مصــــــري م 12طبقاً لمفهوم نص المادة  

نية رئيســـــه )أداء واجب الطاعة(  هو قول مردود لأن  فعل الاختلاس هو عمل غير مشـــــروع . و 

الإجرام فيه واضـــــــحة بما لا يشـــــــفع للموظف فيما يدعيه من عدم المســـــــؤولية، بل إن إقدامه على 

ارتكاب هذا الفعل يجعله مشـــــــتركا مع  المتهم الأول بالجريمة، وفضـــــــلا عن ذلك فالذي يبين من 

الاطلاع على محضــــــر الجلســــــة أن الموظف )المتهم ( لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضــــــوع 

ســـتطيع التثبت من حقيقة الصـــلة التي تربطه بالمتهم الأول بصـــفة هذا الأخير رئيســـاً له. ) حتى ت

 ص(  30110622حسني

 وينفرد هذا الدفع باحتي:   

من قـــانون  12من قـــانون العقوبـــات الأردني   10أن الأحكـــام التي تتضــــــــــــــمنهـــا المـــادة  -0

ن العقوبات المصـــــري .خاصـــــة بالموظف العام ، فلا يســـــتفيد منها  من لم تكن له هذه الصـــــفة، وا 

 كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر توجب عليه طاعته. 

فإن أن الدفع بأداء الواجب يعتبر من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة   ومن ثم -3

، فإن غفل حكم الإدانة عن ذلك كان  أن تمحصــــــــه وترد عليه قولًا أو رفضــــــــاً رداً مدعماً بالدليل

قاصـــــرا. وتطبيقاً لذلك قضـــــت محكمة النقض بأنه متى كان الثابت أن الحاضـــــر عن الطاعنة قد 

دفع بعدم مســـــــــــئوليتها لوقوع الفعل القتل، من تابعها المتهم بصـــــــــــفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجباته، 

 12وكان هذا الدفع من شــأنه الواضــح موظفاً أن يؤثر في مســؤولية الطاعن طبقاً لنص المادتين 

من القــانون المــدني، ومن ثم فــإنــه كــان من المتعين على المحكمــة أن تحققــه أو  012عقوبــات و 

 ترد عليه بما ينفيه أما وهي لم تفعل 
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واكتفت باعتناق أســـــــباب الحكم المســـــــتأنف على الرغم من خلوها من الرد على ما آثاره الدفع في 

حكم المطعون فيه يكون مشـــوباً بالقصـــور صـــدد قيام حالة من حالات الإباحة في الدعوى، فإن ال

 والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.

لمحكمة الموضـــــــــوع الالتفات عن الدفع متى كان ظاهره البطلان، وتطبيقاً لذلك قضــــــــــت  -2

محكمـة النقض أن قيـام مفتش الجهـة التـابع لهــا الســــــــــــــيـارة العـامـة التي يقودهـا المتهم بتنبيهـه إلى 

رض حصـــوله لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين أو اللوائح وقيادته الســـيارة بحالة تأخيره عن موعده بف

ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع المتهم في هذا 

 (  340، ص 0613الشأن لأنه دفاع ظاهر فيه البطلان. . ) حسني

ي دفاع المتهم وأن يبحث في ظروف الواقعة عن ومعنى ذلك أنه من واجب القاضــــــي أن يحقق ف

الدليل الذي يؤيد الدفاع أو يكذبه، فإذا ادعى الموظف ذلك، وكانت ظروف الواقعة  واضـــــــحاً بها 

عدم مشـــــــــــروعية الفعل بحيث لم يكن معقولًا جهل شـــــــــــخص معتاد لها فإن من واجب القاضـــــــــــي 

نكار حسن النية. ) حسني  (  344، ص 0613استبعاد هذا الدفاع وا 

ويرى الباحث  انه وان كان للموظف أن يدفع بما يشــــــــاء من الدفوع المقررة قانونا . فانه إذا دفع  

بأداء الواجب يمتنع علية الدفع بغيره لأنه موظف وهذا الدفع مخصـــــص له. إلا إذا تضـــــمن الدفع 

 دفعا أخر مشتركاً معه  يدخل ضمن دفع أداء الواجب أو لتعليله أو إثباته .
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 أثر الدفع بأداء الواجب على المسؤولية الجنائية والمدنية :رع الثالث الف

 .أولا : اثر الدفع على المسؤولية الجنائية 

يترتب على صحة الدفع لأداء الواجب خروج الفعل من نطاق التجريم فيبقى الفعل مبررا و  

، ويستحيل ي للجريمةمشروعاً وينتفي معه الركن الشرعي للجريمة ويتقوض معه البنيان القانون

معه قيام المسؤولية الجنائية ويمتنع معه توقيع العقاب. وقد ثار جدل حول طبيعة أداء الواجب، 

 هل هو سبب من أسباب  التبرير أو الإباحة أم مجرد مانع من المسؤولية الجنائية. 

 وتجدر التفرقة بين الصورتين الرئيسيتين لأداء الواجب: 

، وبالأحرى ممارسـة السـلطة على نحو قانوني فيرتب على صحة القانوني الصـورة الأولى العمل 

عقوبــات ""لا تعــد جريمــة ..""   10الــدفع إبــاحــة الفعــل،وهــذا مــا ذهــب آليــة القــانون الأردني في م 

-033عقوبات وكذلك نص  قانون العقوبات الفرنســــي في المادة  12كذلك  القانون المصـــري م 

 القوانين أو التي أذنت بها أحكام تشريعية أو تنظيمية"."لا يسأل جنائيا من ينفذ  4

فيصــير مشــروعاً وتلحقه كافة احثار القانونية المترتبة على الطبيعة الموضــوعية لأســباب التبرير   

أو الإبـاحة، فيمتنع رفع الدعوى الجنائية ضــــــــــــــد الموظف ويجب على النيابة العامة أو قاضــــــــــــــي 

لإقــامــة الــدعوى الجنــائيــة او وقف الملاحقــة  متى كــان قــد تم  التحقيق التقرير فيهــا بــأن لا وجــه

 التحقيق في الواقعة، كما يمتنع رفع الدعوى المدنية ضده. 
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، أي ممارسة السلطة على نحو غير قانوني فقد ذهب الفقه الثانية: العمل غير القانوني الصورة 

 الفرنسي إلى التفرقة بين فرضين:

عمل الذي قام الموظف ظاهره وصارخة وهي لا تمنع من : أن تكون عدم مشروعية ال-0

 المسؤولية الجنائية للموظف ما لم يكن قد توافر في حقه إحدى حالات الإكراه المعنوي.

: إذا كانت عدم المشروعية غير ظاهرة ويصعب على الموظف إدراكهما فهذا يحول دون -3

 .243- 241سرور، ص(.مشار إليه في p. Garraud:1934 310مساءلته جنائياً) 

عقوبات "لا يعد جريمة ....إلا إذا كان الأمر غير مشــــــــــروع"" أي أن 10وفي القانون الأردني م  

 المشرع الأردن يجعله بالنص من أسباب التبرير  فقد نزع صفة  التجريم إلى عدم التجريم 

ائية  ة الجنوفي مصــــــــــر، ذهب الرأي الســــــــــائد في الفقه إلى أنه يعتبر مانع من موانع المســـــــــــؤولي

نما تمتنع المســــؤولية الجنائية للموظف لظروف خاصــــة  باعتبار أن الفعل في ذاته غير قانوني، وا 

بحســــــن نيته، مما يتخلف معه الركن المعنوي للجريمة، ، كما يجوز مســــــاءلة الموظف مدنياً متى 

 (. 243- 241تحققت أركان المسؤولية المدنية.) السرور، ص

ثبت للمحكمة حســـــــن نية الموظف وصـــــــحة اعتقاد مشـــــــروعية فعله وبعد   ويتفرغ عن ذلك أنه إذا

التثبت والتحري، انتفت المســـــــــــؤولية الجنائية للموظف، فلا يســـــــــــأل عن جريمة قصـــــــــــديه أو غير 

قصـــــديه ، أما إذا لم يثبت للمحكمة  حســـــن النية على نحو ينتفى معه القصـــــد الجنائي للموظف، 

ن جا زت مســــــاءلته عن جريمة غير مقصــــــودة إذا ثبت ركن فإنه لا يســــــأل عن جريمة قصــــــديه وا 

 (. 301ص 0612الخطأ في جانبه.) محمد، 
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 ثانياً :أثر الدفع بأداء الواجب على المسؤولية المدنية

، فذهب  الجنائية  ثار جدل قبل صدور القانون المدني حول أثر أداء الواجب على المسؤولية    

  ؤولية المدنية تنهض قبل الموظف رغم انعدام المســـؤوليةالرأي الســـائد فقها وقضـــاء إلى أن المســـ

الجنائية وســـــــــــند هذا الرأي ما ورد بتعليقات الحقانية من أنه "ليســـــــــــت في المادة الجديدة ما ينافي 

العدالة في شـــــــــــــيء فإنها أبقت الحق لمن يناله ضـــــــــــــرر بســـــــــــــبب عمل غير قانوني في المطالبة 

 ( 61ص  0635بتعويض عن ذلك".) العربي، 

ن كـانــت قـد أقرت جواز التعويض فـإنهـا لن تبين من الــذي و  ذهـب رأي آخر إلى أن هـذه العبـارة وا 

يلتزم به الموظف أم الدولة ومن ثم لا يسـأل الموظف جنائياً كما لا يسأل مدنياً  باعتبار أنه ليس 

هناك أســـــــاس لمســـــــئوليته فالخطأ الذي وقع فيه مغتفر ومما يقع فيه الشـــــــخص العادي الحريص. 

 (. 221، 0641القللي)

وبصــــدور القانون المدني أقر مبدأ عدم مســــؤولية الموظف المدنية بشــــروط معينة، فنصــــت المادة 

مدني أردني على أن "لا يكون الموظف العام مســــــــئولًا عن عمله الذي  312/3مصــــــــري و 012

بة واج أضــــــــــر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صــــــــــدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر

عليه أو كان يعتقد أنها واجب وأثبت أنه كان يعتقد مشـــــروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده 

 مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعي في عمله جانب الحيطة". 
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يتبين أن هذا النص قطع بعدم مســــؤولية الموظف الذي يقوم بفعل ضــــار تنفيذاً لأمر صــــادر إليه 

هذا الأمر واجب الطاعة  وأن اعتقد الموظف أنه كذلك خلافاً للواقع ولم  من رئيســــــه، ســــــواء كان

يكن مخطئاً في تكوين هذا الاعتقاد، وأن هذا الإعفاء من المســـــــؤولية المدنية يعتبر اســـــــتثناء من 

المبدأ العام لا يجوز التوســـــــع في تفســـــــيره كما لا يجوز القياس عليه. ومن ثم لا يســـــــري إلا على 

ولا يســـتفيد منه غيره، وتطبيقاً لذلك إذا أمر الرئيس مرؤوســـيه بأمر غير مشـــروع، الموظف العام، 

فإن الأمر يكون في ذاته غير صـحيح ويكون المرؤوسـين مسئولًا عما ينشأ عن تنفيذه من أضرار 

للغير، فإذا لم يكن من الموظفين العامين لم يجز له أن يتمســـــــــك بحســـــــــن نيته وباعتقاده أن ذلك 

 (. 210: ص، 0612مرقص، كان صحيحاً.) 

 والحمد لله رب العالمين
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 الخاتمــة

إن أداء الواجب كســــــــبب من أســــــــباب التبرير للفعل والمناط تطبيقه بالموظف العام،لا            

يعــد جريمــة ولكن  عنــدمــا يتم ارتكــابــه من غير الموظف يكون مجرمــا ،فلا مراء أن علــة التبرير 

بالفعل ،فالفعل غير القانوني مبرراً للظروف الخاصـــــــــــة  ترجع إلى صـــــــــــفة بالفاعل وليس صـــــــــــفة

وتثبته وتحريه .وعدم اعتبار الفعل جريمة أو الإعفاء من  وتحققه   بالموظف العام مع حسن نيته

 بشروط أداء الواجب من الموظف العام وحده ولا يستفيد منه غيره.  مرتبط ومحدد  المسؤولية

وجهات ومحل تطبيقه فالقانون الإداري   بل متعدد بتعدد كان مفهوم الموظف ليس محدداً   ولما  

"كل شـخص معين ويعمل في مرفق عام يدار بطريق مباشـر بشكل دائم أو مؤقت. إلا أن  يعرفه 

يعرفه بشــــــكل أكثر اتســــــاعاً ويضــــــيف طوائف أخرى إلى عداد  صــــــفة الموظف  قانون العقوبات 

في الموظف الفعلي واعتبر كل من يباشـــــــر العام ممن هم في الأصـــــــل ليســـــــوا من الموظفين كما 

ســــــلطة طبقا للقانون كجزء من ســــــلطات الدولة هو بحكم الموظف العام ".والذي يجب عليه التقيد 

بتنفيذ القانون أثناء أداء الواجب بالأمانة والإخلاص والنزاهة وعدم إفشــاء الإســرار وطاعة الأوامر 

 فصل الأول من الدراسة .المشروعة  من الرؤساء وهذا ما تم عرضه  في ال
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لعـدم تقيـد كـل الموظفين بحـدود الســــــــــــــلوك الوظيفي بتجـاوزهم مـا أنيط بهم فقـد جهـدنا من   ونظرا

خلال الدراســـــــة لتأصـــــــيل نظرية تجاوز أداء الواجب من خلال تعريفها وتطبيقات عليها وأســـــــبابها 

يدخل ضـــــمنها كافة   ذاتهاب يمكن اعتبارها جريمة قائمة   وتمييزها عن غيرها ،والتي  وصـــــفاتها

أشـــــكال التجاوز في أداء الواجب والتي تشـــــكل جرائم يرتكبها  الموظف العام وهذا تم تأصـــــيله في 

 الفصل الثاني من الدراسة .

ومع أن الموظف قد يفلت من العقاب أو المسؤولية الجزائية ،إلا أنه يبقى مسؤولًا مدنيا عن الفعل 

اوزات موظفيها ســـــواء كانوا مدنيين ام عســـــكريين عن الفعل الضـــــار، مع مســـــؤولية الدولة عن تج

 الذي يرتبط بالعمل) الخطاء ألمرفقي( وقد تم بحث ذلك في الفصل الثالث من الدراسة.

فتجاوز الواجب المؤدي إلى جريمة يســــأل عنه كل من له صــــفة الموظف ابتداء من رئيس الدولة 

ه  وانتهاءً بأقل موظف إلا في القانون والـذي يتمتع بـالحصــــــــــــــانـة أو النص على عـدم مســــــــــــــؤوليتـ

العســـــــكري حيث الطاعة العمياء تلزمه بالعمل دون مناقشـــــــة أو فحص المشـــــــروعية إلا أن العمل 

 الواضح به انه يشكل جريمة فيكون في جميع الأحوال جريمة وقد تم بحثه في الفصل الرابع. 

ام وكل ذلك مقروناً بالشــــــــــروط فالقانون وطاعة الأوامر المشــــــــــروعة هما مجال عمل الموظف الع

الشـــــــكلية والموضـــــــوعية للأمر، وحدود الطاعة المشـــــــروط بالمشـــــــروعية، وللموظف الامتناع عن 

التنفيذ ،إلا إذا اكره على التنفيذ أو يعتقد مشــروعية الفعل فانه يســتطيع الدفع  أثناء المحاكمة عن 

اجب وهذا ما خصــــــــصــــــــت بحثه في التجاوز بما يحق له من دفوع والتي أيســــــــرها الدفع  بأداء الو 

 الفصل الأخير من الدراسة.
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وجود أي دراســـــــــــــة    هو عدم واجهتني في كتابة هذه الرســـــــــــــالة   ولقد كانت من المعوقات التي

تتناول التجاوز في أســــــباب التبرير أو الإباحة . ومما جعلني انته  أســــــلوب التجديد وليس التقليد 

ي أداء ريمة التجاوزية فلى إلى تأصــــــــــــــيل بذرة نظرية  الجوبهـداية وتوفيق من الله ســــــــــــــبحانه وتعا

 الواجب .

 النتائج  -اولاً:

 -لقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائ  التالية :

تتعدد صور تجاوز الواجب بين التجاوز الجنائي والسياسي والإداري والمالي والاقتصادي  -0

يكون هو الأساس والمنبت لكل التجاوزات  ،وان التجاوز الأمني والسياسي والإداري قد

 ويترتب علية أثار مدمرة في كافة المجالات سواء على صعيد الدولة أو الأفراد .

إن سبب التبرير أو الإباحة المقرر بقانون العقوبات للموظف المدني والأمني والعسكري وجد  -3

 لبسط هيبة الدولة في الأساس وبسط سلطتها.

عية الفعل  الذي يشكل وعاء التجاوز بكافة أشكاله هو عنوان إن اشتراط عدم المشرو  -2

فضفاض لدرجة أن  القانون والقضاء والفقه لم يستطيع أن يحدد معيارا موحدا لعدم 

 المشروعية والذي يدل ابتداءً على انه الفعل المجرم فقط في قانون العقوبات .

 مفهومها الديمقراطي .إن عدم التجاوز هو المعيار الحقيقي للدولة القانونية ب -4

إن عدم التجاوز يمتد أثره إلى خارج الدولة ويعزز مكانتها سياسيا على الصعيد الدولي  -5

والاقتصادي مما يشجع الاستثمار نتيجة لوجود القوانين المنظمة لعدم تجاوز الموظفين على 

 حريات الإفراد وممتلكاتهم سواء مواطنين أم أجانب . 
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ة من رجال الأجهزة الأمنية يرتب آثار خطيرة ويعدم العدالة القضائية إن التجاوزات المتكرر  -1

 والاجتماعية في الدولة  .

إن عدم المحاسبة والمساءلة الشفافة عن التجاوزات على الحريات العامة والخاصة  -2

والممتلكات منشئها السلطة الإدارية والسياسية في الدولة وخاصة الموظفين الذين يتمتعون 

وهذا يؤكد أن الجرائم التجاوزية الكبرى يقترفها المسئولين الكبار ابتداءً من بحصانات، 

رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار مسئولي الأجهزة الأمنية  والعسكرية سواء بالحض 

 عليها أو السكوت عنها . 

حاسبية والممن خلال متابعة نوعية القضايا التي تنظرها المحاكم والأجهزة الرقابية الإدارية  -1

لم نجد قرارات تستند لتجريم الموظف العام لتجاوز أداء الواجب، لذا جهدنا لتأصيل نظرية 

الجريمة  التجاوزية   ليتمكن القضاء من الحكم بمقتضاها حيث تستوعب كافة أشكال 

همال وتعسف الموظفين أثناء تأدية الواجب وذلك حتى لا يفلت أي  انحرافات وتفريط وا 

 عقاب في حالة عدم وجود نص يجرم المتجاوز .          موظف من ال

 التوصيات:-ثانياً:

وحيث  ظهر لنا خلال هذه الدراســة  الكثير من المواد القانونية التي تحتاج إلى إعادة صــياغة أو 

إضــــــــافة بعض الشــــــــروط أو تعديلها بالكامل بما يتلائم مع مقتضــــــــيات العصــــــــر وتطور الجريمة 

تر والخفاء التي يلجا إليها الموظف العام مبررا ســـــــلوكه أو جريمته بأداء وأســـــــاليبها، وطرق التســـــــ

الواجب لعدم نص مجرم يضــبط الســلوك الإثم  والالتفاف و الإفلات من العقاب عن الجرم  الذي 

 اقترفه، كون الجريمة لا يمكن العقاب عليها دون نص مجرم ابتداءً.
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ي يات المقترحة بضـــرورة إجراء بعض التعديلات فومن هنا فإننا نســـتطيع أن نتقدم ببعض التوصـــ

 -قوانين الجزاء وأهمها ما يلي :

                                           : النص على. في قانون العقوبات: أولاً   

النص على جريمــة تجــاوز أداء الواجــب الــذي يقترفهــا الموظف بنص عــام كــالأتي) يعــاقــب  -0

مقصــوده أو غير مقصــوده وســواء بصــورة الخطأ   اجبة بصــورلو  تجاوزه أداء   الموظف عن

جناية على النفس أو وقع بصورة تعسفيه  يشـكل   كان الفعل  وتشـدد العقوبة إذا  أو الإهمال

أو لغايات غير شـــريفة أو انتهاكا للحرية الشـــخصـــية والخصـــوصـــية الفردية  وحرمة المســـاكن 

 والإيذاء والتعذيب بكل صورة (.

لة )  أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصــد الحصــول على إقرار( من ان يتم حذف جم -3

 عقوبات  حيث لا يوجد تعذيب يجيزه القانون   311م

النص على تجريم ترك العمل سواء من فرد او مجموعة ) جريمة الإخلال بحسن سير العمل(  -2

ية الذي له صورتين الايجابرغم أنها الجريمة التجاوزية  السلبية للامتناع عن أداء الواجب و 

والسلبية ، مع الأخذ بالاعتبار حق الموظفين في الاحتجاج والتظلم بشأن حقوقهم الوظيفية 

 والمهنية طبقا للقوانين الداخلية والقانون الدولي . 
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النص على مســـــــؤولية الدولة مدنياً عن  كافة ما يصـــــــدره موظفيها من أحكام، وما تتخذه      -4

تدلالات أو التحقيق أو الاتهام من إجراءات أو ما تصـــــــــدره من قرارات ســـــــــلطات جمع الاســـــــــ

تتعلق أســاســاً بســير الخصــومة الجنائية أو يهدف إلى إعدادها أياً ما كانت طبيعة ذلك المبدأ 

 مادام يقصد به تطبيق القانون عندما تثبت براءة أو عدم مسؤولية المتهم .

ية والمدنية على المتســـبب والمباشـــر بالضـــرر  النص على حق المتضـــرر برفع الدعوى الجزائ  -5

أمام القضــاء . وتكون الدولة ضــامنة لأفعال الموظف التجاوزية ولها العودة عليه بما تم دفعه 

 على أن يشمل ذلك القضاة والمدعيين العامين بحالة الخطاء الجسيم .

جب عه ويالنص على وجوب الفحص الطبي المباشــــــــــــــر على المتهم  قبل إجراء أي تحقيق م -1

أن يُمكن الشـــــــخص أو ذويه أو محاميه  من ذلك ،وبحالة رفض المســـــــؤول يســـــــأل جنائيا ولا 

 يعتد بأي أقوال يقر بها المتهم بالجرم قبل عرضه على الفحص الطبي. 

النص على تشــــــــــدد العقوبة إذا تم التجاوز على النفس في ألاماكن خاصــــــــــة أو باســــــــــتخدام   -2

 السلاح .

 لتقادم في  كافة الجرائم التجاوزية .النص على زيادة مدة ل-1

النص على وجوب قيام جهة قضائية بالتفتيش على أماكن التوقيف والاحتجاز والسجون.  -6

 دون  مراقبه  أو مرافقه من أفراد الأمن أو حراس السجون إلا إذا طلب منهم ذلك .

 النص على أن  يشمل تجريم  كل حالات التوسط من قاضي إلى قاضي .   -01
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 في قانون الخدمة المدنية .  -ثانياً:

النص على التعريف الدقيق والمحكم للموظفين العامين بما يحفظ  حقوق والتزامات 

 الموظف وتوصيف كافة الوظائف ومهامها بقانون .

 في قانون استقلال القضاء . -:ثالثاً 

لعــامــة النص الواضــــــــــــــح على أن يشــــــــــــــمــل معنى الموظف العــام كــافـة العــاملين بــالنيــابــة ا -0

 والقضاء. 

النص على جريمة التوســـط لدى القضـــاة التي يقوم بها الموظفين والعاملين بالمحاكم ومعاملة  -3

 القضاة بذات النص بحالة القبول أو السكوت .

النص على تشــــــــكيل جهة خاصــــــــة  للتفتيش القضــــــــائي و بصــــــــلاحيات واســــــــعة  بإحالة  -2

جلس القضــــــائي .. وتتشــــــكل من ومحاكمة القضــــــاة عن أي جريمة وظيفية  دون إذن الم

 .المجلس القضائيالقضاة المحالين على التقاعد و مستقلون عن 

النص على حق المتضرر من الأحكام القضائية والقرارات الخاطئة أو ألتجاوزيه الجسيمة 

 في أللجو إلى القضاء للمطالبة بحقه وتقدم الدعوى للمحكمة أو إلى اللجنة .
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 اكمة الوزراء والمسئولين الكبار وشروط محاكمتهم . في قانون مح  -رابعاً: 

 أن ينص  وحوبياً على إشهار الذمة المالية لكل وزير كشرط لتسلمه لمهامه.  -0

النص على ان اقتراف الوزير لأي جريمـة تجـاوزيــة  تخرجــه حكمــا من الوزارة ، ولا يعــاد   -3

الية حالة الجريمة الملتســـــلم أي منصـــــب حكومي ولو رد إليه اعتباره  ..وتشـــــدد العقوبة ب

بدفع ثلاثة أضعاف ما قد اختلسه أو دخل بذمته بمناسبة أو بسبب الوظيفة . ويحرم من 

راتبــه التقــاعــدي ، مع منعــه من مغــادرة البلاد إلا بعــد دفع مــا يحكم بــه .ويجوز للمحكمــة 

الحجز على أموال آي شــــــــــــــخص تراه من أقـاربـه، ويطبق هـذا النص على كل الموظفين 

ة ودرجـة  مـدير لأي دائرة او قســــــــــــــم مالي او محاســــــــــــــب او من يقوم او يكلف  من مرتبـ

 بالقبض  وعلى مدراء الهيئات المعنوية العامة والخاصة والشركات بصفة عامة .  

 في قانون الكسب غير المشروع النص على :_ -خامساً :

معها   نخضوع  كافة من تنطبق عليهم صفة موظفي الدولة  والعاملين بها والمتعاقدي -0

 ولا حصانة لمن يقترف عن هذا الجرم .

 عدم تقادم  هذة  الجريمة  بتاتا )بالرغم مما يرد او ورد في اي قانون أخر(   -3

 النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق دون إذن من أي جهة  -2
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 في قانون مكافحة  الفساد  -سادساً :

لاحق، يخضـــــــــــــع له كافة  الموظفين  النص على "بالرغم مما ورد بأي قانون ســـــــــــــابق أو -1

والعاملين بالدولة أو لحســــــــــــابها و العاملين بالهيئات العامة دون اســــــــــــتثناء  وللهيئة كافة 

 صلاحيات النيابة العامة لتسيير عملها وواجباتها  دون إذن من أي جهة ".

 هتعديل النص على عدم  تجريم المخبر . كون الإخبار سري ولا يشكل ضرراً بالمبلف عن -3

 بحالة عدم الثبوت .  

 :النص على  1996لسنه   11في قانون الجرائم الاقتصادية رقم  -سابعاً:

/أ من هذه المادة وتصبح اذا كان  الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب   3تعديل نص في م  -0 

ذا كان الضرر جسيم بسبب خط -بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين . ويعدل بإضافة  : أ وا 

 ظف يحكم بعقوبة مشددة(  كون الجريمة التي تنت  ضررا أكبر هي الأخطر.المو 
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